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توطئة وتقســــــيم

<<<<****>>>>

اللهم إنــي أعوذ بك .. أن أقـــــــــــــــــول زوراً 
.. أو أن أغشى فجوراً 

.. أو أن أكون بك مغروراً 

(
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توطئة :

يقول الله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون( الأنعام/153.

(قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين( الأنعام/161 .

دين ذو قيم في كل شأن من شئون الحياة الأولى والآخرة .

واليوم ونحن الآن في عالم تتجاذبه أيدلوجيتان شهيرتان : العولمة الأوروبية والأمريكية والعالمية الإسلامية ، ما أحوجنا أكثر من أي وقت مضى إلى إعداد استراتيجية متكاملة الأبعاد متناسقة التخطيط تستهدف عقل الإنسان بالفكر السليم والمعلومات الصحيحة وتستطيع أن تحقق الخير والخيرية للناس أجمعين تستطيع أن تحقق خير المال وتتجنب فتنته ومن ثم تحقق الخيرية للناس وحياة الرغد الموعود به في قوله تعالى : (ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً .. وسنزيد المحسنين( البقرة/58 . (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان( النحل/122 . وبذلك ننجح في الابتلاء .

فهل نملك : (1) المعطيات الفكرية  (2) والآليات العملية   (3) والقدرات والإمكانيات الواقعية التي تمكننا من أن نقدم للناس في العالمين نموذجاً يعول كل الناس ويحقق الخير والخيرية لهم .

والجواب : نعم نحن نملك كل ذلك ولكن : فرق بين الملك ، واستعمال هذا الملك فالإحصائيات والبيانات تؤكد أننا نملك : (المعطيات الفكرية – والآليات العملية – والقدرات والإمكانات المادية الواقعية) .

وبهذا وذاك وتلك تستطيع عالمية الإسلام أن تستوعب منجزات العولمة وحسناتها وأن تصوبها فيما تخطئ فيه ومن أهم ما تخطئ فيه العولمة ما أثبته التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية في آخر عام 1999م حيث أثبت مخاطر العولمة والتي من أهمها نذكر ثلاثة مخاطر هي :

أولاً : تهديدات للسلم والأمن البشريين (بما يشمله ذلك من تهديد الأمن الاقتصادي) الذي هو – أي الأمن الاقتصادي – هدف النظام الاقتصادي في الإسلام لقوله تعالى : (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف( قريش. (منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون( المائدة/66 . (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان( النحل/112 .

ثانياً : مضاعفة احتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول .

ثالثاً : خطر محو الثقافات الهامشية والهُويّة الحضارية للشعوب .

ومن أهم ما ُتهديه عالمية الإسلام للعولمة والعالمين إذا فقهوا ما يأتي :

أولاً : المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية وما تشتمل عليه من مؤسسات التأمين التعاوني /التكافلي فهذه المؤسسات بحق أعظم إنجاز حضاري قدمه الفكر الشرعي للبشرية في القرن العشرين ، وهذه المؤسسات تعمل وفق منهج متكامل في مصادرة ووسائله ومقاصده ، وتنبثق من نظام اقتصادي أثبت كفاءته في عمق التاريخ الإسلامي وكفالته لكل الناس ، فعلى رأس المائة الأولى للنظام الإسلامي وبالتحديد في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كانوا يبحثون في جنبات الدولة المترامية الأطراف في الشام وأفريقيا عن الفقراء يأخذون الصدقة فلا يجدون وفاض المال في بيت مال المسلمين ، والفقراء هم كما جاء في الحديث النبوي الصحيح : "ولكن المسكين الذي لا يجد غنياً يغنيه ولا يُفطن إليه فيتصدق عليه" .

وعن علي رضي الله عنه قال : "ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم" .

أقول ذلك في ظل إقرار زعماء العالم في الاحتفال بالألفية الثالثة في الأمم المتحدة بأن مشكلة الفقر أصبحت "مُذلة ومُهينة" .

وأقول : مذلة للفقراء ، مهينة للنظام الاقتصادي السائد .

ثانياً : تهدي عالمية الإسلام للعولمة :

إصلاحات هيكلية تقوم على الالتزام بالقيم والمبادئ والاعتقادية والأخلاقية والاقتصادية وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله : "وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات"(1) .

كل ذلك : يجعل من هذا النظام الاقتصادي ومؤسساته ضرورة ملحة لتلبية حاجة المجتمعات المعاصرة وتحقيق الأمن لها بكل أنواعه . 

ثالثاً : تهدي عالمية الإسلام للعولمة :

النظرية المتكاملة للتكافل في الشريعة الإسلامية باعتبارها :

· قائمة على جلب المنافع ودفع المضار بما معناه في التأمين التكافلي : تحمل تبعة الخطر المؤمن منه (ابتداء وانتهاء) ، بكل وسائل التكافل الواجبة والمندوبة :
· ونموذجها الواجب والفريضة يتمثل في الزكاة كضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي وركن من أركان الإسلام .
· ولها من الوسائل العملية ما يحقق أهدافها مالا يدخل تحت حصر نذكر منها إجمالاً ما يلي : 
· صلة الرحم ..

· الكفارات ..
· الأضاحي ..
· صدقة الفطر ..
· النذور ..
· الوقف .. 
· الوصية ومنها الوصية الواجبة ..
· العارية والماعون ..
· الهدية ..
· الهبة بنوعيها المطلقة وبشرط العوض ..
· نظرة المدين المعسر ..
· القرض إرفاق وقربة ..
· الكفالة بغير أجر ..
· عاقلة دية القتل الخطأ ..
· الضيافة ..
· إسعاف المكروب وإغاثة الملهوف ..
· حق الجوار في السكن وفي الأراضي حقوق الارتفاق ..
· التبرع ..
· التبرع / التكافل التأميني ..
التأمين : وبالذات في عصر العولمة واتفاقية خدمات التأمين في اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
لما للتأمين من فوائد جمة مثل : 
· حفظ رؤوس الأموال المنتِجة والمساعدة على إعادة تكوينها في حالة لحوق أي تلف بها .

· تشجيع الادخار ممثلاً في مبالغ الاشتراك / الأقساط .
· الإسهام في التنمية عن طريق استثمار أموال التأمين .
· تحقيق الأمن من الخوف على الأموال وعلى الأنفس وعلى الأولاد والذرية .
رابعاً : إن أعظم ما قدمه الفكر الإسلامي الشرعي للإنسانية خلال القرن العشرين من إنجاز هو :

· المصارف الشاملة .

· والمؤسسات المالية والاستثمارية وفق آليات جديدة .

مما جعل أعظم الاقتصاديات القائمة يُعدّل قانون البنوك لديه :

ويستبدل قانون جرام ـ ليتش لعام 1999 بقانون جلاس ـ ستيجال لعام 1933.

في الولايات المتحدة الأمريكية(1) .

وجعل البنك الدولي يعكف الآن على دراسة "نظام الزكاة" كي يستنبط آلية جديدة لعلاج مشكلة الفقر خصوصاً والمشكلة الاجتماعية عموماً .

وجعل أوروبا تفكر بإعادة النظر في سياسة سعر الفائدة كآلية يقوم عليها النشاط المصرفي ومن ثم الاقتصادي .
· إن لكل فكر منطلقاته :  

* وأن الناظر في تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي يجد أنه التأمين التكافلي التعاوني الأعمق جذوراً


لقوله تعالى : ( وآمنهم من خوف (

فالفكر الوضعي له منطلقاته .


والفكر الشرعي الإسلامي له منطلقاته .

وإن تلاقيا في بعض النتائج فإن هذه الحقيقة يجب ألا تغيب .

* والفكر التأميني الشرعي ينطلق من أصول شرعية تجد مستندها في "التعاون المنظم" القائم على "عقد التبرع الملزم" لمجموع "هيئة المشتركين" .

وهذا "التعاون المنظم" تشهد له الأشباه والنظائر في الشريعة وفقهها .

*
وهذا "التعاون المنظم" على هذا النحو ، والمسمى بالتأمين التعاوني أو التكافلي ، حفلت به المجامع الفقهية وأجمعت عليه ، وتؤازره الاجتهادات الفقهية المعاصر خلافاً للتأمين التجاري الذي هو محل اختلاف الفقهاء ، قديما وحديثا بين أكثرية مُحَرِّمة للتأمين التجاري بكل أنواعه وقلّة منقسمة : أكثريتها تشقق في التأمين التجاري فتبيح بعضه وتحرّم الباقي ، وأقلّية قليلة تبيح التأمين بجميع أنواعه ، والقلّة من الفقهاء المنقسمة على هذا النحو لم تصمد أدلتها للمناقشة والمحاججة والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب كما يقول السـيوطي ، بل أولى وأفضـل كما يقول الندوي . 

* كل ذلك جعل من التأمين التعاوني التكافلي مطلباً شرعيا يعلو فوق الشبهات وتسانده الاجتهادات الفقهية وإن تعايش مع التأمين التجاري ، مثله في ذلك مثل أشقائه من المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية الأخرى .

وسنعرض الموضوع على النحو التالي :

· حقيقة التعاون التكافلي والتأمين .
· الحقيقة التاريخية لعقد التأمين التجاري :

· عقد القرض البحري بفائدة .

· عقد البيع المعلق على شرط فاسخ .

· الخلط الواقع في التأمين التجاري :

· كنظرية اجتماعية أو نظام فني اقتصادي .

· وكعقد فردي من عقود الغرر المسماة في القانون .

· تعريف التأمين التجاري كعقد قانوني فردي :

· كما تنص عليه نصوص القانون وأنه عقد معاوضة مالية محضة باتفاق رجال القانون وأنه عقد احتمالي .

· المخالفات الشرعية في عقد التأمين التجاري وكيفية مجانبتهافي التأمين التعاوني :

· الغرر الفاحش ومضاعفاته .

· الربا بأنواعه ومضاعفاته سواء من ناحية ذات العقد أو من ناحية صفته التجارية .

· الشروط الفاسدة وبخاصة أنه عقد إذعان .
· عقد التأمين التجاري ليست له أشباه أو نظائر في الفقه إلا على رأي من أجازوه ومردودة كلها .
· نظام التأمين التعاوني التكافلي هو البديل :

· التعريف به وأنه عقد تبرع ملزم .
· أهم خصائص التأمين التعاوني التكافلي التي تشكل نظامه التعاوني المتبادل .
· التدليل على التأمين التعاوني وحكمه :

· أدلته من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء .
· نظائره من تصرفات الشرع .
· ملائمته لمقاصد التشريع وسياساته الشرعية .
· جدول عناصر المقارنة والمناظرة بين التأمين التعاوني التكافلي والتأمين التقليدي.
· جدول أهم الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني والوقف .
· الفروق الجوهرية بين عقد التأمين التجاري وغيره من بعض المفاهيم والعقود في الفقه الإسلامي .
· معتصر الآراء الشرعية والاتجاهات الفقهية في التأمين التجاري .
· ما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية والفتاوى بشأن التأمين التعاوني .

· أهم عوامل النجاح لشركات التأمين الإسلامية .

· أهم التوصيات .
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 الفصل التمهيدي 
حقيقة التعاون التكافلي والتأمين 
المبحث الأول :
التعاون التكافلي وحقيقته :

يقول الشيخ محمد أبو زهره رحمه الله(1) :

يقصد بالتكافل أن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار . ولعل أبلغ تعبير جامع لمعنى التكافل الاجتماعي قوله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا" ، وقوله عليه الصلاة والسلام : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .

ويُظهر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله(2) معنى جميلاً فيما أُثر عن عمر رضي الله عنه : فقد روى مالك في الموطأ أن رجلاً اسمه الضحّاك ساق خليجاً من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن سلمه فأبى فكلم فيه عمر فأمره أن يخلي سبيله . فقال : لا والله . فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع تسقى أولاً وآخراً وهو لا يضرك ، فقال محمد: لا . فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمرّ به" .

ويعلق الشيخ أبو زهرة على ذلك بقوله : ونرى من هذا أن عمر رضي الله عنه لا يكتفي بجعل الضرر سبباً بل يوجب أن يقوم الإنسان في ملكه بما فيه نفع لغيره مادام لا ضرر عليه فيه لأن جلب النفع للغير يتضمن دفع ضرر المنع وبهذا يتبين أن حرية التملك وثبوت الملكية الفردية لا يتنافى مع حقوق الجماعة على هذه الملكية. وما أحسب التكافل والتأمين التكافلي التعاوني إلا ذاك جلب النفع للغير .

إذن فالتكافل عندنا هو : 

· جلب النفع .

- ودفع الضرر .

وهو نوعان :

· واجــب .

- مندوب وتطوع .
المبحث الثاني 

الزكاة نموذج التكافل الاجتماعي الواجب :
الزكاة عماد التكافل في المجتمع المسلم وأنه بتحديد مصارفها على النحو الذي جاءت به الآيات القرآنية الكريمة لا يترك ثغرة ينفذ منها إلى العلاقات بين الأفراد في المجتمع لسبب من الأسباب وإنما الجماعة مع كل فرد فيها والفرد فيها في سبيل الجماعة(1) ، والإسلام باستهدافه مباشرة العلاقات الإنسانية في ذاتها عن طريق فرض الزكاة يريد أن يؤكد هذا الجانب في روابط المجتمع ويجعله جانباً أصيلاً فيه. 
الإسلام باستهدافه مباشرة العلاقات الإنسانية في ذاتها ، عن طريق فريضة الزكاة .. يريد أن يؤكد هذا الجانب في روابط المجتمع ، ويجعله جانباً أصيلاً فيها ، يسبق الجوانب المادية منها ، إذ عدم تأكيده قد يجر إلى التغاضي عنه ، فنسيانه ، تحت إغراء الجوانب المادية في العلاقات وتحت شدها وجذبها إليها وحدها ، وبذلك ينتهي التعادل في علاقات الأفراد ، وعندئذ تفكك هذه العلاقات .. وربما تحل الشحناء محل الألفة ، وكثيراً ما تحل محلها .

وحل مشاكل التفكك في العلاقات حينئذ لا يكون .. بتأكيد الجانب المادي وحده وهو الانتاج كهدف للمجتمع وكربط أصيل في صلات الأفراد بعضهم ببعض ، ولا يحول التوازن عند ذلك في توزيع الثروة القومية أو ما يسمى : بالعدل الاجتماعي ، دون بقاء هذه الصلات مفككة ، ما لم يقترن بالعدل الاجتماعي في توزيع الثروة القومية .. تأكيد الجانب الإنساني ملحوظ في الدرجة الأولى في علاقات الأفراد بناء على نظام الزكاة كعبادة رئيسية ، وعلى نحو ما جاء بها الإسلام في وجوبها وتحديد مصارفها .

والزكاة إذن ليست تبرعاً مرهوناً بمشيئة الإنسان .. بل هي حق المال ، واجب الآداء ويقاتل الإمام من امتنع عن آدائها .

وحديث أبي هريرة ، في رواية الجماعة عدا ابن ماجه .. لا يترك مجالاً للشك في إنه واجب على الإمام ، وواجب على الأمة قتال ما نعي الزكاة ، ونصه(1):

"لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر .. موجهاً الكلام إلى أبي بكر : "كيف نقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم مني .. ماله ، ونفسه .. إلا بحقه . وحسابه على الله تعالى ؟ فقال "أبو بكر" : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال .. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لقاتلتهم على منعها .. فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال .. فعرفت : "إنه الحق" .

وكذلك حديث عبدالله بن عمر ، فيما أخرجه البخاري ومسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس .. حتى يشهدوا : أن لا إله إلا الله .. وأن محمداً رسول الله ، "ويقيموا الصلاة .. ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم .. إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله" .

والزكاة إذن ضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي ، وما يسمى بالرعاية الاجتماعية في المجتمع الحديث ثم المعاصر . جانب من جوانب عديدة أمر الإسلام بوجوب العناية بها ، قبل أن ينظر فيها المجتمع العلماني ، وينظمها المجتمع الاشتراكي الماركسي .
المبحث الثالث :

من أهم  الوسائل الأخرى لتحقيق التكافل في الإسلام(1)  :

· النذور : يقل تعالى : "وليوفوا نذورهم"(2) .

· الكفارات : وهي بإيجاز : 
· كفارة اليمين : يقول تعالى : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم(3) .
· كفارة قتل الصيد في الإحرام بالحج : يقول تعالى : "أو كفارة طعام مساكين"(4).
· كفارة من يفطر في رمضان لمرض أو شيخوخة ولا يستطيع القضاء ، يقول تعالى: "طعام مسكين"(1) .
· كفارة من يحلق رأسه في الإحرام بالحج الصدقة أو الذبيحة(2) .
· كفارة الظهار : يقول تعالى : "إطعام ستين مسكيناً"(3) .
· كفارة من يفطر في رمضان عمداً يقول تعالى : "إطعام ستين مسكيناً"(4).
· الأضاحي : يقول تعالى "فصل لربك وانحر"(5) .
· صدقة الفطر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمراً وصاعاً من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"(6) .

ومن الوسائل العملية في تحقيق التكافل على سبيل التطوع والاستحباب ما يلي:

- الوقف الذري والخيري .

- الوصية في حدود الثلث ، وقد ثبتت الوصية بالقرآن والسنة . يقول تعالى "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين"(7) .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده"(1) .
- الضيافة : لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"(2) .
- العارية : وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : استعار فرساً من أبي طلحة فركبه واستعار درعاً من صفوان بن أمية يوم حنين ، فقال له صفوان أغصباً يا محمد أم عارية ؟ فقال : بل عارّية مضمونة.

- الهدية أو الهبة : لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تهادوا تحابوا"(3) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها(4) .


الفصل الأول
الحقيقــــــة التـــــــــاريخية لعقـــــــــــــــــد التـــــأمين التجاري

وتطوره عالمياً
المبحث الأول : التأمين والخطر والأمن :

- التأمين والأمن  :
تأتي مادة أمن في اللغة بمعنى طمأنينة النفس وهي ضد الخوف .

يقول تعالى : ( الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ( قريش/4

فالأمن والأمان كل منهما مصدر مادته الأحرف الثلاثة "الألف والميم والنون"(1) وقال الراغب الأصفهاني "أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف ... ويجعل الأمان تارة إسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن وتارة إسماً لما يؤمن عليه الإنسان" .(2)
وقال ابن منظور "يقال أمن فلانا على كذا وثق به واطمأن إليه ، وآمنه على الشيء تأمينا جعله في ضمانه" .

- الإنسان والخطر :
منذ القدم يتعرض الإنسان في حركته ونشاطه لأنواع عديدة من المخاطر جعلته يبحث دائما عن الأمن من المخاطر التي تهدده وإن لم يكن ذلك بتلافي هذه الأخطار فلا أقل من تلافي الآثار الضارة والسيئة التي تنجم عن وقوعها ، وكان التأمين هو الذي يحقق الهدف وذلك بتوزيع عبء الخطر عند تحققه لشخص معين على مجموعة كبيرة من الأشخاص معرضين لنفس الخطر .

ويثبت التاريخ أن قدماء المصريين كوّنوا جمعيات سميت "جمعيات دفن الموتى" بغرض تحمل أعباء الوفاة والدفن وتعاون الكل في تحمل هذه الأعباء الناجمة عن الوفاة إذا حدثت للبعض . 

وأول فقيه تكلم عن حكم التأمين شرعاً هو الفقيه الحنفي ابن عابدين إذ تعرض في كتابه المعروف بحاشية ابن عابدين لحكم "عقد التأمين البحري" الذي ذاع في زمانه وانتهى إلى : أن هذا العقد فاسد شرعاً . لأن شروط صحة العقود لا تتوافر فيه .

ثم استقرت الأبحاث حديثاً والمجامع الفقهية الإسلامية بعد عشرات السنين على أن عقد التأمين مشوب بالمآخذ الشرعية وأصبح واضحاً رجحان جانب الحظر على الإباحة .

وعلى رأس المآخذ الشرعية : *الربا – وعلى الأخص في التأمين على الحياة لحال البقاء إذ تردّ الشركة الأقساط التي دفعها المؤمن له مدة العقد مضافاً إليها فائدة ربوية . وتنص المادة (305) مدني كويتي على بطلان العقد إذا شرط فيه الربا "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد.." .

فضلاً عن استثمار الأموال في سندات بفائدة وإقراضها بفائدة + فوائد تأخير السداد .. إذن الربا كامن في طبيعة التأمين وجزء من حقيقته .

*الغرر الفاحش والجهالة (في عقد معاوضة بين القسط ومبلغ التأمين فيبطل العقد) فانتفى الرضا أصلاً ، فقد يدفع المؤمن له كل الأقساط ولا يحدث الخطر المؤمن منه فلا يقبض من مبلغ التأمين شيئاً وتضيع عليه الأقساط . كذلك قد يدفع المؤمن له بعض الأقساط ثم يحدث الخطر فيحصل على مبلغ التأمين كاملاً . كالغرر في الأجل والتأمين لحال الوفاة وبخاصة العُمْري .

إذن .. عقد التأمين هو نفسه غرر والرضا بالغرر عند جميع المجتهدين في المعاوضة لا يصححها .

المبحث الثاني : عقد القرض والبيع المعلق على شرط أصل التأمين التجاري :

أولاً : عقد القرض البحري بفائدة أصل التأمين التجاري :
وفي عصور الحضارات القديمة كالإغريقيين والبابليين والآشوريين ازدهر التبادل التجاري البحري وقد حدّ منه مخاطر القرصنة البحرية وغرق السفن فظهر ما يسمى "بالقرض البحري" حيث يقوم صاحب السفينة البحرية باقتراض مبلغ من المال بضمان السفينة أو شحنتها وذلك من بعض الأشخاص الذين سموا بالمقرضين البحريين وفي حالة إذا ما وصلت السفينة أو الشحنة سالمة يحصل المقرض بالإضافة إلى قيمة القرض على قيمة إضافية في صورة فائدة على القرض تحسب على أساس سعر فائدة مرتفع عن سعر الفائدة السائدة في السوق بالنسبة للقروض العادية (1). أما في حالة عدم وصول السفينة أو الشحنة سالمة يضيع على المقرض قيمة القرض وفوائده .

واستمر أسلوب القرض البحري بنفس الأسلوب في القرون الوسطى وحتى أواخر القرن(13)(2).

ولقد كانت الكنيسة تحرّم على المسيحيين عقد القرض البحري في أوروبا في القرون الوسطى لاشتماله على الربا وانطوائه على مقامرة من جانب المرابين وبذلك كانت تلتقي وجهة نظر الكنيسة مع بعض فقهاء القانون الذين كانوا يحاربون مثل هذا العقد ويكيّفون عقود التأمين بأنها عمل ملازم للربا وأنها رهان وقمار ومجازفة (1).

ثانياً - عقد البيع المعلق على شرط فاسخ :حقيقته عقد القرض البحري :
لم يكن تحريم عقد القرض البحري يشمل اليهود فتفتقت العقلية الإيطالية خاصة اليهود عن مخرج من هذا التحريم لتوفق بين حاجات البحرية وأوامر الكنيسة ونواهيها فلجئوا إلى تصوير عقد القرض البحري في صورة "بيع معلق على شرط فاسخ" مضمونة أن تباع السفينة أو حمولتها إلى شخص آخر الذي يأخذ مبلغاً من المال ليظل حقا خالصا له في نظير قبوله شراء السفينة فإذا وصلت السفينة سالمة إنفسخ البيع أما إذا غرقت السفينة فإنها تغرق على المشتري ويلتزم بدفع الثمن . وتوجد في هذا الاتفاق كل عناصر التأمين فهنا العوض المالي عند تحقق الخطر وهو الثمن إذا غرقت السفينة وهنا مقابل تحمل الخطر هو المبلغ الذي يأخذه المشتري مقدماً ؛ ثم انتهت العملية إلى صورة التأمين الحديث وذلك بالاتفاق على أن لا يدفع المبلغ عند إبحار السفينة بل عند هلاكها فأصبح المقرض مؤمنا وصار يقبض ثمن ضمان الخطر وهو قسط التأمين (2).

ويقال أن أول عقد للتأمين البحري أبرم عام 1347 م في جنوة بإيطاليا (3).

وفي أوائل القرن (15) ظهر التأمين البحري في صورة مختلفة عن القرض البحري على أيدي الأسبان والبرتغاليين وتطور إلى الحد الذي وصل إليه بصدور قانون التأمين البحري في إنجلترا عام 1601م .

ويعتبر القرن (17) بداية ظهور التأمين البري كعملية منظمة وكان لحريق لندن الشهير عام 1666 م الذي أتى على 85 % من مباني المدينة أثر كبير في إنشاء شركات تأمين مساهمة متخصصة في التأمين على هذا الخطر فقط ثم توالى تطور وظهور أنواع مختلفة للتأمين كالتأمين على الحوادث الشخصية في إنجلترا عام 1849 ثم التأمين على السيارات والتأمين من أخطار الطيران .

منذ القرن (17) الميلادي الحادي عشر الهجري بدأ عقد التأمين ينتشر انتشاراً كبيراً ويدخل البلاد الإسلامية وكان أول أنواعه ظهوراً هو عقد التأمين البحري وكانت دولة الخلاقة العثمانية تسمح للأجانب من التجار ووكلاء الشركات الأجنبية بالإقامة في أراضيها باعتبارهم مستأمنين وكان هؤلاء يبرمون عقود التأمين البحري مع التجار المسلمين على البضائع المنقولة بحراً ، وكان عقد التأمين يعرف بعقد (السوكرة) أو (السوكرتاه) أخذاً من الكلمة الفرنسية Securite يدل على ذلك أن الفقيه الحنفي الشهير ابن عابدين (م 1252 هـ – 1836 م) هو أو من تعرض لأحكام عقد التأمين البحري وحرّمه حيث كثر السؤال عنه في زمانه وقال "والذي يظهر لي : أنه لا يحل للتاجر (المستأمن ـ المؤمن له) أخذ بدل الهالك من ماله (بحرق أو غرق أو نهب أو غيره) لأن هذا التزام مالا يلزم"(1) يقصد بطلان التزام كل طرف بمقابله ما يأخذه .

ثم ظهر التأمين الاجتماعي بهدف حماية الطبقة العاملة من الأخطار كأخطار الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل والتعطل ويعزى للحركات العمالية والمبادئ الاشتراكية التي سادت في ألمانيا الغربية بداية الاهتمام الحكومي بشئون العمال ففي عام 1891 م أصدر بسمارك قوانين التأمين الاجتماعي الإلزامي ضد المرض على عمال المناجم والمصانع ثم توالى ظهور فروع التأمين الاجتماعي الأخرى وانتشر في الدول الأوروبية الأخرى ثم انتشر في باقي دول العالم (2).

وقد كان لانتشار وسائل النقل الحديثة أكبر الأثر في ازدهار التأمين من الحوادث الشخصية والتأمين  من المسؤولية المدنية للناقل إلى جانب التأمين على وسائل النقل ذاتها .

ويرى البعض(1) أن المتتبع لتاريخ التأمين يجد أنه بدأ كنظام تعاوني بحت يجمع بين الأفراد المعرضين لخطر معين بغرض تخفيف وطأة الخسارة على الشخص الذي لحقت به وذلك عن طريق مشاركة الجميع في تحمل الخسارة وتوزيعها على جميع الأفراد والمشتركين في النظام وأنه إذا كان التأمين قد انحرف خلال حقبة من تاريخه عن الهدف الأساسي وهو التعاون على درء الأخطار فإنه قد صدر من القوانين واللوائح ما كفل لنظام التأمين غرضه الأساسي في خدمة الفرد والمجتمع .

وقد ورد في مقدمة ابن خلدون أن أعضاء قوافل التجارة التي كان العرب يقومون بها كانوا يتفقون على اقتسام الخسارة التي تلحق بأي منهم نتيجة لنفوق (جَمَلِه) أثناء الرحلة وكان يتم توزيع الخسارة على أعضاء القافلة إما بنسبة الأرباح التي حققها كل منهم أو بالنظر إلى رأس مال كل منهم (2) .

ومنذ مطلع القرن العشرين بدأت الدول في إصدار التشريعات المنظمة لعقد التأمين فصدر القانون البحري الإنجليزي عام 1906 م وقانون عقد التأمين السويسري عام 1908 م وقانون التأمين في فرنسا في 13 يوليو 1930 م وفي مصر في 15 أكتوبر 1949 م ثم اللبناني والسوري والليبي والأردني والكويتي .

ثالثاً – الأصل التاريخي يثبت : النشأة الربوية للتأمين التجاري ويثبت أن التأمين يجمع بين :

1- الفكرة الاجتماعية في التأمين : والتي تقوم على عنصرين هما : 
1- الاحتياط للمستقبل .

2- التعاون المسبق قبل حلول الكارثة بين الأشخاص المعرضين لوقوعها على تفتيت آثارها وتوزيع عبئها فيما بينهم .

2- الوسائل الأسس الفنية في التأمين : وسائل علمية عملية فنية عن طريقها يمكن معرفة :
1- احتمال عدد مرات وقوع الخطر المؤمن منه والمحتمل وقوعها ودرجة جسامتها .

2- مقدار الأضرار الناشئة عنه .
3- مقدار القسط الذي يمكن تحصيله من المؤمن لهم ليكون كافياً لسداد مبالغ التأمين المستحقة .
إذن .. يجب التفريق بدقة بين عقد التأمين وبين فن التأمين أو عملية التأمين 
3- النظم العملية لتحقيق فكرة التأمين والهيئة المنظمة لعملية التأمين وحقوق وواجبات راغبي التأمين من خطر معين وكيفية انتفاعهم بالخدمة التأمينية عند وقوع الخطر .

رابعاً - وظائف التأمين وفوائده إجمالاً :

الهدف الأساسي هو توفير التغطية التأمينية للأفراد أو المنشآت من نتائج الأخطار المختلفة التي تواجهها سواء كانت أخطار أشخاص أو ممتلكات أو مسؤولية مدنية وبذلك يعتبر التأمين عاملا مهما في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إذ يعتبر أداة فاعلة في تجميع المدخرات ومن ثم الاستثمار وزيادة الإنتاج . وبذلك يتحقق التكامل في المنظومة المالية والاقتصادية من البنوك والاستثمار والتأمين بأبعادها الاجتماعية .

فوائد التأمين :

· حفظ رؤوس الأموال المنتجة والمساعدة على إعادة تكوينها في حالة لحوق أي تلف بها .

· تشجيع الادخار ممثلاً في أقساط التأمين .
· الاسهام في التنمية عن طريق استخدام أموال التأمين في تمويل المشروعات .
· الأمن من الخوف .

الفصل الثاني
الخلط بين التأمين  كنظرية اجتماعية ونظام فني 
والتأمين كعقد قانوني
أولاً : ضرورة التفريق بين التأمين كنظرية اجتماعية ونظام فني كعملية اقتصادية والتأمين كعقد قانوني فردي من العقود المسماة من الناحية القانونية .

ثانياً : المقصود بالتأمين التجاري كعقد قانوني فردي وعناصره الواجب توافرها فيه .

أولا : ضرورة التفريق بين التأمين كنظرية اجتماعية ونظام فني كعملية اقتصادية والتأمين كعقد قانوني فردي من العقود المسماة من الناحية القانونية :

التأمين كنظام فني يقوم على مجموعة من المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والرياضية التي تعكس نفسها في عدد من التعاريف التي قيلت في التأمين وتنهض هذه المفاهيم المتعددة في نفس الوقت كمبررات لنظام التأمين أمام الانتقادات الشرعية الموجهة إلى التأمين كعقد وليس كنظرية أو نظام فني وهذا التبرير هو ما يسوقه أنصار التأمين التجاري والمجيزون له كله أو بعضه من الناحية الشرعية .

والتأمين يجمع بين الفكرة الاجتماعية المتمثلة في :

· الاحتياط للمستقبل .

· العمل المسبق قبل حدوث الكارثة بين الأشخاص المعرضين لوقوعها على تفتيت آثارها وتوزيع عبئها فيما بينهم .


وبين الوسائل الفنية في التأمين وهي وسائل علمية عملية فنية عن طريقها يمكن معرفة كما سبق :

· عدد مرات وقوع الخطر المؤمن منه والمحتمل وقوعها ودرجة جسامتها .

· مقدار الأضرار الناشئة عن هذا الخطر .

· مقدار القسط الذي يمكن تحصيله من المؤمن لهم ليكون كافياً لسداد مبالغ التأمين .

ومن ثم تتلخص هذه الأسس الفنية في المقاصة بين التعويضات والأقساط وفقا لقوانين الإحصاء والاحتمالات وهي عمليات تخرج عن نطاق القانون وتتوقف دقة نتائج الاحتمالات على عملية انتقاء المخاطر وعلى قانون الكثرة أو الأعداد الكبيرة وهو يكمّل قوانين الاحتمالات ومضمون قانون الكثرة والأعداد الكبيرة أن الأحداث تميل إلى الانتظام كلما كبر عدد الوحدات التي نلاحظها وكلما كانت هذه الوحدات أكثر تجانساً .


وبفضل هذه الأسس الفنية يكون المؤمن على بينة من أمره ومن عملية التأمين على وجه التقريب مما يتعين عليه معه اختيار الخطر الأكثر شيوعاً وانتشارا والأقل وقوعاً .


ولا يجوز في نظرنا اللجوء إلى هذه الفكرة الاجتماعية في التأمين أو الأسس الفنية فيه لتبريره من الناحية الشرعية كعقد قانوني فردي من العقود المسماة كما هو منصوص عليه في القانون وتنظمه نصوصه العديدة المختلفة لأن ذلك يمثل خلطا غير سائغ بين المفاهيم في المنهج العلمي وفي ترتيب النتائج العلمية والعملية عليه .


وأن هذا الخلط في التأمين بين النظام الفني والتعريف القانوني كرابطه قانونية بين المؤمن والمؤمن له ترتب عليه :

1- أن ذهب البعض إلى القول بأن عقد التأمين التجاري ليس عقدا احتمالياً بالنسبة للمؤمن له وهذا يخالف جوهر ومضمون التأمين في ذاته ومن ثم كان مردودا حتى من الناحية الفنية : 

1- إذ أن المؤمن قد يدفع مبالغ تزيد على الأقساط بسبب عدم دقة الإحصاءات . 

2- وأن الكوارث قد تقع بنسبة أكبر من المعتاد .

2- تعدد تعريفات التأمين بتعدد المفاهيم التي يقوم عليها في ذاتها من ناحية اجتماعية واقتصادية وقانونية ومن ناحية أخرى بتعدد أصحابها وتنوع خبراتهم العملية وتخصصاتهم العلمية .
فالاقتصاديون والاكتواريون يركزون في تعريفاتهم للتأمين على الدخل والثروة وتأثير الأخطار والحوادث عليها بالنقص أو الفقدان .


وكذلك الاكتواريون يهتمون بأساليب القياس فيما يتعلق باحتمال وقوع (الحادث) الخطر وتوقع الخسارة .

والمتخصصون والممارسون يركزون في تعريفاتهم للتأمين على الصفة الاجتماعية وعلى ما يتعلق بتجميع الأخطار المتشابهة واستبدال الخسارة الكبيرة والغير مؤكدة (قيمة مبلغ التأمين) بالخسارة الصغيرة المؤكدة (قسط التأمين) وما يتعلق بمبدأ التعويض عن الخسارة .

3- الخلط بين مفهوم التأمين كنظرية اجتماعية كفن اقتصادي والتأمين كعقد قانوني : يؤدي إلى الخلط بين التأمين كعملية اقتصادية تجارية ومفهوم عقد التأمين من الناحية القانونية وطبيعته التبادلية. 

· الشريعة تقر الفكرة الاجتماعية للتأمين بشقيها :
· التعاون على الإغاثة والمغارم والديون .

· الادخار والاحتياط للمستقبل .

· وأن الوسيلة التي تتحقق بها هذه الفكرة تقوم على :
· نية التبرع لا على أساس المبادلة التي تهدف إلى الكسب والربح والمعاوضة .

· وإذا كانت المصلحة من التأمين يمكن تحقيقها عن طريق التعاون القائم على نية التبرع ، فلا حاجة إلى تحقيقها عن طريق عقد المعاوضة .

ونعود فنقول فإنه :

ولهذا السبب (أي التأمين كنظرية وفن) وذاك (أي التأمين كعقد قانوني) يتنازع التأمين تعريفان :

1- تعريف يغلب عليه الطابع الفني كفكرة اجتماعية اقتصادية وهو أن "التأمين عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع اكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعتها عن طريق المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن ضده على عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين (1).

2- وتعريف آخر قانوني للتأمين بحت ينص على أن : 

"التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن... "

ويظل هذا التفاوت في النظر إلى التأمين كفكرة ونظام فني وكعقد قانوني بل الاختلاط في مفهوم العقد كعقد قانوني بمفهوم التأمين كفن وعملية اقتصادية، هو المسؤول إلى حد كبير عن اختلاف الآراء والاتجاهات الفقهية في التأمين بل لعلّ هذا هو الذي أوجد الاضطراب واللبس في الحكم الشرعي للتأمين التجاري .

والخلاصة أن : التأمين كفكرة اجتماعية أخلاقية ونظرية فنية ، ليست مناط الحكم الشرعي على نظام عقد التأمين التجاري :

· ومناط الحكم الشرعي هو العقد: عقد التأمين ذاته وما يتضمنه من شروط والتزامات وقواعد ، ويجب دراسته في ضوء نصوص القانون الذي ينظمه .
· ولأن شرعية الغاية والهدف لا تكفي ولا تغني عن شرعية الوسيلة الموصلة إليها .
· والتعاون التكافلي يحقق شرعية الغاية والوسيلة معاً إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر .
فالقاعدة الفقهية تقول : "للوسائل حكم الغايات والمقاصد" / "والوسائل تتبع المقاصد في أحكامها" / سد الذرائع مطلوب (أي الوسائل الموصلة إلى غايات فاسدة" وليست الغاية مبرراً للوسيلة) .

· والقياس في التأمين التجاري تختلف فيه علّة القياس ومن ثم غير صحيح طالما قام الدليل على فساده وصح البديل عنه .

ثانيا :
المقصود بالتأمين التجاري كعقد قانوني فردي :

على سبيل المثال :

عرفت المادة (773) من القانوني المدني الكويتي التأمين بأنه :

1- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المن له للمؤمن .

2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطاً أو دفعة واحدة (1).


وبذلك تناول المدني الكويتي التأمين كعقد من العقود المسماة في القانون ونظم أحكامه.


وللاعتبارات الفنية والأسس والمبادئ التي يقوم عليها التأمين كنظام تعاقدي ، ذهب كثير من شراح القانون المدني إلى تعريف التأمين بما يجمع الاعتبارين معا القانوني والفني ومن أرجح التعريفات في هذا الخصوص ما عرّفه به البعض (2).

"التأمين عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع أكبر عد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعتها عن طريق المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن ضده على عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين" .


وهذا الخلط بين المعنى الفني والقانوني للتأمين غير سائغ في المنهج العلمي ومن ثم كان المعّول عليه في بيان الحكم الشرعي هو المعنى القانوني الملزم في التطبيق العملي .

وبناء على التعريف القانوني فإن :

(1) عقد التأمين عقد معاوضة مالية محضة احتمالي :
ينشأ بمجرد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وتعهد كل طرف بما التزم به :

1- بصرف النظر عن تراخي تنفيذ التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين .

2- بصرف النظر عن الباعث الدافع إلى التعاقد من تحمل تبعة الخطر والأمان والضمان.

3- ولا يتعارض ذلك مع كون عقد التأمين عقدا احتماليا بالنسبة للطرفين معاً مع أن درجة الاحتمال للمؤمن له أشد وأكثر منها للمؤمن ولا يتحقق هذا الاحتمال إلا إذا كان مقابل القسط وهو مبلغ التأمين يتوقف دفعه وتنفيذه على تحقق الخطر وذلك هو مناط الاحتمال في عقد التامين .

وعقد المعاوضة المالية :

· هو الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما يقدمه بحيث يكون كل منهما في ذات الوقت دائنا ومدينا (1).

· إذا كان التأمين عقد معاوضة فإن ما يقدمه المؤمن له من أقساط مُقابل بتعهد المؤمن بتحمل تبعة الخطر عند تحققه عن طريق دفع مبلغ التأمين .

· ومن هنا كان عقد التأمين عقد معاوضة ولا ينقلب إلى عقد تبرع حتى في الحالة التي لا يحصل فيها المؤمن له على مبلغ التأمين لأنه بالإضافة إلى انعدام نية التبرع لدى المؤمن له ، فإن المقابل للأقساط هو تعهد المؤمن بتحمل تبعة الكارثة عند تحققها .

· وإذا كان عقد التأمين عقداً احتماليا فهو في ذات الوقت عقد معاوضة لأن كل العقود الاحتمالية هي حتما عقود معاوضة(2).
إذن .. * التأمين عقد معاوضة دائماً لا وجود لنية التبرع فيه حتى ولو لم يحصل المؤمن له على مبلغ التأمين :
الأقساط : # مبلغ التأمين (تبعاً لحصول أو عدم حصول الخطر) + تحمل تبعة الخطر عند تحققه ومن ثم حصوله على الأمان (وهو المقابل الحقيقي الذي يحصل عليه المؤمن له دائماً كحق معنوي جرى التعامل عليه مالياً . وهو التزام موجود منذ بداية العقد) .

وفي التأمين التعاوني التكافلي نية التبرع تنفي المبادلة ومن ثم المعاوضة .

* التأمين عقد احتمالي (أو من عقود الغرر) :

· وعلى هذا الأساس يلزم التنبيه إلى أن الاحتمال بالنسبة لعقد التأمين الفردي (مؤمن ومؤمن له منفرداً) يختلف عن عملية التأمين أو فن التأمين في العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم إذ ليس الاحتمال إلا ضئيلاً بناء على الأسس الحسابية والاحصائية الدقيقة على ضوء رصد الاحتمالات وهذا من شأنه القضاء على احتمال الخسارة بالنسبة لمجموع عقود التأمين .
(2) التأمين عقد معاوضة مالية (تبادلية) احتمالي (الاحتمالي هو الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يحدد وقت إبرامه مقدار ما سيعطيه أو سيأخذه لتوقف ذلك على تحقق حادثة غير محققة أو غير معين وقت وقوعها).
· وصفِة الاحتمالية في عقد التأمين من أهم خصائصه بل هي من أهم مقوماته لأن الاحتمال جوهره : 

1- وإذا انتفى الاحتمال وقت ابرام العقد وقع العقد أي التأمين باطلا كما هو الحال بالنسبة لتأمين الخطر الظني (م 777 م كويتي) .

2- كما انه إذا زال الاحتمال اثناء سريان العقد (كما لو هلك الشيء المؤمن عليه بخطر آخر غير الخطر المؤمن منه) انقضى العقد بقوة القانون كما لو أمن شخص على سيارته ضد السرقة ثم هلكت بسبب حريق .

وقد حرصت العديد من التشريعات على ابراز هذه الخاصية (الغرر) حيث نصت على أحكامه في الموضع المخصص لعقود الغرر ، كالمشرع المصري والفرنسي .
الخلاصة : 

إجماع رجال القانون على :

· أنه عقد معاوضة مالية (وليس عقد تعويض بالمعنى القانوني الدقيق) يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي وكل منهما سبب للآخر :

· ملزم للجانبين .

· ولا ينقلب عقد تبرع لأن : نية التبرع مفتقدة أو منعدمة تماماً .
· فردى يسعى فيه كل طرف إلى كفالة مصلحته الذاتية دون أن يتجه قصده إلى نفع الآخرين أو معاونتهم .

والقول بالتعاون في التأمين التجاري : قول "مرسل" لا سند له من حقيقة الواقع : 

· إذ الأسس الفنية للتأمين الهدف منها استغلال التأمين كعمل تجاري .

· الرصيد المشترك أمر تمليه طبيعة عقد التأمين الاحتمالية التي تجعل المؤمن : يجمع الأقساط مقدماً ولا يدفع مبالغ التأمين إلا مؤجلاً .
وأن استغلال الرصيد المشترك لحساب شركة التأمين فقط .
· تفرض شركات التأمين شروطاً قاسية وشديدة بهدف إسقاط حق المؤمن له في التعويض في حالات كثيرة متعددة .
(3) قياس الخطر وجدوى التأمين التعاوني :
لا شك أن من أساسيات جدوى التأمين هو إمكانية قياس الخطر المتوقع فعلى ضوء ذلك تتحدد النتائج ولا شك أن قياس الخطر يتطلب معرفة بالأساليب الرياضية والإحصائية والخبرة الدقيقة والتي شهدت في الآونة الأخيرة تطورات جعلت من "نظرية الاحتمالات" نظرية مستقلة تدرس ضمن فروع علم الإحصاء ومن هنا أصبحت عملية قياس الخطر تنصب على حساب احتمال تحقق الخسارة في إطار توافر قانون "الأعداد الكبيرة(1) وترتيبا على ذلك فإن وجود احتمال الخسارة كمقياس مادي يفيد في تقدير احتمالات الخسارة المتوقعة(2) ومما هو جدير بالذكر أن حجم الخسارة المادية المحتملة باعتبارها مقياسا للخطر يتأثر بثلاثة عناصر أساسية هي(3) :

1- القيمة المعرضة للخطر وغالبا ما تقدر بقيمة أقصى خسارة يمكن أن تحدث للشيء موضوع الخطر فيما لو تحقق الحادث المؤدي لهذا الخطر أي بالقيمة المعرضة للخطر .

2- معدل الخسارة .

3- عدد الوحدات المعرضة للخطر .

ولا شك أن هذه الحسابات للخطر تعكس أثرها على مكونات العملية التأمينية الأساسية من أقساط التأمين والتعويضات مما يعكس أثره على استمرارية النشاط وبخاصة في مواجهة الخطر .

"والملاءة المالية" لشركة التأمين تعني توافر القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها(4) قِبًل حملة الوثائق وتتحدد عن طريق مقارنة أصول الشركة مع التزاماتها وإلا تعرض الشركة نفسها لخطر العسر المالي الذي قد يؤثر على استمرارية النشاط التأميني ونجاحه .

(4) الحاجة إلى التأمين التجاري ذي القسط الثابت في صورته الحاضرة لم تعد متعيّنة :
الحاجة العامة أو الخاصة التي تحدث عنها الفقهاء هي الحاجة المعتبرة التي تنزل منزلة الضرورة والتي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة (32) منها فقالت: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(5).

ومعنى تعين الحاجة أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض وعلى ذلك فلو أمكن سد الحاجة إلى التأمين عن طريق عقد لا غرر فيه ولا شبهات شرعية فإنه لا يصح اللجوء إلى العقد الذي فيه غرر وشبهات شرعية والتأمين التعاوني لا شبهة في جوازه وأن قواعد الفقه الإسلامي تقضي به على خلاف عقد التأمين التجاري التقليدي إذ تقضي قواعد الفقه بمنعه لأنه عقد معاوضة فيه غرر من غير حاجة ، وفيه ربا في مكوناته الأساسية هذا وقد أصبح التأمين التعاوني نظاماً معمولاً به في الكثير من بلدان العالم اليوم .

(5) القسط في التأمين التقليدي التجاري ومكوناته :
* تعريف القسط وتحديده :

هو ما يدفعه المؤمن له إلى المؤمن كمقابل للخطر الذي يتحمل المؤمن تبعته ، ويشتمل على : ما يسمى بالقسط الصافي أي التكلفة الاحتمالية للخطر المؤمن منه ، ما يسمى بأعباء القسط أي ما يضاف إلى القسط الصافي من مبالغ لتغطية المصروفات التي يتكبدها المؤمن في سبيل إدارة عملية التأمين والحصول على العقود .

ويتحدد القسط الصافي على أساس :

(1) الخطر المؤمن منه وبصفة جوهرية حيث يؤثر الخطر على مقدار القسط من ناحية درجة احتمال وقوعه ، ودرجة جسامته ومن ثم يجب أن يكون القسط متناسباً مع الخطر دائماً خلال مدة سريان عقد التأمين .
(2) مبلغ التأمين المؤمن به .

(3) مدة التأمين .

وبذلك يتضح أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين وكلما كان مبلغ التأمين كبيراً كلما ارتفع قسط التأمين ومن ثم تأخذ المسألة شكل نقود بنقود وزيادة كمكوّن أساسي في حساب القسط على أساس مبلغ التأمين وهذه الزيادة من الربا .

(4) سعر الفائدة كعنصر في تحديد القسط في نظام التأمين التجاري فقط :

وذلك أن أموال التأمين تستثمرها شركات التأمين بما يعود عليها بأرباح تضاف إلى إيراداتها ولما كانت هذه الأرباح نتيجة توظيف الأقساط التي دفعها المؤمن لهم لذلك يجب حساب سعر فائدة استثمار هذه النقود لمصلحتهم ، ولكن المؤمن لا يدفع هذه الفائدة للمؤمن لهم مباشرة إنما يدفعها لهم بطريق غير مباشر فعند تحديد القسط الصافي يخصم منه مبلغاً يساوي سعر الفائدة الواجب دفعه إلى المؤمن له(1).

وتختلف أسس حساب القسط من فرع تأمين إلى آخر ففي تأمينات الممتلكات عموما يعتمد مقدار هذا القسط على الخبرة الماضية لشركة التأمين في أي نوع من أنواع هذا التأمين وخاصة بالنسبة لاحتمالات حدوث الخطر وأيضا لمدة حدوث الخطر .

وبالنسبة للتأمينات عموما فإنه لحساب القسط التجاري يضاف على القسط الصافي والمحسوب وفقا لأسس فنية فقط إضافات أخرى ليست لها علاقة بالخطر المؤمن منه كالمصاريف الإدارية (كمصاريف تحصيل الأقساط ونفقات الإدارة) وعمولات الوسطاء ووكلاء التأمين وسماسرته ويدعون بالمنتجين وقد تصل هذه العمولة إلى 20% أو 25% من مقدار القسط المدفوع وقيمة الضرائب والرسوم والدفعات ، هذا بجانب نسبة الربح التي تبتغيها الشركة بالنسبة لكل فرع من فروع التأمين(1) وقد تصل هذه النسبة إلى 2% من قيمة القسط .
· المشاكل الرئيسية في عقد التأمين التجاري تتمثل في :

1- إفراغه في عقد معاوضة مالية احتمالي بين شركة التأمين والمؤمن له وما يقوم عليه هذا العقد من مفاسد شرعية تتمثل في :

(1) إن الربا بنوعيه كامن فيه .

(2) وفي الغرر الفاحش إذ الغرر من مكونات العقد وكامن فيه بذاته .

(3) وفي انتفاء وانعدام الصفة التعويضية في التأمين على الأشخاص إذ يتحدد التزام المؤمن بمبلغ التأمين المحدد في الوثيقة بالغاً ما بلغ .
(4) الشروط التعسفية وما تنطوي عليه من إذعان بهدف إسقاط حق المؤمن له في التعويض في حالات كثيرة ومتعددة .

2- الخلط بين الأسس الفنية والاجتماعية والاقتصادية للتأمين ومفهوم عقد التأمين من الناحية القانونية .

3- عقد التأمين عقد فردي أساسه كفالة المصلحة الفردية لكل من طرفيه ومن ثم:

(1) استقلال المؤمنين عن المؤمن لهم .

(2) ودخول مجموع الأقساط المتحصلة إلى ملكية شركة التأمين وكذلك الأرباح .

4- ما يقوم عليه وما يتضمنه من مخالفات شرعية .


الفصل الثالث
المخالفات الشرعية في عقد التأمين التجاري وكيفية تجنبها في التأمين التعاوني التكافلي 
أولا : 
الغرر ومضاعفاته من معنى القمار والميسر .

ثانيا :
الربا ومضاعفاته من بيع الكالئ بالكالئ .

ثالثا :
الشروط الفاسدة بخاصة وأنه عقد إذعان في الأغلب .

المخالفات الشرعية في عقد التأمين التجاري

وكيفية مجانبتها في عقد التأمين التعاوني
المخالفات الشرعية في عقد التأمين التجاري :

الأصل في العقود هو الرضائية المقيدة بقواعد وأحكام الشرع وأحكام صحة وفساد العقود شرعا وبالتزام الطرق الشرعية المقررة لانتقال الأموال ومبادلتها .
وذلك لقوله تعالى : "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" النساء/29 .
ومن ثم تفسد بالغرر والشروط الفاسدة والربا ، وذلك لقوله تعالى :
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" البقرة/88 - و (النهي يقتضي التحريم).
أولا : 
الغرر ومضاعفاته في عقد التأمين وما يتضمنه من معنى القمار والميسر :

1- الغرر متفق عليه في عقد التأمين التجاري لارتباطه بالطبيعة الاحتمالية لعقد التأمين لدى شراح القانون الوضعي(1) . لذلك :

(1) تضعه القوانين في باب عقود الغرر .

(2) يطرد مركز المؤمن اضطراداً عكسيا مع مركز المؤمن له فيخسر الأول حيث يربح الأخير والعكس بالعكس .

(3) عند التعاقد لا يستطيع أي من الطرفين أن يتنبأ بوقوع الخطر أو عدم وقوعه .

· ولا تاريخ وقوعه .

- ولا مكان وقوعه .

· ولا مدى الضرر المترتب .


ومن هنا كان الغرر سمة مميزة لهذا العقد .

ولذلك ..

يجمع شراح القانون على أن الغرر سمة مميزة لعقد التأمين وأن هذا الاحتمال هو المبرر القانوني الصحيح في القانون لحصول أحد الطرفين على مبالغ لا يقابلها عوض مادي في بعض الأحوال .

ومن ثم فالغرر هو : "أن يتوقف تحديد أحد بدلي العقد في أصله أو مقداره أو في صفاته أو في أجله على واقعة غير محققة الوقوع أو النتيجة"

وهو ما يتفق تماما مع معيار الاحتمال في عقد التأمين ويتساوى معه معنى ومبنى.

2- النهي عن الغرر أصل من أصول الشرع :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "عن بيع الغرر" (1).

يقول النووي "النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع تدخل تحته مسائل كثيرة جداً .

ويستثنى من بيع الغرر أمران :

أولهما :
ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح بيعه .

ثانيهما :
ما يتسامح بمثله إما لمقاربة أو للمشقة في تمييزة أو تعيينه (1).

فالغرر في التأمين كعقد من عقود المعاوضات المالية موجود في المعقود عليه أصالة وشرطه أن يكون كثيرا ، والكثرة إما أن يحددها العرف ، أو ضابط كالذي حدده الإمام الباجي "بغلبته حتى يوصف العقد به"(2).

وعلّة النهي عن بيع الغرر أكل المال بالباطل على تقدير أن المبيع لا يحصل وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها أو قبل أن توجد بقوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه" (3).

وقيل ما يؤدي إليه من التنازع وقيل عجز البائع عن التسليم (4).

3- تعريف الغرر المنهي عنه عند الفقهاء :
يقول الكاساني : "إن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه الوجود بعدمه بمنزلة الشك"(5) .

يقول ابن حجر : "قيل المراد بالغرر هو الخطر وقيل التردد بين جانبين الأغلب فيهما أخوفهما وقيل الذي ينطوي على الشخص عاقبته"(6) .

ويقول ابن مفلج :

الغرر ما تردد بين الوجود والعدم فهو من جنس القمار الذي هو الميسر وهو أكل المال بالباطل(7) .

ويقول السرخسي : الغرر ما يكون مستور العاقبة(1) .

الخطر والغرر والعقد :


جاء في كتب اللغة : الغرَرَ بفتحتين .. الخطر يقال غرر بنفسه وماله تغريرا عرضهما للهلكة من غير أن يعرف (2).


وقال الكاساني : "الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرفا الوجود والعدم بمنزلة الشك"(3).


ونقل الكاساني : "أن الشافعي قال الغرر هو الخطر (4).

وفي زاد المعاد لابن القيّم : "الغرر تردد بين الوجود والعدم" (5).


ويرى د. الصديق الضرير(6) أن تعريفات الفقهاء في الغرر تتجه ثلاثة اتجاهات هي : 

أحدهما : يجعل الغرر مقصوراً على ما لا يدري أيحصل أم لا يحصل ويخرج عنه المجهول وهو رأي الكاساني وابن عابدين من الحنفية ورأي الشيعة وابن تيمية في أحد رأييه . 

وثانيهما : يجعل الغرر مقصوراً على المجهول ويخرج عنه ما شك في حصوله وهو رأي الظاهرية .

وثالثهما : يجمع بين الاتجاهين الأولين فيجعل الغرر شاملا لما لا يدري حصوله وللمجهول .

والقاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن الغرر يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية قياسا على البيع حيث ورد النص بتأثير الغرر فيه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة"(1).

حديث النهي عن الغرر :

روي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن سهل بن سعد وعن أنس وعن علي بن أبي طالب وعن عمران بن حصين وعن سعيد بن المسيّب وعن ابن عمر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة" (2). 

روي هذا الحديث بأسانيد عديدة عن كل واحد من الصحابة المذكورين .

أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد وابن حيان والبيهقي وابن ماجة والدارقطني والطبراني وأبو داوود ومالف في الموطأ .

القاعدة العامة في الفقه : أن الغرر يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية قياساً على عقد البيع الذي ورد النص بتأثير الغرر فيه .

شروط الغرر المنهي عنه شرعا :

وضع الأئمة المجتهدون شروطاً للغرر المفسد أكثرها متفق عليه وبعضها مختلف فيه:

والشروط المتفق عليها هي :

1- أن يكون الغرر كثيرا .

2- أن يكون المعقود عليه أصالة .

3- ألا تدعو إلى العقد حاجة .

4- أما شرط أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية فمأخوذ من مذهب المالكية أما المذاهب الثلاثة فلا توافق على هذا الشرط لأن الغرر يؤثر عندهم في عقود التبرعات أيضا .

وهذه الشروط جميعها متحققة في عقد التأمين التجاري إذ لم تعد تدعو إليه حاجة متعينة.

الحاجة إلى العقد هي :

أن يصل الناس إلى حالة بحيث لو لم يباشروا ذلك العقد يكونون جهد ومشقة لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعاً .

شروط الحاجة هي :

· أن تكون الحاجة عامة أو خاصة والعامة ما يكون الاحتياج فيها شاملا لجميع الناس والخاصة هي ما يكون الاحتياج فيها خاصاً بطائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة .

· أن تكون متعينة وأن تقدر بقدرها .

· إذا توافر هذان الشرطان جازت مباشرة العقد الذي فيه غرر وتقدر الحاجة بقدرها .

· والحاجة إلى التأمين لم تعد متعيّنة .
4- معيار الغرر :
والغرر المؤثر الذي يكون معه العقد غير صحيح هو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية والكثير ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصف به(1) أو ما تمكن من العقد حتى أصبح يوصف به ، وان يكون الغرر في العقود عليه أصالة وألا تدعو للعقد حاجة معتبرة .

أما عقود التبرعات فلا أثر للغرر فيها كقاعدة عامة عند المالكية(2) ويقرر ابن تيميه أيضا(3) أن الغرر يؤثر في عقود المعاوضات ولا يؤثر في عقود التبرعات.

ويكون كثيرا إذا غلب على العقد حتى اصبح يوصف به ، أو ما تمكن من العقد حتى أصبح يوصف به (1).

ألا تدعو للعقد حاجة : 

الحاجة كما يقول السيوطي هي أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك .

فالحاجة إلى عقد من العقود تكون في حالة ما إذا لم يباشر المرء ذلك العقد كان في مشقة وحرج لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا (2).

يقول النووي : "الأصل : أن بيع الغرر باطل للحديث والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه فإما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار ونحو ذلك فهو يصح بيعه بالإجماع"(1).

يقول ابن تيمية : "ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه فإن تحريمه أشد ضرارا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة وأن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس"(2).

· الحاجة المعتبرة هي الحاجة العامة أو الخاصة وأي لعموم الناس أو لطائفة منهم أو لفرد من الأفراد وهي التي تنزل منزلة الضرورة ، جاء في مجلة الأحكام العدلية م (32) ، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (3).

· الحاجة المعتبرة هي الحاجة المتعينة التي بدونها تفسد جميع الطرق الشرعية إلى الغرض .

· الحاجة تقدر بقدرها : أي أن ما أجيز للحاجة يقتصر فيه على ما يزيل الحاجة فقط.

الغرر في عقد التأمين كثير :

الغرر الكثير ما غلب على العقد حتى صار يوصف به .

وعقد التأمين الخطر ركن فيه :
وهو حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين فلا يجوز التأمين إلا على حادث مستقبل غير محقق الوقوع.

فالغرر إذن عنصر ملازم لعقد التأمين ومن خصائصه الجوهرية .

ونخلص إلى أن الغرر في التأمين التجاري غرر كثير . فهو الغرر : في الحصول وفي الوجود / المقدار لمحل العقد .

· في التأمين يتعلق الغرر بحصول العوضين ومقدارهما :
· مبلغ التأمين قد يحصل وقد لا يحصل عليه المستأمن وهو متوقف على الخطر وحصوله من عدمه.

· مجموع الأقساط التي يقدر المؤمن استيفاءها من المستأمن قد يحصل وقد لا يحصل . لأنها تتوقف بمجرد حصول الخطر وهو احتمال .

· الغرر في مقدار العوضين :
· المستأمن يجهل مقدار ما سيأخذ .

· الشركة تجهل مقدار مجموع الأقساط .
· الغرر في الأجل(1) كما في التأمين العمري حيث تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين .

5- النهي عن الغَرور (الخداع) :

الخداع : من معاني الغرر لغة خدعه أو أطعه بالباطل (2).

· عرف ابن حزم الخداع بقوله :


"هو ما يدري المشتري ما اشترى أو البائع ما باع" (3).

· وقال الصنعاني :


"الخداع هو فطنة أن لا رضى به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل"

والخداع هنا من باب الغرور والفرق بين الغرر والغرور أن يكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتخذه شخص ليخدع به آخر ، أما الغرر فلا خديعة فيه من أحد المتعاقدين إذ أن كلا من المتعاقدين يكون جاهلاً بحقيقة الأمر في عقد الغرر فإذا اشترى شخص من آخر بعيره الضال وهو يعلم مكانه فقد غرّه فيدخل هذا تحت الغرور أما إذا اشتراه وهو لا يعلم مكانه فإن هذا يكون عقد غرر (1),

ثانيا : الربا ومضاعفاته من بيع الكالئ بالكالئ :

1- الربا في عقد التأمين :

(1) الربا في عقد التأمين يأتي من ناحيتين :

إحداهما : ذاتية موضوعية ، والأخرى بوصفه عقدا تجارياً .

فمن الناحية الذاتية الموضوعية نجد أن :

(1) التعريف القانوني لعقد التأمين يقوم على أنه التزام مبلغ من المال أو إيراداً مرتباً يؤديه المؤمن للمؤمن له في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن وعلى هذا الأساس  الموضوعي والجوهري في عقد التأمين يكون عقد التأمين عقد معاوضة مالية يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما يقدمه بحيث يكون كل منهما في ذات الوقت دائنا ومدينا وأن ما يقدمه له من أقساط مُقابل بتعهد المؤمن بتحمل تبعة الخطر عند تحققه عن طريق دفع مبلغ التأمين(2).

فعقد التأمين معاوضة تبادلية بين نقود ونقود (جنس واحد) فيكون من شروط صحة العقد شرعا المساواة بين البدلين والحلول معا .

وهو داخل في طبيعة العقد وعناصر تكوينه فيكون باطلا شرعا ويكون غير قابل للتصحيح أو الإجازة إلا إذا أخرجناه عن طبيعته كعقد معاوضة .

ويظل عقد معاوضة دائما لأن التأمين يتضمن دائما المقابل في علاقة المؤمن له سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق وتحمّل المؤمن لهذه التبعية ثابت في الحالتين على أساس من طبيعة عقد التأمين الاحتمالية بل هي من مستلزماته وهذا الاحتمال بالذات هو السبب في التزام كل منهما قبل الآخر . ومن هنا كان الغرر سمة مميزة لهذا العقد .

2- عناصر تحديد قسط التأمين من الناحية الفنية حيث يعتبر سعر الفائدة أحد المكونات الرئيسية لتحديد القسط وكيفية حسابه كما سبق (2).

أما من الناحية الثانية وهي دخول الربا في العملية التأمينية بوصف أن عقد التأمين عقدا تجاريا(3) ومن ثم خضوع العقد أيضا لأحكام قانون التجارة حيث ينص قانون التجارة على الربا صراحة في المواد التالية :

م. 102 تجاري كويتي :

1- "للدائن الحق في اقتضـاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك ، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) .

2- فإذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه" .

كما نظمت المواد (103 ، 104 ، 113) تجاري كويتي أداء الفائدة ووقت استحقاق فوائد التأخير، ونصت المادة (110) تجاري على فوائد التأخير بقولها :

"إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7%" .

ونصت المادة (111) تجاري على انه :

1- يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي . . . فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار وجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائدا عن هذا القدر .

2- وكل عمولة أو منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا نفقة مشروعة .
وتنص المادة (112) على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير .

2- الربا في اصطلاح الفقهاء :

عرفه الحنفية بأنه : فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة(1) .

الإمام الكاساني عرّف الربا بقوله : "فضل مال مشروط بلا عوض في معاوضة مال بمال(2)
وعرّفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البلدين أو أحدهما(3) .

وعرفه الحنابلة بأنه : تفاضل في أشياء ، ونسأ في أشياء ، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها ـ أي تحريم الربا فيها ـ نصا في البعض ، وقياسا في الباقي منها(4).

وعرف المالكية كل نوع من أنوع الربا على حدة(5)
من الأحاديث النبوية في الربا : 

· عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"(6) .

· وفي رواية عن أبي هريرة بزيادة : "فمن زاد فهو ربا"(1) .
· وفي رواية عن أبي سعيد الخدري : "فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء"(2) .
· عن أبي سعيد الخدري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : "لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً بناجز"(3) .
· عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" .
· عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم الدرهمين"(4) .
3- الإجماع على حرمة الربا .

الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو من الكبائر ، ومن السبع الموبقات ، ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا ، وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا(5) . وان اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه .

نقل ابن رشد إجماع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة – أي النقد بالنقد – لا يجوز إلا مثلاً بمثل أي يداً بيد(6)
وقال النووي أجمع المسلمون على حرمة الربا(7) :

الربا بنوعية الفضل والنسيئة : حقيقة عقد التأمين التجاري : بيع نقد (القسط أو مجموعها) بنقد (مبلغ التأمين) بعد أجل . وقد يكونان متساويان بعد أجل فهو ربا النسيئة ، وقد يكونان متفاضلان بعد أجل فهو ربا فضل ونسيئة . أي المبلغ الذي يأخذه المستأمن متساوياً أو متفاضلاً .

والربا يفسد العقد باتفاق الفقهاء كما نقل ابن رشد إجماع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة (أي النقد بالنقد) لا يجوز إلا مثلاً بمثل أي ويداً بيد(1) .


وقال الرملي "إذا بيع النقد بالنقد إن كان جنساً اشترط الحلول والمماثلة والتقابض فمتى اقترن بأحدهم تأجيل ولو للحظة وهما في المجلس لم يصح والتقايض يعني التقابض الحقيقي قبل التفرق أو كانا جنسين – كذهب وفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض"(2).

 (ب) عقد التأمين يتضمن بيع كالئ بكالئ (3):

1- تعريف الكالئ بالكالئ :
الكالئ في اللغة : النسيئة أو التأخير ، فيقال : كلأ الدين يكلأ كلؤءاً فهو كالئ ، إذا تأخر(4).

والمراد من بيع الكالئ بالكالئ في اصطلاح الفقهاء بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر وعرفه ابن عرفة بأنه : بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهم على الآخر(1)، ويقول ابن عرفة رحمه الله وتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه كما قالوا في لا وصية لوارث وهذا اصل تشريعي وأساس مقرر في نظر المحققين من المحدثين والفقهاء ، ولا خلاف بين الفقهاء في منع هذا الدين بدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو اسلم شيئاً في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق ، وهو بيع كالئ بكالئ . كما أنه يؤدي إلى الغرر والنزاع حيث كثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الضرر" (2) . 

2- علّة عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ :

وعلة عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ انتفاء الفائدة من البيع فور صدوره فالأصل في البيع أن آثاره تترتب عليه بمجرد صدوره وانعقاد من تسلم المشتري للمبيع وتسلم البائع للثمن ، فينتفع كل بما تسلمه ، فإذا تأخر تسليم البدلين بجعلهما موصوفين في الذمة إلى أجل انتفت الفائدة من البيع (3). قال ابن تيمية : "فإن ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر ، والمقصود من العقود القبض فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلا ، بل هو التزام بلا فائدة"(4)، وقال ابن القيم : "فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة ، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه ينتفع بتعجيله ، وينتفع صاحب المؤخر بربحه ، بل كلاهما اشتغلت ذمته بلا فائدة"(5) .

فعقد التأمين يتضمن بيع دين بدين من حيث أن الأقساط التي يدفعها المستأمن دين في ذمته ، ومبلغ التأمين الذي ستدفعه الشركة دين في ذمتها ، فهو دين بدين فلا يصح .

ثالثاً : الشروط الفاسدة في عقد التأمين بخاصة وأنه عقد إذعان (1):

1- إشكالية الشروط الفاسدة :
    الشروط الفاسدة في عقد التأمين التجاري من أمثلتها :

· يعتد بالغلط ولو في صفة عارضة غير جوهرية .

· ويعتد بالتدليس ولو لم يكن دافعاً إلى التعاقد بل يكفي أن يدفع المؤمن إلى قبول شروط ليست في صالحه .

· ويعتد بمجرد الكتمان .

2- أساس الالتزام بالشروط الفاسدة في عقد التأمين :
· مبدأ تناسب القسط مع الخطر وزيادة القسط بزيادة الخطر .

لكن هذا المبدأ يُهَدر ولا يراعى إذا طرأت ظروف (الظروف الطارئة) من شأنها نقص الخطر أو المخاطر فلا يحق للمؤمن له المطالبة بتخفيض القسط المتفق عليه
· التزام المؤمن له بتقديم البيانات الصادقة الأمينة عن موضوع الخطر المؤمن منه وقت إبرام العقد أو تلك التي من شأنها زيادة درجة احتمال الخطر أو جسامته (الظروف الطارئة) أثناء سريان العقد .

ويختلف الخبراء في حالة سوء نية المؤمن له عنه في حالة حسن النية :

· ففي حالة المخالفة نتيجة سوء نية المؤمن له يترتب بطلان عقد التأمين لصالح المؤمن فقط حتى ولو كانت المخالفة عن عدم الإبلاغ عن زيادة المتأخر أثناء سريان العقد ، ومعنى ذلك (تقرير البطلان) حرمانه (المؤمن له) من التعويض مع احتفاظ المؤمن بالأقساط التي دفعت فعلا وتمكينه من المطالبة بالأقساط التي حلّت ولم تدفع بعد ، كما يعتد بالغلط ولو في صفة عارضة غير جوهرية ويعتد بالتدليس ولو لم يكن دافعاً إلى التعاقد .

· وفي حالة المخالفة بحسن النية إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر كان من حق المؤمن زيادة القسط بما يتناسب مع الخطر فإذا لم يقبل المؤمن له ذلك كان للمؤمن أن يطلب إبطال العقد حتى في حالة حسن النية للمؤمن له .

وإذا تحقق الخطر قبل اكتشاف الحقيقة أو بعدها وقبل إبطال العقد وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى بعد زيادة الخطر فإذا كان القسط المدفوع 40 دينار والقسط الواجب دفعه ليتناسب مع الخطر 50 دينار فلا يدفع المؤمن سوى أربعة أخماس التعويض .

3- شروط وثائق التأمين التجاري وتنفيذها :

إذا كان ما تقدم كذلك فإنه يتعين ضرورة مراجعة وثائق التأمين التجاري الحالية وإزالة كل شرط يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية :
(1) القسم الأول : التزامات المؤمن له : 

أولا :
(الإدلاء التلقائي) بالبيانات كالتزام على المؤمن له (1):

1- الالتزام بتقديم البيانات عن موضوع الخطر المؤمن منه وصفاته الجوهرية وقت إبرام العقد :

القواعد العامة تحمي المتعاقد من غش الطرف الآخر أو تدليسه أو الغلط الجوهري الذي يقع فيه .



وفي وثائق التأمين والعرف التأميني التجاري لا يكتفى بالقواعد العامة بل يعتد :

· بالغلط ولو في صفة عارضة غير جوهرية ومن ثم بطلان العقد خلافا للقواعد القانونية العامة .

· وبالتدليس ولو لم يكن دافعاً إلى التعاقد بل يكفي أن يدفع المؤمن إلى قبول شروط ليست في صالحه بل ويعتد بمجرد الكتمان ومن ثم بطلان العقد خلافاً للقواعد القانونية العامة.

2- البيانات اللازم تقديمها أثناء سريان العقد (عقد التأمين من الأضرار) (2).

· التزام المؤمن له بإبلاغ المؤمن عن زيادة المخاطر لظروف لاحقة على التعاقد أو من شأنها أن تزيد من درجة احتمال الخطر أو جسامته أو من الخسائر التي تترتب عليه .


وأساس ذلك الالتزام مبدأ تناسب القسط مع الخطر كما سبق .


ولكن هذا المبدأ لا يطبق في حق المؤمن له :

فلا يحق للمؤمن له المطالبة بتخفيض القسط المتفق عليه إذا كان بشأن الظروف الطارئة نقص المخاطر ، إلا إذا كان تحديد القسط ملحوظاً فيه ظروفا مشددة أدت إلى زيادته ثم زالت هذه الظروف أو قلت إثناء سريان العقد فللمؤمن له التمسك بإنقاص القسط أو إنهاء العقد إذا رفض طلبه .

تنفيذ المؤمن له لهذا الالتزام :

إذا تحقق الخطر بعد الإخطار وقبل أن يحدد المؤمن موقفه التزم بدفع مقابل التأمين وله أن يخصم منه مقدار الزيادة في القسط المقابلة لزيادة الخطر .

أما إذا لم يتحقق الخطر فللمؤمن الخيار بين : 

· طلب فسخ العقد ولا يرد الأقساط التي قبضها حتى تاريخ الفسخ مع حقه في الرجوع بالتعويض إذا كانت الزيادة بفعل المؤمن له .

· زيادة القسط بما يناسب الزيادة في الخطر بأثر رجعي من وقت حدوث الظروف الجديدة ويلزم المؤمن له بالقبول فإذا رفض يكون للمؤمن طلب الفسخ أو الابقاء على القسط كما هو .

· استبقاء العقد دون زيادة في القسط إذا كانت طفيفة .

3- جزاءات الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات غير الصحيحة أو كتمها :

1- إذا كان المؤمن له سيئ النية :
الحرمان من التعويض مع احتفاظ المؤمن بالأقساط المدفوعة وتمكينه من المطالبة بالأقساط التي حلت ولم تدفع بعد . ويتمثل هذا الجزاء الصارم في بطلان عقد التأمين(1) كخيار للمؤمن .

هذا الجزاء مقرر سواء تحققت الحادثة أو لم تتحقق وحتى إذا لم يكن لهذا البيان أي تأثير في وقوع الحادثة (كتم المؤمن على حياته مرضا لم يمت بسببه) .

إذن :

· البطلان يهدم العقد بالنسبة للمؤمن فقط فيعفي من دفع مقابل التأمين ويبقى التزام المؤمن له بدفع الأقساط .

· البطلان مقرر حتى بالنسبة للإدلاء بالظروف الطارئة التي تحدث أثناء سريان العقد.


والقاعدة أن العقد إذا نشأ صحيحاً لا ينقلب باطلاً لسبب لاحق لنشوئه .

· يجب ـ من وجهة العدالة ـ أن يقتصر تعويض المؤمن على ما يقابل الأضرار المادية التي لحقت به ويرد إلى المؤمن له ما يزيد عن ذلك .

2- إذا كان المؤمن له حسن النية :

· إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر :

للمؤمن زيادة القسط بما يتناسب مع الخطر وإلا طلب إبطال العقد إذا رفض المؤمن له الزيادة .

· إذا تحقق الخطر قبل اكتشاف الحقيقة أو بعدها : 

وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى بعد زيادة الخطر فإذا كان القسط المدفوع 40 د والقسط الواجب 50 د ليتناسب مع الخطر فلا يدفع المؤمن سوى أربعة أخماس التعويض.

الخلاصة :

إذن :

1- يجب أن يستبعد البطلان تماماً في حالة حسن النية ويكتفى بـ :

· زيادة القسط .

· تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط المدفوعة إلى التي كان يجب أن تدفع.

2- في حالة سوء النية يجب أن يقتصر الأمر على تعويض المؤمن على ما يقابل الأضرار المادية التي لحقت به ويرد إلى المؤمن له ما يزيد عن ذلك .

3- يتعين تخفيض القسط في حالة انخفاض المخاطر أثناء سريان العقد .

ويتجلى أكل المال بالباطل  : 

· في حالة سوء النية وبطلان العقد إذ يجب أن يقتصر تعويض المؤمن له على ما يقابل الأضرار المادية التي لحقت به ويرد إلى المؤمن له ما يزيد على ذلك .


وفي حالة حسن النية يجب أيضا تخفيض القسط في حالة انخفاض المخاطر أثناء سريان العقد .

· كما يتجلى أكل المال بالباطل في شرط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا لم يبلغ المؤمن بوقوع الحادث في المدة المحددة في العقد بدون عذر مقبول إذ يحتفظ المؤمن بالأقساط التي قبضها وبحقه في اقتضاء الأقساط التي حلّت ولم تدفع سواء أصاب المؤمن ضرر أو لم يصبه أي ضرر .
ثانيا : الالتزام بدفع أقساط التأمين وجزاء الإخلال به :

جزاء عدم الوفاء بالقسط في الموعد المتفق عليه:

· يترتب عليه خلافا للقواعد العامة في القانون ـ عدم سريان أو وقف العقد(1) بقوة القانون في حق المؤمن فقط مع الاحتفاظ بالحق في إلغائه وبذلك يقف التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه .
لمجرد نسيان المؤمن له السداد (في القانون الكويتي يتعين الأعذار) .

· وقد يفاجأ المؤمن له بتحقق الخطر وسقوط حقه في مقابل التأمين .

· رغم تخلص المؤمن من الضمان (وقف الضمان) يحتفظ المؤمن بحقه في المطالبة بالأقساط المتأخرة حتى عن فترة إيقاف العقد فلا يقف العقد في حق المؤمن له ، ولها أيضا أن تلغي التأمين نهائيا .

وذلك كله خلافاً للتأمين على الحياة فلا يترتب على عدم تسديد القسط إلا إلغاء التأمين أو تخفيضه (م 670 مدني مصري) .

ثالثاً : التزام المؤمن له بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادثة أو الكارثة وجزاء الإخلال به:

وجزاء الإخلال بذلك هو :
· سقوط حق المؤمن له(1) : في مبلغ التأمين عن الحادثة فقط إذا لم يبلّغ في المدة المحددة بالعقد أو إذا تعمد المبالغة في الأضرار عن وقوع الكارثة (وهو جزاء اتفاقي تتضمنه وثيقة التأمين) .

سواء في ذلك ما إذا كان سيئ النية أو حسنها .

سواء في ذلك ما إذا أصاب المؤمن ضرر أو لم يصبه أي ضرر .

ويستطيع المؤمن له أن يتوقى السقوط إذا أثبت :

· القوة القاهرة .

· أو كان الخلل بالالتزام قابلا للإصلاح وأصلحه قبل التمسك بالسقوط .

· قد ينزل عنه المؤمن صراحة أو ضمنا .

إذن :

البطلان والوقف والسقوط عقوبات مدنية من خصائص عقد التأمين لا تستأهلها المخالفات التي وقعت بشأنها .

(ب) القسم الثاني : التزامات المؤمن المقابلة لالتزامات المؤمن له(2):

· ومناقشتها على أساس مسألة التوازن في الالتزامات العقدية في إطار التصرفات العدلية لا الفضلية عند ابن تيمية .

· والتزامات المؤمن هي التزام وحيد يتمثل في دفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه ويختلف مداه بحسب نوع التأمين .

أولا :
في حالة تأمين الأشخاص (كالحوادث - العجز - المرض) :

لا يقصد به التعويض عن ضرر معين (مبدأ انعدام الصفة التعويضية) :

· إذ قد لا يكون هناك ضرر أصلا كما إذا كان الحادث المؤمن منه حادثاً سعيدا.

· إذا كان هناك ضرر فإن مبلغ التأمين لا يقاس بمقياس هذا الضرر .

· يؤدي هذا المبدأ إلى توسيع نطاق التأمين على الأشخاص ليشمل :

(1) مجرد الاحتياط للمستقبل .

(2) الحوادث السعيدة كالميلاد والزواج .

إذن يترتب على هذا المبدأ :

1- أن يتحدد التزام المؤمن بمبلغ التأمين المحدد في الوثيقة بالغاً ما بلغ .

2- جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد ومن ثم الجمع بين مبالغ التأمين المستحقة بهذه العقود .
3- جواز الجمع بين مبلغ التأمين النقدي والتعويض قبل المسئول عن وقوع الحادث .

ثانيا :
في تأمين الممتلكات والأشياء :

إن تطبيق مبدأ التعويض يقضي بأن يعوض المؤمن له عن الضرر الذي لحقه في حدود قيمة التأمين(1) لا القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .

(ج) القسم الثالث من شروط وثائق التأمين التجاري : الحلول في حالة التأمين من المسئولية قبل الغير :

معناه: حلول المؤمن محل المؤمن له في التعويض قِبل الغير حلولا قانونيا سواء كان خطأ الغير تقصيريا أو عقديا كالتأمين على البضائع من التلف أو الضياع أثناء النقل ، ويرد في وثائق التأمين على النحو التالي :

"يلتزم المؤمن له (المشترك) سواء قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام ، وعلى نفقة الشركة ، بكل ما قد يكون ضرورياً ، أو تطلبه الشركة لتمكينها من استعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك ، ومن الحصول من الغير على إبراء الذمة ، أو التعويض للمشترك بمقتضى هذه الوثيقة .

لا يحق للمشترك في أي حال من الأحوال التنازل عن حقه في ملاحقة المسئولين عن الهلاك أو الضرر اللاحق بالأموال المؤمن عليها وكفلائهم وضامنيهم" .

والحلول يكون في التأمين من الأضرار فقط(1) .

شركات التأمين وحوالة الحق مقدماً من المؤمن له :

جرت عادة شركات التأمين بأن يحصل المؤمن من المؤمن له مقدماً على حوالة بحقوق هذا الأخيرة قبل المسئول .

والأمر هنا يقتضي التوقف بالبحث عند :

المؤمن له ومبدأ عدم الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض [وحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بالتعويض] :

ففي حالة تحقق الخطر الناشيء عن خطأ الغير كحريق أوتلف مزروعات أوكالسرقة ، فيكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين ، وكذلك يكون للمؤمن له حق الرجوع على الغير المسئول بالتعويض .

ولكن طبقاً لمبدأ التعويض في التأمين من الأضرار(2) لا يجوز للمؤمن له الجمع بينهما وإلاّتقاض مقدار ما لحق به من الضرر مرتين وهذا لا يجوز .

وإذا قام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له فهل يكون له حق الحلول محله في الرجوع على المسئول بالتعويض ؟ هذا ما نوجز القول فيه :

توجيه رجوع المؤمن على المسئول :

· على أساس المسئولية التقصيرية :- إذ يعتبر المسئول قد تسبب في ضرر المؤمن إذ حقق هذا الخطأ الخطر المؤمن منه فرتب ضمان المؤمن .
ورجع القضاء الفرنسي عن هذا الأساس لأن ضمان المؤمن سببه عقد التأمين - وليس خطأ المسئول - هو السبب المباشر لالتزام المؤمن .

· دعوى الحلول طبقاً للقواعد العامة:- إذ بوفائه مبلغ التأمين يكون قد دفع دين المسئول . وهو أساس منتقد لأن المؤمن دفع دين نفسه الناشئ عن عقد التأمين وليس دين المدين.
· على أساس حوالة الحق:- جرت العادة بحصول المؤمن من المؤمن له مقدماً على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول . وكانت توصف هذه الحوالة بأنها حلول اتفاقي .
وفي القانون :

تنص المادة 77 مدني مصري(1) على حلول المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له : بشروط وآثار وقيود : ومن هذه الشروط : 

1- الدفع الفعلي للمؤمن له والوفاء به . ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الحلول حتى قبل الوفاء .

2- أن تكون هناك دعوى مسئولية يحل فيها المؤمن محل المؤمن له . سواء تقصيرية أو عقدية كالتأمين على البضاعة من قبل صاحب البضاعة فتتلف أو تضيع أو أمن صاحب المنزل المؤمن عليه من الحريق فيحل محله المؤمن بالمسئولية العقدية على المتاجر .
والبعض(2) يعتبر الحلول عقوبة مدنية للمسئول .

والمشرع القانوني لم يحظر على المؤمن له الجمع بين مبلغي التعويض والتأمين ولذلك كما سبق أخذ بمبدأ الحلول قانوناً للمؤمن محل المؤمن له بما أداه إليه من تعويض أي بما أداة فعلاً وفي حدوده .

وهذا الحل يفوق الحل الذي يكمن في حوالة حق إجبارية لحقوق المؤمن له وفي دعاواه قبل المسئول إذ أن من أهم مزايا الحلول عن حوالة الحق : أنه يتم بعد الوفاء فعلاً وبقدر ما دفع .

· ولذلك يقترب دور المؤمن هنا من دور "الكفيل المتضامن" حيث :

· يلتزم بالدفع دون تأخير للمؤمن له .
· ثم يرجع هو على المسئول ليتحمل مخاطر المسار ومشاق الادعاء قبله .
نطاق الحلول : يقتصر هذا الحل القانوني بالحلول على التأمين من الأضرار (الأشياء – المسئولية) دون الأشخاص .
· وعدم الحلول متصور : كأن يكون سبب الكارثة غير معلوم .
تبرير قاعدة الحلول : لأ لا يفلت المسئول من المسئولية ولا نعكاس قاعدة الحلول على مقدار القسط فلو تنازل المؤمن له عن حقه في الرجوع على المسئول يقابله عادة زيادة في القسط .

(3) # القول بحوالة الحق وجواز الرجوع قبل الوفاء بمبلغ التأمين .
يقول د. السنهوري في قاعدة الحلول : لم يكن هناك سبب قانوني يجعل المؤمن يحل محل المؤمن له قبل المسئول بل إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع المؤمن له بعد استيفائه مبلغ التأمين من المؤمن أن يرجع بالتعويض على المسئول .

إذن : هي حوالة بحق محتمل مشروطة بتحقيق الخطر المؤمن منه .

ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفّى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لابدين مترتب في ذمته هو بسبب التزامه في عقد التأمين مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين .

وحوالة الحق وهي صورة من صور بيع الدين لغير من هو عليه أو هبته أجازه المالكية والمعتمد عند الشافعية وأحد قولين عند الحنابلة :
· قد تتم معاوضة فتكون بيعاً .

· وقد تتم وفاء .
· وقد تتم بغير عوض فتكون هبة ولكن يجب ألا يكون الباعث الدافع إليها غير مشروع.
ولكن يعترض على ذلك بأن الحق هنا في التأمين غير موجود فيشمله النهي في حديث "لا تبع ما ليس عندك" لانعدام المعقود عليه باستثناء السلم .

ويجاب على ذلك بأن الممنوع ليس البيع وإنما الغرر الفاحش غالب الوجود في المعقود عليه .

واشترط بعض الفقهاء الوجود للمعقود عليه عند التسليم وليس عند التعاقد(1) .

ويشترط دفع مبلغ التأمين للمؤمن له المحيل لأ لا يؤول إلى بيع دين بدين أو بيع الكالئ بالكالئ .

· إذن يكون من المقبول القول بالحلول على أساس حوالة الحق عن طريق التبرع مع اشتراط القبض لمبلغ التأمين .

(6) وفي رأينا إن حَلْ الحلول ليس من شأنه أن يقضي تماماً على مشكلة إمكان الجمع من مبلغي التعويض والتأمين للمؤمن له لأن القانون لم يحظر هذا الجمع على المؤمن له ، وإنما فقط أحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول وهو ما يعني أنه في الحالات التي يمتنع فيها هذا الحلول (كأن ينزل المؤمن عن حقه في الحلول) فإن دعوى المؤمن له تظل باقية ويجوز له استعمالها فيجمع بذلك بين مبلغي التعويض والتأمين ومثل حالات الحظر القانوني من الحلول ضد بعض الأشخاص الذين تربطهم بالمؤمن له رابطة خاصة .

ومن مزايا الحلول القانوني على حوالة الحق الإجبارية لحقوق المؤمن له ففيها (حوالة الحق) تتم الحوالة ولو لم يتم الدفع .

وفي الحلول يقترب دور المؤمن من دور الكفيل المتضامن حيث يلتزم بالدفع دون تأخير للمؤمن له ثم يرجع هو على المسئول يتحمل مخاطر ومشاق الادعاء .

الآثار التي تترتب على الحلول : 

الرجوع بمقدار ما دفعه للمؤمن له ولو كان أقل مما في ذمة المسئول من تعويض ويرجع المؤمن له بالباقي على المسئول ويتقدم في ذلك على المؤمن ويحل المؤمن في نفس الحق الثابت للمؤمن له في ذمة المسئول ولكن بمقدار ما دفعه ، وذلك بحسب طبيعة هذا الحق (مسئولية عقدية – مسئولية تقصيرية) وإبراء المؤمن له المسئول لا يؤثر على حق المؤمن إذ له أن يرجع على المؤمن له بالمقدار الذي ضالع مقبل المؤمن" .
القيود التي ترد على الحلول :

ق1 : ما لم يكن المسئول شخصاً تابعاً للمؤمن أو قريباً أو صهراً ويعتبر هذا الحكم من النظام العام وما لم يكن هؤلاء مؤمن عليهم لدى مؤمن آخر فيجوز الرجوع عليه .


وما لم يكن أحدهم تعمد الحادث أو متواطئاً معه وهنا في الحالة الأخيرة لا موجب للحلول لأن التواطؤ والغش من المؤمن له يسقط حقه .

ق2 : تعذر الحلول بسبب راجع إلى المؤمن له كإقراره بعدم مسئولية المسئول ، أو تبرئة ذمته ، أو أن يصالحه ، أو يشترط المسئول الإعفاء من مسئوليته من الحريق أو النقل قبل تحقق الخطر المؤمن منه .


وإذا كان المؤمن لم يدفع شيئاً للمؤمن له خصم مما لهذا في ذمته بمقدار ما أضاعه عليه إذا وقع استرد بمقدار ما ضاع دون زيادة .

ق3 : أن ينزل المؤمن عن حقه في الحلول وقد يكون شرطاً في الوثيقة يقابله زيادة القسط عادة ما لم يستخلص من الظروف أن الطرفين قصدا أن يشمل التأمين الخطر ومسئولية الغير .

وفي حالة ما إذا كان هناك مسئول يمكن الرجوع عليه بالتعويض يجب وضع القواعد التي تتبع في هذا الشأن :
· كأن يخفض التعويض .
· الاتفاق على أن تتولى الهيئة المطالبة نظير مقابل معين .

تقدير قاعدة الحلول(1) :

· لا تقدم تبريرا لحصول شركة التأمين على مبلغ التعويض الذي دفعته للمؤمن له من الغير .

· والنص في وثيقة التأمين على احتفاظ المؤمن بحق الرجوع على الغير المسئول وتنازل المؤمن له عن جميع حقوقه ودعاويه قبل مسببي الحادث المسئولين(3) ليس له أساس قانوني عادل .

والصحيح في نظرنا أن المؤمن يحصل من التعويض على مقدار ما دفعه للمؤمن له فقط وفي حدود ذلك التعويض لأن ما دفعه للمؤمن له إنما كان بمقتضى عقد التأمين .

الخلاصة فيما يتعلق بالشروط الفاسدة في عقد التأمين:

إن شروط الإدلاء التلقائي بالبيانات والمعلومات وبالإعلان عن زيادة المخاطر والظروف الطارئة . جزاءاتها صارمة متمثلة في :

· الحرمان من التعويض .

· الاحتفاظ بما تبقى من أقساط .

· المطالبة بالأقساط التي حلت ولم تدفع .

إن العقد لا يفسد بالشرط كأصل عام ولكن يفسد به في بعض الحالات :

· كالشرط الذي يناقض المقصود من العقد بحيث يعود عليه بالإهدار .

· أو كان الشرط جوهريا بحيث يتخلف الرضا بالعقد بدونه أو تعذر إزالة فساد الشرط دون هدم العقد في ذاته .

· ينعدم معها الرضا الحقيقي بالعقد في حالة عدم السماح بمناقشتها وتعديلها لكونها شروطا إزعانية ومن ثم تكون منطوية على مفسدة راجحة مناطها التعسف الذي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد .

· من هذه الشروط ما يهدم العقد من أساسه :

· كشرط البطلان .

· والسقوط .

· والوقف .

· والفسخ .

وبسببها في أغلب الحالات : 

· يفقد المؤمن حقه في مقابل التأمين .

· مع احتفاظ شركة التأمين بما قبضته . وهذه أصدق مثال للشروط المنافية لمقصود العقد من كل وجه لأنها تعود عليه بالنقض من أساسه .

مما يستوجب الغاء هذا النوع من الشروط من عقد التأمين التعاوني التكافلي .


الفصل الرابع
نظام التأمين التعاوني التكافلي هو البديل الشرعي المطلوب 
أولا : 
المقصود بالتأمين التعاوني التكافلي ومسمياته .

ثانيا :
الخصائص المميزة لنظام التأمين التعاوني التكافلي .

ثالثا :
الأدلة على التأمين التعاوني التكافلي .

أولا : 
المقصود بالتأمين التعاوني التكافلي ومسمياته :

* التأمين التعاوني هو :

· عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تفتيت الأخطار المبينة في العقد والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها نظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

إذن غاية هيئة المشتركين التعاون على تحمل الأخطار ووظيفة المؤمن تنظيم هذا التعاون.

وبعبارة أخرى يمكن تعريف التأمين التعاوني بأنه : 

تعاون مجموعة من الأشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة يسمون هيئة المشتركين على تلافى آثار الأخطار وجبر الأضرار التي قد يتعرض لها أحدهم بتعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن وقوع هذه الأخطار .

وذلك بالتزام كل منهم على سبيل التبرع بدفع مبلغ معين (القسط أو الاشتراك) تحدده وثيقة التأمين وتتولى شركات التأمين إدارة عمليات التأمين واستثمار أموالهم نيابة عن جماعة المشتركين مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال على الوجه المبين في العقد أو النظام .

ويمكن القول بأن التأمين التعاوني هو : 

اتفاق بين شركة التأمين التعاوني وشخص على قبوله عضواً في هيئة المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم (القسط) على سبيل التبرع لهيئة المشتركين على أن تدفع له الشركة نيابة عن الهيئة من هذا المال التعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن وقوع خطر معين .

تحدد وثيقة التأمين الخطر المؤمن منه والتعويض الواجب وأسس تقدير هذا التعويض .

تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :

التأمين الإسلامي نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه بكل أو جزء من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات الأضرار التي تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين واستثمار أموالها(1) .

· وعرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي 5 لسنة 1985م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987 في المادة رقم 1026 التي تنص على :

1- التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر .

· وعرفته المادة رقم (920) من القانون المدني الأردني :

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

وتنص المادة رقم 921 على : لا يجوز أن يكون محلاً للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام .

· وعرفته المادة 1065 من القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني اليمني أبريل سنة 2002م بأن : 

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضاً وهو ضمنهم إن حصل عليه خطر . 

* والقول بالتبادل بين الأقساط والتعويضات – كما هو الحال في التأمين القائم على عقد المعاوضة - غير دقيق لأنه : 

· يمنع التعامل في نظام التكافل بالعملات المختلفة لخضوعها لشروط الصرف من التقابض أو التماثل(1) .

· يتناقض مع أساس التأمين التكافلي وهو التبرع .
* التأمين التعاوني تحكمه ثلاثة أسس :

· الأمن .

· التعاون والتكافل .
· الاحتياط للمستقبل .
ومن ثم فإن أساس وثيقة التأمين التعاوني :

أنها عقد تبرع المقصود بها أصلاً التعاون على تفتيت الحظر المؤمن منه والمشاركة في تحمل الضرر .

ولذلك فلا ينتظر صاحبها ردها أو الربح منها فالربح تبع لا قصد . ومن هنا فهي بحسب الأصل شركات خدمات للإدارة والاستثمار . وقد ينعكس الصافي من الربح بعد خصم المصروفات وتكوين الاحتياطيات في تخفيض قيمة الأقساط لأن نماء المال لصاحبه .

وموضوع التعاون ومحله الذي يقبله المشترك هو تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها المشترك عضو هيئة التأمين [تفتت الخطر والمشاركة في تحمل الضرر] وذلك بتعويضه عن الأضرار الفعلية الناجمة عن وقوع هذه الأخطار .

* ولقد تعددت مسميات هذا النوع من التأمين :

فيسمى التأمين تعاونياً لتعاون مجموع المشتركين في تعويض الأضرار الناجمة عن المخاطر المؤمن منها التي تلحق أحدهم(1) .

ويسمى تكافلياً لنفس الهدف السابق ولمعنى في الكفالة أيضا في ذاتها ـ وإن كانت هنا من جماعة أو مجموع المشتركين ـ وهذا المعنى هو أنها تفعل أيضا على وجه التبرع عند أكثرية الفقهاء ، وقد سمّاه البعض التكافل الجماعي .

ويسمى تأميناً تبادلياً(2) لسببين هما :

· أن مجموع المشتركين يتبادلون فيما بينهم تحمل الأضرار التي تلحق بأحدهم نتيجة حصول الخطر المؤمن منه .

· ويسمى كذلك أيضا لأن كل عضو من هيئة المشتركين في التأمين يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له أو المستأمن .

ونرجّح تسميته بالتأمين التعاوني لورود النص القرآني الصريح بالتعاون ولارتباط التعاون في الآية الكريمة بالبر الذي منه الإنفاق التطوعي (وآتى المال على حبه) ومن الإنفاق الفرض والواجب وهو الزكاة (وآتى الزكاة) في قوله تعالى :

"ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا .." البقرة 177  .

وأياما كانت التسمية فنية التبرع والتكافل المتبادل لازمة في عقد التأمين التكافلي ولابد منها والنص عليه صراحة في العقد لأنها أساس في تحديد وتخريج مبلغ التأمين والتعويض القائم على أساس سد الحاجة ودفع أثر المصائب والكوارث وليس فقط مبلغ التبرع الذي يمثل قسط التأمين فالتكافل المتبادل بمثابة الركن المعنوي والأساس الفقهي في تخريج وتحديد : مبلغ التأمين والتعويض والتكافل .

وفي تخريج وتحديد واستحقاق قسط التأمين / الاشتراك .

وفي تخريج وتحديد توزيع الفائض التأميني كما أن الفائض التأميني يعكس ميزة إضافية (تنافسية) في التأمين التعاوني .

ولذلك قالوا "وصلة الرحم عوض معنى" لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا فيكون وسيلة إلى استيفاء النصره وسبب الثواب في الآخرة فكان أقوى من المال"(1) .

لا تأثير للغرر في صحة عقود التبرعات :

يمتاز المذهب المالكي بأن فيه قاعدة عامة بالنسبة للغرر في عقود التبرعات وهي : "إن جميع عقود التبرعات لا يؤثر الغرر في صحتها" .

وقد قرر الإمام القرافي هذه القاعدة بوضوح حيث يقول :

"وقد فصّل مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة ... وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وانقسمت التصرفات عنده ثلاث أقسام : طرفان وواسطة ... فالطرفان أحدهما : معاوضة صرفه فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة ... وثانيهما: ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة ... فإن هذه التصرفات إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه لأنه لم يبذل شيئا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالة ضاع المال المبذول في مقابلته فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله فإذا وهب له بعيره الشارد جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده لأنه لم يبذل شيئا ... ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول : يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع بل إنما ورد في البيع ونحوه ... أما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح ... " (1).

ابن تيميه يوافق المالكية في رأيهم بالنسبة لتأثير الغرر في العقود فقرر أن الغرر يؤثر في عقود المعاوضات ولا يؤثر في عقود التبرعات(2).

وتأثير الغرر على عقود التبرعات أخف من تأثيره على عقود المعاوضات عند الشافعية ويحتمل في عقود التبرعات من الغرر مالا يحتمل في المعاوضات .

يقول الإمام الرافعي : تعيين المستعار ليس بشرط عند الاستعارة حتى لو قال : أعرني دابتك فقال المالك : ادخل الإسطبل وخذ ما أردت صحت العارية بخلاف الإجارة تصان عن مثلها لأن الغرر لا يحتمل في المعاوضة"(3) .

الهبة بشرط العوض وسيأتي  التفصيل في أقوال الفقهاء فيها :

وكذلك يذهب جمهور الفقهاء إلى عدم تأثير الغرر في هبة المجهول : 

· لا خلاف في المذهب المالكي في جواز هبة المجهول والمعدوم(1)  .

· هبة المجهول تجوز عند كثير من الإباضية والجهل الذي يجوز في الهبة هو الجهل الذي قد يزول أما الجهل المحض فلا يجوز في الهبة(2) .
· القانون المدني الكويتي يأخذ بمذهب الجمهور في عدم جواز هبة المال المستقبل(3) .
من أقوال الفقهاء في الهبة بشرط العوض : 

عند الحنفية : قيل إن الهبة بشرط العوض (هبة الثواب) هبة ابتداء وبيع انتهاء(4) ، قيل إنها هبة ابتداء بشرط إذا ذكرها بكلمة على(5) ... .

قال ابن عابدين: "الحاصل أن المعتبر في الهبة تمليك العين سواء أكان بعوض أو بلا عوض .. أن الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطاً في تحقيقها فمعناه أن الهبة تتحقق ولا يشترط فيه العوض .. أي هي كائنة بلا شرط عوض على معنى أن العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع".

المالكية : الهبة بشرط الثواب (العوض) تصح عند مالك وأصحابه سواء أكان العوض معلوماً وسمي وقت العقد أم مجهولاً ، وهذا جائز صحيح على الرأي المعتمد في المذهب(3) .


فالعقد لازم لكل منهما سواء أقبض الموهوب له الشئ أم لا(4) .. أما إذا كان الثواب غير معين فلا يلزم العقد الواهب إلا بقبض الشئ الموهوب .

وفي القانون المدني الكويتي(5) يجوز أن تكون الهبة مقترنة بتكليف ينص عليه عند التعاقد واشتراط التكليف هنا لا يجعل الهبة من عقود المعاوضة .


وهذا التكليف أو الالتزام لا ينفي نية الواهب في التبرع أو نية التبرع عنده أو وجود نية التبرع ويلزم وجودها وقت إبرام العقد حتى تنعقد الهبة وتوجد وتتوفر نية التبرع حتى لو جنى الواهب بعد ذلك منفعة تعود عليه ، فنية التبرع تمثل عنصراً معنوياً لابد منه حتى ولو كانت الهبة بعوض .

لماذا عقود التبرع :

لأنها أكثر تحملاً للغرر والجهالة والتعليق عند جمهور العلماء :

· لأنها إحسان صرف فاقتضت حكمة الشرع التوسعة فيها بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك أدعى لكثرة وقوعه وفي المنع منه وسيلة إلى تقليله(1).
ولذلك فيها تسامح من جانب الشريعة إذ يقرر الفقهاء في قاعدتهم : "يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات" .

تعريف التبرع :

يؤخذ معنى التبرع من تعريفات الفقهاء لأنواعه ولا يخرج عن كون التبرع : "بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيرة في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباً" (2).

وتعرّف التبرعات بأنها :

"تمليك مال في الحال بدون عوض"(3) .

فعبارة تمليك مال في الحال أخرجت الوصية لأنها تمليك المال بعد الموت وعبارة تمليك المال أخرجت الإعارة لأنها تمليك منفعة وعبارة بدون عوض أخرجت البيع لأنه يعوض .

التبرع لهيئة المشتركين كمجموع معنوي أي كشخصية معنوية مستقلة :

فهذا المجموع من الأموال يكتسب الشخصية المعنوية المستقلة بخلط الأموال والتصرف فيها كما يقرر جمهور الفقهاء (الشافعية ـ المالكية ـ الحنفية) .

يقول الإمام الكاساني (1): "الشركة تنبئ عن الاختلاط والاختلاط لا يتحقق مع تمايز المالين فلا يتحقق معنى الشركة ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين وما هلك قبل الخلط من أحد المالين يهلك من مال صاحبه خاصة وهذا ليس من مقتضى الشركة ولنا (الكاساني) أن الشركة تشتمل على الوكالة فما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه والتوكيل جائز في المالين قبل الخلط كذا الشركة . . . واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة لأن الزيادة وهي الربح تحدث على الشركة (وليس على مال كل واحد من الشركاء) ، وأما ما هلك من أحد المالين قبل الخلط فإنما كان من نصيب صاحبه خاصة لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة فلا تعتبر حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعا لأنه هلك بعد تمام العقد".

ويقول صاحب الفتح القدير (2):

فإن كان هلاك أحد المالين قبل الخلط وقبل الشراء فهو من مال صاحبه وإن كان بعد الخلط والشراء فهو من مال الشركة ، وأما كون هلاك أحد المالين قبل الخلط والشراء من مال صاحبه فلأن مال كل واحد قبل الخلط وقبل الشراء باق على ملكه" .

· يرى الشافعية وأهل الظاهر والشيعة (زيدية وجعفرية) أن شركة الأموال لا تصح إلا بخلط رأس المال خلطاً لا يتأتى معه تمييز مال الشركاء بعضه عن بعض وأن يتم ذلك قبل التصرف لأن :


كل مال ملك لصاحبه قبل خلطه وذلك يستلزم أن يكون ربحه له خاصة لأنه نماء ماله لا شركة فيه وذلك خلاف ما يستوجبه عقد الشركة في الربح(1) .

· يرى المالكية أن الخلط الحقيقي أو الحكمي شرط في الضمان وليس شرطاً في صحة العقد أي حصول الشركة ومعنى كونه شرطا في الضمان أن رأس المال يضمنه الشركاء جميعا لو هلك بعد الخلط .

وهذا هو المعتمد عند المالكية بينما ذهب ابن القاسم في المدونة إلى أن الخلط شرط في الانعقاد وفي التعدي (الهلاك لا في النماء) إلى أن قال : "ما اشتراه أحدهما بمال قبل الخلط فهو بينهما وما ضاع فهو من صاحبه" والخلط الحكمي يتحقق عندهم بأن يكون المال في حيازة أحد الشريكين أو في حيازة الشركاء(2).

· وفصلّ الحنفية فقال أبو حنيفة ومحمد إذا كان رأس المال نقداً ذهباً أو فضة اتحد الجنس أو اختلف فلا يشترط خلط المالين لعدم تعيين النقود بالتعيين ، بخلاف زفر الذي اشترط خلط المالين خلطاً يتعذر معه التمييز .

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله إذ يرى عدم جواز الشركة بغير النقود ووجه قوله أن ما يصلح أن يكون رأس مال الشركة لا يختلف الحكم فيه بالخلط كالنقود وما لا يصلح رأس مال فحكمه كذلك(1).

· القاعدة المعتبرة عند الفقهاء :

1- كل ما أجازه الشرع جازت الشركة فيه وإن لم يجزه فلا تجوز الشركة فيه" .

يقول ابن القيم :

في وجوب الاعتداد بالسبب في العقد "هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟ وقد تظاهر أدلة الشرع وقواعد على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وحلّة وحرمته بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريما"(2) .

2- القاعدة الفقهية العامة أن العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً ، والمراد بمشروعيته ذاته أن يكون ركن وهو الإيجاب والقبول صادراً من أهله مضافاً إلى محله قابلا لحكمه .

والمراد بمشروعية وصفه أن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل وألا يكون مقرونا بشرط من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد .
طبيعة عقد التأمين

نبرز في هذا الجدول الفروق الجوهرية بين عقد الهبة وعقد التبرع أساس التأمين التعاوني وعقد المعاوضة أساس التأمين التجاري .

	م
	الهبة وعقد التبرع
	عقد المعاوضة

	1 
	لزوم نية التبرع مصاحبة لوجود العقد 
	لا وجود لنية التبرع فيه 

	2 
	يعنى الإعطاء تبرعاً (لغة) .

تمليك المال بلا عوض حال حياة المملك وقد تكون مشروطة بعوض مقارناً للعقد وقد يكون العوض متأخراً عن العقد 
	الإعطاء بمقابل أو معاوضة 

تمليك المال معاوضة وحصول كل طرف على مقابل لما يعطيه يعادل ثمن المثل على الأقل للشئ المبيع .

	3 
	لا يؤثر الغرر الكثير في عقود التبرع عند بعض الفقهاء وعلى رأسهم المالكية .
	يؤثر الغرر في عقود المعاوضات وبحسب درجته 

	4 
	يقوم في الأصل على سد الحاجات ودفع أثر المصائب والكوارث ومن ثم فليس التكافل مقابل المال المدفوع من المؤمن فقط . "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" البقرة/105 .
	يقوم على مبادلة المنافع المادية 
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ثانيا : أهم خصائص نظام التأمين التعاوني:

نستطيع القول : بعد هذه الجولة في التأمين التجاري وبديله الشرعي نظام التأمين التعاوني أن الذين دافعوا عن التأمين التجاري دافعو عنه كفكرة في الغالب تستجيب وتستوعب أدلتهم ووجهة نظرهم من تحقيق الأمن والتعاون والاحتياط للمستقبل وأن الذين انتقدوه كعقد قانوني لحقه الفساد والبطلان لما يشتمل عليه من المخالفات الشرعية التي لا يبرأ منها إلا بإحلال البديل الشرعي وهو التأمين التعاوني الذي لا يدخل تحديد قسطه الربا أو سعر الفائدة ولا يتخذ من الربح هدفاً وحيداً أولياً ، ويحقق البعد الاجتماعي من وجوده وهو الترابط والتعاون ومن ثم يعود نفعه على المجتمع وهو ما يفتقده التأمين التجاري .

وإن هناك من الخصائص ما يبرز الطبيعة المتميزة لنظام التأمين التعاوني منها:

1- نظام التأمين التعاوني أساسه التعاون والتبرع ، وليس المعاوضة الاتفاقية بين قسط التأمين ومبلغ التأمين (التعويض) فالمعاوضة عند الفقهاء تعني :

المبادلة بين عوضين فعقود المعاوضات ضرب من التمليكات التي تقوم على إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين بخلاف التبرعات التي تقوم على أساس المعونة والرفق والمنحة من طرف لآخر بدون مقابل (1).

ويترتب على هذا الأساس المكين في التأمين التعاوني أمران جوهريان هما:

1- انعدام الربا في التأمين التعاوني فليست هناك مقابلة أو معاوضة بين القسط المدفوع من المؤمن له ومبلغ التأمين المدفوع من شركة التأمين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ما يسمى بالقسط الصافي(2) الذي يمثل قيمة الخطر المؤمن منه أو التكلفة الاحتمالية للخطر المضمون يدخل في تحديده سعر الفائدة كعنصر لتحديد القسط ذلك أن أموال التأمين تقوم شركات التأمين باستثمارها بما يعود عليها بأرباح تضاف إلى إيراداتها ولما كانت هذه الأرباح نتيجة توظيف الأقساط التي دفعها المؤمن لهم لذلك يجب حساب سعر فائدة استثمار هذه النقود لمصلحتهم ولكن المؤمن لا يدفع هذه الفائدة للمؤمن لهم مباشرة إنما يدفعها لهم بطريق غير مباشر ذلك أنه عند تحديد القسط الصافي يخصم منه مبلغاً يساوي سعر الفائدة الواجب دفعه إلى المؤمن له مقابل استخدام أمواله في الاستثمارات(1).

2- تَمْلك "هيئة المشتركين" في مجموعهم لأقساط التأمين وتديرها فقط شركة التأمين.

وما هذا وذاك إلا لأن التأمين التعاوني يحقق مصالح من طبيعة واحدة وليست مصالح متعارضة كما هو الشأن في عقود المعاوضات عموماً إذ المعاوضات تبنى على المشاحة والمكايسة ولهذا يسمى التأمين التعاوني أحياناً بالتبادلي .

 (ج) الالتزام في التبرع وأساسه الفقهي ونظائره الشرعية :

الأسس الفقهية للالتزام في التبرع : 

1. اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له حكم تكليفي واحد وإنما تعتريه الأحكام الخمسة تبعاً لحالة المتبرع والمتبرع له والمتبرع به (2).
2. الإجماع على الإلزام في الضمان بأمر المضمون عنه : 

حكى ابن المنذر الاجماع : "وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلوماً بأمره : أن الضمان لازم له وله أن يأخذ ممن ضمن عنه(3)
3. يرى المالكية أن كل التزام فردي بهبة أو صدقة أو حبس أو جائزة أو قرض على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشرتهم لازم لصاحبه لا يقبل منه الرجوع عنه ولصاحب الحق فيه إذا كان معيناً أن يخاصمه فيه أمام القضاء فيقضى عليه به.

وهذا عندنا كلام وجيه سائغ له ما يبرره فيما سبق من كلام ابن القيم من أن للمقاصد والنيات تأثير في صحة العقد ومن ثم يجب اعتبارها .

وقد جاء في كلام ابن رشد أن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفلس(4) .

وجاء في كتب المالكية أن التبرعات تلزم بالقول عندهم(1) وجاء في حاشية الدسوقي أن المشهور لزوم الهبة بالقول ويقول الحطاب "بل نقل ابن رشد الاتفاق على لزوم الهبة بالقول وإن كان الملتزم له غير معين" .

والقرض تبرع يلزم بالعقد أي بالقول عند المالكية لأنه تبرع والتبرعات تلزم بالقول عندهم(2) . 

وعبارة الخرشي : القرض يمكن المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه ويصير  مالاً من أمواله ويقضي له به وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط .

وعبارة الزرقاني : وإن لزم بالعقد على المعتمد لكونه معروفاً ويصير مالاً من أموال المقترض ويقضي له به .

عبارة البهجة : القرض يوجد ويلزم بلا دفع لأنه يلزم بالقول .

الهبة بشرط العوض (هبة الثواب) تلزم عند الإمام مالك : وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال أبو داود وأبو ثور وكأن مالكاً جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها ولذلك اختلف القول عندهم إذ لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم ؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه وهو قول عمر فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد والأول هو المشهور عن مالك وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك وخصوصاً إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب(1) .
والهبة المشهور لزومها بالقول(2) .

4- "ونظرية التبرع" التي يقوم عليها التأمين التعاوني تقضي أن تصرف الإنسان في خالص حقه دون مساس بحق غيره لا يتوقف على إرادة غيره وعلى ذلك يتم التبرع في هذه الحالة بإرادة المتبرع وحده أي بإرادته المنفردة غير أن هذا التبرع ليس إلا عهداً  أو عقداً بالمعنى العام وعلى هذا الأساس قال مالك : "إن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء فإن تأبى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة له وإن باع الواهب تفصيل : إن علم فتوانى لم يكن له إلا الثمن" (1).
5- الصدقة لازمة قضاء :
قال يحيى عن ابن وهب سمعت عن مالك يقول وهو الذي أخذ به أن الصدقة إذا كان أصلها على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشراتهم فإن صاحبها لايرجع فيها وإن خاصمه المتصدق بها عليه قضى له عليه بها ..."

قال ابن رشد مثل هذه في كتاب الهبات في المدونة ، وقال الباجي : بعد أن ذكر أن الهبة تلزم بالقول ما نصه(2) ..."

6- ومن الفقهاء من فرق بين تبرع يفيد تمليكاً كالهبة وتبرع لا يفيد تمليكاً كالكفالة ، أما الأول فلا يتم إلا بين طرفين بإيجاب وقبول بناء على أنه ليس للموجب المتبرع ولاية تمليك إنسان بغير إرادته إذ لا يدخل في ملكه إلا ما يريد ما عدا الإرث ، ومن ثم كان هذا التصرف عقداً نظراً إلى أنه لا يتم إلا بين طرفين ولكن إذا نظر إليه باعتبار أنه تصرف من المتبرع في خالص حقه دون مساس بحق غيره وذلك ما يستوجب تمامه بإرادة صاحبه المنفردة أمكن أن يقال : إنه من ناحية نشأته يتم بالإرادة المنفردة ولكن ظهور أثره يتوقف على قبول المتبرع له وذلك أمر آخر غير وجوده ونشأته(3) ، والاعتداد بالإرادة المنفردة واعتبارها مصدراً للالتزام مبدأ قام عليه الفقه الإسلامي ومجال سلطان الإرادة المنفردة في المذهب المالكي أوسع منه عند غير المالكية من الفقهاء فهم ـ المالكية ـ يجعلون الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام في أموال التبرع جميعاً .

وفي التبرع أو الالتزام الانفرادي الذي يراد به التمليك فيلاحظ البعض(1) أن هذا النوع من الالتزام إذا مضى فيه صاحبه فتم ونفذ فقد يصير بذلك لازماً غير قابل للفسخ من جهة وذلك كالوصية والجعالة والعدة بعد تمامها .

النظائر الشرعية :

اتفق السلف وفقهاء الأمصار على نظام وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ امتثالاً للأمر بالتعاون :
وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ : الإجماع على دية القتل الخطأ على العاقلة : أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة(2)
قال في ذلك أبو بكر الرازي الشهير بالجصاص في أحكام القرآن(3) : "لقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب دية الخطأ على العاقلة (ومثل الخطأ عمل القاصرين) واتفق السلف وفقهاء الأمصار عليه فإن قيل : قال الله تعالى "ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى"(4) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" وقال لأبي رمثه وابنه : "لا يجني عليك ولا تجني عليه" والعقوبة أيضا تمنع أخذ الإنسان بذنب غيره قيل له : أما قوله تعالى "الآية" فلا دلالة فيه على نفي وجوب الدية على العاقلة لأن الآية إنما نفت أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني إنما الدية عندنا على القاتل وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته وقد أوجب الله تعالى في أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء من غير إلزامهم ذنباً لم يذنبوه بل على وجه المواساة وأمر بصلة الأرحام بكل ما أمكن ذلك وأمر ببر الوالدين وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وصلاح ذات البين فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية  على وجه المواساة من غير إجحاف بهم وبه إنما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم يجعل ذلك في أعطياتهم إن كانوا من أهل الديوان ومؤجلة إلى ثلاث سنين فهذا مما ندبوا إليه من مكارم الأخلاق ، وقد كان تحمل الديات مشهوراً في العرب قبل الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" فهذا فعل مستحسن في العقول مقبول في الأخلاق والعادات . . . وكذلك قول النبي "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" لا ينفي وجوب الدية على العاقلة على هذا النحو الذي ذكرناه من معنى الآية من غير أن يلام على فعل الخير".

ثم يقول رضي الله عنه ولوجوب الدية على العاقلة وجوه سائغة مستحسنة في العقول: أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالى بدءا بإيجاب المال عليهم لهذا الرجل من غير قتل كان منه كما أوجب الصدقات في مال الأغنياء . والثاني : أن موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة . . . فلما كانوا متناصرين في القتل والحماية أمروا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا في حملها كما تساووا في حماية بعضهم بعض عند القتل . الثالث : أنه في إيجاب الدية على العاقلة زوال الضغينة وهو داع إلى الألفة وصلاح ذات البين . . . الرابع : أنه إذا تحمل عنه جنايته حمل عنه القاتل إذا جنى أيضا.

ويقول المرحوم أبو زهرة (1):

وقد تكلم أهل العلم في ثلاثة أمور فيما يتعلق بدية الخطأ :

أولها :
أنها تجب على العاقلة وقد ثبت ذلك بالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ثبتت على العاقلة في دية شبه العمد فأولى أن تثبت في الخطأ ولكن وجبت الدية لحرمة النفوس ولكي لا يُطَلّ دم في الإسلام وقد انعقد إجماع الفقهاء على ذلك الأمر فلم يعلم فيه خلاف فكان مؤيداً بالإجماع .

الثاني :
أنها تجب مؤجلة : لأن العاقلة تدخل معاونة وليست مرتكبة فيجب التخفيف عليها ما أمكن التخفيف .

الثالث :
دخول الجاني في العاقلة أي أنه يجب عليه ما يخصه مما يجب على الأسرة وهو قول أبو حنيفة ولأن الوجوب على العاقلة هو من قبيل المعاونة بين الأقارب الذين تجمعهم قرابة توجب المعاونة والمعاونة لا تتصور إلا بالمشاركة .

وأن عقل العاقلة وتحمل الدية يتحقق بها معنى التعاون الشامل كما يتحقق فيها التكافل الاجتماعي والتأمين المادي لمن تقع عليه جريمة الخطأ أو ما يشبهها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (1):

اتفق الفقهاء على أن دية القتل الخطأ تجب على العاقلة .

اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في القتل الخطأ وإنما تجب الدية والكفارة فكل من قتل إنساناً ذكراً أو أنثى مسلماً أو ذمياً مستأمناً أو مهادناً وجبت الدية لقوله تعالى : "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" النساء /92 .

ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين باتفاق الفقهاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها "أي على عاقلة القاتلة"(2) .

ودليل تأجيلها كما قال الكاساني : إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعاً(3) .

الحكمة في وجوب دية الخطأ على العاقلة :

يقول البهوتي : إن جنايات الخطأ تكثر ودية الأولى كثيرة فإيجابها على الجاني في حالة يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا(4) .

ويقول الكاساني : "إن حفظ القاتل واجب على عاقلته فإن لم يحفظوا فقد فرطوا والتفريط منهم ذنب .

ويدخل القاتل في تحمل دية الخطأ مع العاقلة عند الحنفية والمالكية فيما يؤدي  مثل أحدهم خلافاً للشافعي والحنابلة (1).

وفي بيان المراد من العاقلة وتحديدها وكيفية تحميلها الدية ومقدار ما يتحمله العاقلة من الدية خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى المذاهب الفقهية .

وجوب الدية على أهل القرية :

إذا وجد قتيل في قرية أو مكان مملوك لجماعة ولا يعرف قاتله وادعى الأولياء القتل على أهل المحلة وجبت الدية بعد القسامة على خلاف وتفصيل في شروط وأحكام القسامة(2) .

الأحكام المترتبة على القسامة :

لا خلاف بين الفقهاء في حجية القسامة ووجوب الدية على عواقل المدعى عليهم إذا كان القتل خطأ(3) .

والقسامة في الاصطلاح عند الحنفية :

أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا(4).

الجمهور (من المالكية والشافعية والحنابلة والليث وربيعه وأبى الزناد) أن الأيمان توجه إلى المدعين فيكلفون حلفها ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به فإذا نكلوا عنها وجهت الإيمان إلى المدعى عليهم وعلى ذلك يحلف أولياء المجني عليه وهم ورثته وتوزع الإيمان كسهام التركة .

والحنفية يوجبون القسامة على المدعى عليه دون المدعي وبناء عليه يختار الولي (50) رجلا من المحلة التي وجد فيها القتيل ويحلفهم(5) .

وهكذا نجد في هذه الصور وأشباهها معنى التعاون الجماعي في المحافظة على الأموال وألا يذهب دم في الإسلام هدراً إلا إذا كان القتيل في أرض ليس لولي أمر المسلمين فيها سلطان يجعله متصرف فيها .

ويقول الكاساني(1) في بيان السبب في وجوب القسامة والدية ، كلاماً نفيساً جدا "سبب وجوبهما هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن وجبت عليه النصرة والحفظ لأنه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع القدرة على الحفظ صار مقصراً بترك الحفظ الواجب فيؤاخذ بالتقصير زجراً عن ذلك وحملاً على تحصيل الواجب من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والديه لأنه أولى بالحفظ فكان التقصير منه ابلغ ولأنه إذا اختص بالموضع ملكاً أو متصرفاً كانت منفعته له فكانت النصرة عليه إذ الخراج بالضمان كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تبارك وتعالى "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت".

ويتبين من هذا الكلام كما يقول أبو زهرة :

"شرعت القسامة للتعاون في حفظ الدماء ودفع الأذى عن الناس وكان السبب في مشروعيتها هو تقصير من وجد القتيل بينهم في التواصي على الخير ونصر الضعيف وفوق ذلك في التحري عن المجرم"(2).

ويقول الكاساني وإذا عرف هذا (وبخاصة بعد قول عمر) فنقول القتيل إذا وجد في المحلة فالقسامة والدية على أهل المحلة للأحاديث وإجماع الصحابة رضي الله عنهم لأن حفظ المحلة عليه ونفع ولاية التصرف بالمحلة عائد إليهم وهم المتهمون في قتله فكانت القسامة والدية عليهم .

ونخلص إلى أن الإلزام في التبرع :

1- جائز لأنه من قبيل الإرادة المنفردة حيث يجوز للشخص أن يلزم نفسه بإرادته .

2- ويستند إلى كلام المالكية في إلزام التبرع .
3- كما يستند إلى كلام ابن القيم :
كل ما يجوز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط(3) .

4- وهناك من النظائر الفقهية ما يسوغه : مثل وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وكلام الفقهاء فيها (تأصيلاً التبرع وحكمها الوجوب) .
(2) الطبيعة الخاصة والمميزة لعقد التأمين التعاوني :

- إضافة شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة التعاونية للتأمين أهمها ثلاثة هي : 

1- شرط التخصيص الذي يعطي المؤسسة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على الأقساط المدفوعة إذا لم تكف الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة أو الاحتياطي الخاص بحساب التأمين(1) وليس ذلك مستغرباً إذ يجوز أن يحصل المشترك على نصيب التأمين كما يجوز جبر كل الضرر الفعلي الذي يصيبه وذلك وفق المصلحة الشرعية المعتبرة التي يقررها الفنيون وتعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

2- شرط المشاركة في الفائض الذي يجعل لحمله الوثائق الحق في المشاركة فيه.
3- شرط الاستثمار(2) .
· المؤمن له في شركة التأمين التعاوني يعد شريكاً مما يؤهله للحصول على الأرباح الناتجة من عملية الاستثمار ونضيف اتحاد وصف المؤمن والمؤمن له في هذه الشركة(3) .

· تبادل المساهمين وحملة الوثائق القرض الحسن ولا مانع من مراعاة التكافؤ بين مبالغ وأزمنة القروض(4) .
· شرط التحمل وشرط عدم التحمل وشرط التخصيص وشرط حوالة حق على مبلغ التعويض . واختلاف مبالغ الاشتراكات وفقاً لفترات سدادها شروط جائزة(1) .

(3) الفائض التأميني في النظر الفقهي :

* الفائض التأميني ومكوناته : 

· هو الفائض الحسابي بين إيرادات ومصروفات حساب هيئة المشتركين : 

· مكونات الإيرادات : 
· اشتراكات التأمين .

· مصاريف الإصدار .
· ريع استثمار هذه الأموال .

· مكونات المصروفات :
1- صافي التعويضات المدفوعة .

2- العمولات .
3- المصروفات الإدارية والعمومية .

والحكم الشرعي للفائض التأميني يستمد من حكم أصله وهو الاشتراكات المتبرع بها وفقاً لنظام التأمين وبشروطه ولا استحقاق فيه إلا لحملة الوثائق لأنه الفائض المتبقي من الاشتراكات المسددة .
التخريج الفقهي للفائض التأميني من الوجهة الشرعية :
1- الفائض التأميني في التأمين التعاوني "تبع لا قصد" فإن مقصده أعظم من مجرد تحقيق الربح ابتداء ومما هو مسلم به في الفقه أنه "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" وهذه القاعدة أوردها الزركشي(1) على النحو التالي : يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً ومعناها كما هو متبادر من العبارة نفسها أنه يتسامح في التابع ما دام تابعاً ما لا يتسامح فيه إذا صار متبوعاً أي مقصوداً وتقترب منها القاعدة المذكورة في الأشباه والنظائر لابن نجيم (يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً) وإليها أشار ابن القيم بقوله "يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل"(2) .


وقد نصت المادة (54) من مجلة الأحكام العدلية في قاعدة "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها أي قد يجوز تبعاً ما لا يجوز ابتداء ، وقال علي حيدر شارح المجلة(3) في معنى هذه القاعدة "لو وقف شخص عقاراً بما فيه من الأموال المنقولة التي لا يجوز وقفها ولم يكن جائزاً عرفاً وعادة يصح وقفها تبعاً وإن كان الوقف فيها غير جائز ابتداء" .


هذا وقد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة (55) على قاعدة : يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء مثال ذلك : هبة الحصة الشائعة فإنها إن لم تكن جائزة ابتداء فتصح انتهاء وتفصيل ذلك لو وهب شخص لآخر حصة شائعة في دار مثلاً : فالهبة لا تصح أما لو وهب الدار جميعها ثم ظهر مستحق لحصة في تلك الدار فالهبة لا تبطل ويبقى للموهوب له الباقي من الدار بعد أخذ تلك الحصة المستحقة منها(1) ونصت المجلة أيضاً في المادة (56) على قاعدة "البقاء أسهل من الابتداء" فالذي لا يجوز ابتداء قد يجوز بقاء فلو نصّب حاكم نائباً عنه في الحكم وهو غير مأذون بذلك فذلك النصب غير صحيح والحكام التي يحكم بها تكون غير معتبرة ولكن إذا حكم ذلك النائب في شيء والحاكم الذي أنابه أجاز ذلك الحكم يصبح الحكم معتبراً صحيحاً للإنابة هنا جازت بقاء وإن لم تكن جائزة ابتداء(2) .


هذا على حين أن الربح الذي يرغب المؤمن في تحقيقه في التأمين التجاري يتحمله المؤمن لهم إذ يُعدّ عنصراً من عناصر أعباء القسط التي يقصد بها ذلك المبلغ من المال الذي يضاف إلى القسط الصافي بهدف تغطية العديد من النفقات التي ينفقها المؤمنون في سبيل إدارتهم لعمليات التأمين(3) .

2- اختلاف سبب استحقاق الفائض التأميني عن سبب التبرع : (وقاعدة تبدل السبب كتبدل العين) :

· عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تُصِدِقَ به عليها فقال : "هو لها صدقة ولنا هدية"(1) .

· عن أم عطية رضي الله عنها قالت : "بعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلىّ عائشة رضي الله عنها منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىّ عائشة قال : هل عندكم شيء قالت: لا إلا أن نُسيبه بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال : إنها قد بلغت مَحلَّها" (2).

هذا الحديث بنى عليه الفقهاء قاعدة : تغير السبب كتبدل العين أو اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان أو اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين(3) .

ويجدر بنا القول بأن توزيع الفائض التأميني في حالة حصوله يعتبر ميزة تنافسية في التأمين التعاوني إذ لا يحصل المؤمن له على شئ ما من أرباح شركة التأمين حيث تستأثر به كاملاً مع التنبيه إلى ضرورة أخذ رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في اعتماد الطريقة التي يختارها الفنيون بالشركة .

(ج) أسس توزيع الفائض التأميني :

تختلف الاتجاهات في توزيع الفائض التأميني بين أربعة اتجاهات هي : 

(1) بنسبة اشتراك العضو وعلى جميع حملة الوثائق فقط .

(2) الاقتصار على من لم يحصل على تعويض أصلاً خلال الفترة المالية لعقد التأمين .
(3) على من لم يحصلوا على تعويضات وعلى من حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم أو اشتراكاتهم على أن ينحصر حق هؤلاء في الفرق بين أقساطهم وتعويضاتهم خلال الفترة المالية .
(4) التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية .
والطريقة الأولى هي الأولى بالاتباع عندنا وهي المتعينة في حال خلو الوثيقة عن تحديد طرق التوزيع وفي حال اختيار إحدى الطرق الأخرى يجب على الشركة النص على ذلك في الوثيقة وأخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية إذ أن الطريقة الرابعة معيبة عندنا وتخالف الأصل في حصول الفائض التأميني وحقيقته .

(د) حكم الفائض التأميني : حكمه يستمد من حكم أصله من الاشتراكات ومن ثم فهو تابع لا متبوع : وحكم أصله التبرع :

(1) ومن ثم يقبل : - تقييده بالشروط .
· والتعليق على الشروط .
· والتخصيص لغرض معين .
(2) أي أنه – الفائض - هو الآخر تبرع استناداً إلى مبدأي : التكافل المتبادل وأن كل عضو في هيئة المشتركين مؤمن ومؤمن له (كفيل ومكفول) .

(3) تحكمه قاعدة : تبدل السبب كتبدل العين / اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان / اختلاف الملكية بمنزلة اختلاف العينين .

 (4) ويستأنس فيه بالقواعد التالية :

قاعدة : "يغتفر في البقاء مالاً يغتفر في الابتداء" . (م55 مجلة الأحكام العدلية) .

أمثلة :

· كهبة الحصة الشائعة لا تجوز ابتداء ولكن إذا وهبت الدار جميعها ثم ظهر مستحق لحصة فيها فالهبة لا تبطل ويبقى للموهب له الباقي .
قاعدة : "البقاء أسهل من الابتداء" . (م 56 مجلة الأحكام العدلية) .
· كالذي لا يجوز ابتداء يجوز بقاء كحكم نائب الحاكم المعين على غير أساس صحيح .
قاعدة : "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" (م 54 مجلة) .

· كالمنقول يصح وقفه تبعاً لعقار وُقِف .
قاعدة : "يغتفر في الشيء ضماناً ما لا يغتفر قصداً" .
(5) يؤول الفائض التأميني وما يتبقى من الاحتياطيات إلى وجوه الخير والبر العام لأن ذلك هو الشأن في كل ما يتعذر إيصاله إلى أصحابه والأولى أن ينص على ذلك في الوثيقة . وإذا كان التأمين على الأشخاص فإنه يجوز أن يوزع بين الباقين من حملة الوثائق عند التصفية .
(6) إذن الفائض التأميني يوزع منه على أعضاء هيئة المشتركين للأسباب الآتية : 

1- الشخصية المعنوية المستقلة لهيئة المشتركين .

2- اختلاف السبب كاختلاف العين .
3- الغرم بالغنم فالمشتركون يتحملون الضرر الزائد عن القسط (غرم) مقابل هذا الفائض (غنم) .

4- طبيعة العلاقة بين المساهمين وهيئة المشتركين في شركات التأمين الإسلامية(1) : المؤسسون :
· يقدمون رأس المال اللازم لإشهار الشركة وإيجاد الكيان القانوني المرخص بالعمل ، واكتسابها الوضع القانوني(2).
+
· ويتحملون المصاريف العمومية والرأسمالية (التي تخص الأصول الثابتة) .
+

· الاحتياطات القانونية (وهي من حقوق الملكية – حقوق المساهمين) من حصة المساهمين في العائد فيما عدا ما يخص العمليات التأمينية .
لا مانع شرعاً من تحديد العلاقة بين مؤسسي شركات التأمين الإسلامية (أو المساهمين فيها) وبين المشتركين (حملة الوثائق) على الأساس المبين فيما يلي:

1- يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين ، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط ، ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية ، في مقابل أجرة معلومة (ينص عليها بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها) ، وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين .

2- يقوم المساهمون أيضا باستثمار كل من (رأس المال) المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة و(أموال التأمين) المقدمة من حملة الوثائق على أن يستحق المساهمون عوائد استثمار رأس مالهم ، وحصة (يتم النص عليها) من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم (المضارب) .
المضاربة بالاشتراكات :

تتكون أموال شركة المضاربة من الأقساط السنوية المحصلة من المشتركين ما يرزق الله به من ربح يخصهم يعاد استثماره لصالحهم .

· الإيرادات   
الأقساط + عائد الاستثمار .

المصروفات 
التعويضات + العمولات + المصروفات الإدارية .

الاحتياطيات 
ما يتم تقريره في ميزانية الشركة .

يقتصر دور الشركة على : تنظيم وإدارة التعاون بين المشتركين . واستثمار أمواله. ومن هنا وجب اشراك حملة الوثائق في إدارة الشركة عن طريق ممثلين لهم في مجلس الإدارة كما فعلت شركة التأمين في السودان ودبي لايتعدى الثلث لتلافي احتمال تغليب مصلحة حملة الأسهم على مصلحة حملة الوثائق فيما لو تركت الإدارة تحت سيطرة أصحاب رأس المال ومن ثم يجب أن يعود الجانب الأعظم من الفائض التأميني المحقق والناتج من مزاولة النشاط إلى حملة الوثائق وألا يسمح لحملة الأسهم إلا بالحصول على قدر محدد فقط من هذا الفائض لايتعدى عشرة في المائة مقابل الإدارة .

والشركة في الإدارة وكيل ومن ثم يستحق أجراً (قد يكون نسبة من الأقساط أو التعويضات) .

وفي الاستثمار مضارب بجزء من الربح أو نسبة معلومة معلنة من عائد الاستثمار للأموال وتخضع للاتفاق ، وليس هناك غيرهما أساس شرعي .

لا بأس من خلط الأموال وتوزيع العائد بنسبة كل منها عند جمهور الفقهاء .

3- تمسك الشركة حسابين منفصلين ، أحدهما لاستثمار رأس المال ، والآخر لحسابات أموال التأمين ن ويكون الفائض التأميني حقا خالصاً للمشتركين (حملة الوثائق) كما سيأتي تفصيله .

4- يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة ، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم .

5- يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال .
والخلاصة أن الشركة تقوم بدور المضارب أو الوكيل بالاستثمار نظير حصة شائعة معلومة من العائد على أساس المضاربة أو عمولة محددة على أسا الوكالة بالاستثمار كما تقوم بدور الوكيل بأجر مقابل إدارة أعمال التأمين ويجب تحديد ما تستحقه الشركة مقابل إدارة استثمار أموال المشتركين وكذلك عمولة الشركة عن إدارة أعمال التأمين بطريقة صريحة أو ضمنية من المشتركين بما يدل على ذلك .

في حالة حصول عجز في حساب هيئة المشتركين (حساب التأمين) وعدم كفاية مال الاحتياطيات لسده يجوز أن يقدم المساهمون من أموالهم قرضاً حسناً من حساب المساهمين على أن يسدد ذلك القرض من صافي الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة وهذه خدمة اقراضية يجوز أن يؤديها حساب المساهمين لحساب التأمين تجسد معنى القرض الحسن في الشريعة الإسلامية وطبقاً للضوابط والقيود الشرعية التي تضعها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في هذا الشأن درءاً لأي محذور شرعي .

وقد يعترض رأي على هذا المسلك استناداً إلى القاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء وتلقوها بالقبول وهي "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا" ، وذلك بحجة أن المساهمين سيستفيدون من هذا القرض وتشغيل أموال التأمين ولكن هذه القاعدة تعني أن النفع المحرم هو ما ترتب عليه ضرر وخسارة بالطرف الآخر (وهو هنا هيئة المشتركين) ولكن الحاصل أن هذه المعاملة النفع فيها مشترك بين الطرفين والضرر منتف فيها وعلى فرض الاشتباه بانطباقها فإن الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة تدعو إلى هذا التعامل(1) .

· اندماج شخصية المؤمن والمؤمن له فكل عضو من أعضاء هيئة المشتركين يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له في آن واحد ، فهم يمثلون المؤمن باعتبارهم مالكي أموال التأمين ، وهو في نفس الوقت مؤمن لهم باعتبارهم حملة وثائق التأمين ، مما يتيح دائماً فرصة إصدار وثائق جديدة تكفل تلبية احتياجات المشتركين .

· إن عقد التأمين التعاوني يجمع بين مصالح أطراف من طبيعة واحدة وليس كما هو الحال في عقد التأمين التجاري إذ مصالح أطرافه متباينة فمصلحة المؤمن له من عقد التأمين .
5- أهم أحكام حسابات المساهمين وهيئة المشتركين وضرورة  الفصل بينهما:

أولاً - نتناول هنا أهم الأحكام التي تطبق بشأن حسابات المساهمين وهي :

· أن تمسك الشركة حسابات منفصلة لرأس المال وحقوق المساهمين وعوائد استثمارها ، ومن ثم تكون الأرباح المحققة من تلك الاستثمارات من حق المساهمين فقط .


أن الشركة تستحق حصة من عوائد استثمار أموال التأمين في شكل نسبة من الأرباح ، وذلك باعتبار الشركة مضارباً في أموال التأمين بالطرق الشرعية لصالح هيئة المشتركين ، وهذه النسبة من الأرباح يلزم التصريح بها في وثائق التأمين الصادرة من الشركة بعد أن تحددها الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة ، والذي يضم بين أعضائه ممثلين عن هيئة المشتركين.

· اتساقا مع مبدأ الفصل في الحسابات كان من المنطقي والطبيعي أن ينص أن المصروفات والنفقات المرتبطة والخاصة بأعمال الاستثمار لأموال المساهمين تحمّل على حساب حملة الأسهم وحدهم .

· جواز التفاوت في توزيع الأرباح الصافية لاستثمارات حقوق المساهمين وفق النسب التي يحددها النظام الأساسي للشركة .

أما الخسائر إن وجدت فالقاعدة المتفق عليها شرعاً أن يتم توزيعها بنسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال .

ثانياً - كما نتناول أهم أحكام حساب هيئة المشتركين ، حملة وثائق التأمين فمن المقرر أن التأمين التعاوني أساسه الاتفاق على دفع اشتراكات أو أقساط تحددها وثائق التأمين تكون وعوائد استثمارها مملوكة لهيئة المشتركين ، والتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات اللازمة لجبر الأضرار التي تصيب أحد المشتركين من جراء وقوع الخطر المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، ولذلك كانت الأحكام التي نتناولها وهي:
· تمسك الشركة حساباً منفصلاً لنشاطها في مجال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي ومجلس الإدارة ن بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية والجمعية العمومية .

· المصروفات التي تخصم من حساب المشتركين باعتبار أن الشركة مضارب في أموال التأمين ، يستحق نسبة من الربح مقابل قيامه بأعمال المضاربة ومن ثم فلا يخصم من أموال التأمين إلا المصروفات المباشرة واللازمة لتنفيذ عمليات التأمين المباشر وإعادة التأمين ، أما غير ذلك من المصروفات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال التأمين فلا يتحملها مال المضاربة (أموال هيئة المشتركين) إذ هي في مقابل حصة المضارب (الشركة) من الربح ومن ثم تتحملها الشركة (1).

6- اعتماد القيمة السوقية في تقدير الأشياء المؤمن عليها لتحديد القسط ومبلغ التأمين (التعويض) ، وليس اتباع قاعدة أو مبدأ التعويض أو قاعدة النسبية المعمول بها في التأمين التجاري :

(1) وعدم الأخذ بتقدير المشترك للشيء المؤمن عليه .

وعند وقوع الحادث يرجع إلى القيمة السوقية قبيل الحادث بالغة ما بلغت .

(2) ولا يؤخذ بمبدأ القيمة السوقية أو التقديرية أيهما أقل(1) .
واعتماد هذه القاعدة الشرعية يختلف عن قاعدة أو مبدأ التعويض القائم على الأخذ بأقل القيمتين في القانون الوضعي : قيمة الضرر أو مبلغ التأمين بما يحقق مصلحة المؤمن فقط .

(3) كما يختلف اعتماد هذه القاعدة الشرعية عن قاعدة أو مبدأ النسبية في حالة ما يسمى بالتأمين البخس أو الناقص الذي يكون فيه مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وإليك تفصيل هاتين القاعدتين القانونيتين :
عناصر تحديد مبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن به :

أولا : 
في التأمين على الأشخاص : يلزم فيه تحديد مبلغ التأمين حيث لا يخضع لمبدأ التعويض أو الصفة التعويضية .

ثانيا :
في التأمين على الأشياء :

· مبدأ التعويض أو الصفة التعويضية يتعلق بالنظام العام ومن ثم فالمبلغ الذي يلتزم به المؤمن يقاس بـِ :

1- الضرر الذي وقع وتحقق من جراء حدوث الخطر .

2- مبلغ التأمين .

3- قيمة الشيء المؤمن عليه .

· لا يجوز الجمع بين أكثر من مبلغ تأمين عن خطر واحد في مدة معينة .

· لا يجوز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض عن المسئولية .

1- الضرر :

· قد يحدث الخطر ولا يخلف ضررا فلا التزام : كمن أمن على أرضه ضد خطر الفيضان فيحدث في وقت تكون فيه الأرض خالية من الزرع وتفيد من طمي الفيضان .

· في حالة الهلاك الكلي العبرة بقيمة الشيء وقت تحقق الخطر بعد خصم معدل الإهلاك .

· ويجوز اشتراط المؤمن دفع تعويض أقل من قيمة الضرر أي ألا يغطي التأمين إلا نسبة معينة من قيمة الضرر .

· عبء إثبات الضرر ومقداره يقع على المؤمن له والمبالغة في التقدير بقصد الغش تفقده حقه في مقابل التأمين .

2- مبلغ التأمين :

· يجوز الاتفاق على أن يلتزم المؤمن بتعويض الضرر بالغاً ما بلغ في التأمين غير المحدد وذلك في مقابل رفع القسط .

· إذا حدد مبلغ التأمين فإنه يكون حداً أقصى لمسئولية المؤمن ولو كان الضرر أكبر في قيمته منه ، وإذا كان مبلغ التأمين أكبر فلا يتقاضى المؤمن له إلا قيمة الضرر أي أن المؤمن له لا يتقاضى إلا أقل القيمتين من مبلغ التأمين أو قيمة الضرر .

· وفي التأمين غير المحدد أو غير المحدود حيث يكون التزام المؤمن التزاماً غير محدد أي بدون حد أقصى ومن ثم يلتزم بتعويض الضرر الذي يلحق المؤمن له بالغاً ما بلغ بدون حد أقصى ، وقد أصبح أمراً جائزا مثلما تنص عليه اللائحة التنفيذية (م 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الكويتي ونصها : "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الأضرار الجسمانية والوفاة وأي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة) فإنه يجوز ألا يتفق المتعاقدان في التأمين من الأضرار على تحديد مبلغ التأمين" .

3- قيمة الشيء المؤمن عليه :

في تأمين الأضرار المحدد بمبلغ معين يلزم أن يكون هذا المبلغ مساوياً للقيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه :

1- فإذا زاد المبلغ عن هذه القيمة سمي تأمين المغالاة .

2- وإذا نقص المبلغ عن هذه القيمة سمي تأمين البخس أو التأمين الناقص .

(1) تأمين المغالاة : 

يقع هذا النوع إذا غالى المؤمن له في قيمة الشيء المؤمن عليه بأن يزيد مبلغ التأمين على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وهذا يستتبع بداهة ارتفاع قيمة القسط .

1- المغالاة التدليسية :


المغالاة هنا من مصلحة المؤمن دائما إذ يستوفي أقساطاً أعلى للتأمين :

1- إذا كانت المغالاة من جانبه ـ وهو فرض نادر ـ كان للمؤمن له :

· حق استرداد ما زاد في قيمة الأقساط المدفوعة .

· تخفيض الأقساط التي لم تدفع إلى قيمتها الحقيقية .

· حق إبطال العقد واسترداد الأقساط المدفوعة .

· التعويض إن كان له مقتضى .

ولكن ذلك كله ليس من مصلحته إلا إذا كان الخطر لم يتحقق بعد.

2- إذا كانت المغالاة متعمدة من جانب المؤمن له كان للمؤمن :

· الحق في إبطال العقد ولكن مصلحته في استبقائه طالما أن الخطر لم يقع بعد ، فإذا لم يكتشف هذه المغالاة إلا بعد تحقق الخطر فإن مصلحته في إبطال العقد ليتخلص من دفع مبلغ التأمين مع استيفاء الأقساط التي قبضها.

2- المغالاة غير التدليسية :

  إذا لم يتعمد المؤمن له المغالاة في قيمة الشيء :

· خفض مبلغ التأمين إلى القيمة الحقيقية للشيء .

· ويخفض قسط التأمين بنفس النسبة ابتداء من الأقساط التالية لتاريخ انكشاف المغالاة .

· وإذا لم يكتشف المغالاة إلا بعد تحقق الخطر احتفظ المؤمن بأقساط التأمين كاملة ولا يدفع سوى القيمة الحقيقية للشيء عند تحقق الخطر .

تعدد التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه :

· لا شيء طالما كان مجموع مبالغ التأمين في هذه العقود لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، وطبقاً لمبدأ التعويض لا يجوز للمؤمن له أن يجمع من هذه المبالغ المتعددة بأكثر من قيمة الضرر .

· شرط الوثيقة بالإبلاغ بأسماء المؤمنين الآخرين السابقين واللاحقين وإذا تعمد المؤمن له تعدد التأمين بما يزيد على قيمة الشيء الحقيقية اعتبر ذلك من قبيل الغش والتدليس ، وترتب بطلان جميع هذه العقود ، فلا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين الملتزم به إذا تحقق الخطر مع استبقاء الأقساط التي قبضها وذلك إذا كان المؤمن لا يعلم بهذا التعدد عند إبرام العقد .

· وإذا كان المؤمن له حسن النية وكانت العقود صحيحة استحق القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وقت وقوع الخطر دون زيادة ويساهم كل مؤمن في هذه القيمة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين الخاص به إلى جملة مبالغ التأمين في هذه العقود مجتمعة .

(2) التأمين البخس أو الناقص وقاعدة النسبية وما نقوله بشأنها:

إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه :

1- يستبعد مبدأ التعويض القائم على أقل القيمتين .

2- وتسود قاعدة النسبية أو قاعدة التخفيض النسبي ومؤداها :

أن المؤمن له لا يتقاضى قيمة الضرر كاملة ولو كانت في حدود مبلغ التأمين :

· بل يتقاضى فقط نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تحقق من الضرر إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .


ويظهر ذلك جليا في حالة الضرر الجزئي .

مثال : إذا كان مبلغ التأمين 6000 د على منزل قيمته 10,000 د واحترق ½ المنزل فالمؤمن لا يتقاضى إلا 3000 د وليس 5000 د وهي قيمة الضرر والتي تقل عن مبلغ التأمين .

· إذن .. نسـبة الضرر إلى القيمة الحقيقة = ½ ، يستحق ½ قيمة التأمين وهي 3000 د .

· أما إذا كان الضرر كليا بأن تلف أو هلك الشيء كله تقاضى المؤمن له أقل القيمتين من قيمة الشيء أو مبلغ التأمين .

تعمل قاعدة النسبية عندما يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه (التأمين البخس) .

وعندما يكون مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه فمبدأ التعويض هو الذي يعمل أي أقل القيمتين .

تبريرها : أن المؤمن له لم يغط كل قيمة المنزل ولو فعل لدفع قسطاً أكبر فدفع قسطاً أقل مما كان يجب .

فإذا احترق المنزل تقاضى 20.000 د. أي أربعة أخماس قيمة المنزل وبقى الخمس غير مؤمن عليه فيخسر الـ 5000 د. الباقية من قيمة المنزل وهي الخمس (1/5) .

وإذا احترق (1/2) نصف المنزل يتقاضى أربعة أخماس (4/5) هذا النصف لأنه لم يؤمن إلا على أربعة أخماس (4/5) المنزل كله أو على أربعة أخماس (4/5) أي جزء يحترق منه ولم يدفع في مقابل ذلك إلا قسط تأمين محسوباً على أساس 20.000 د. أي أربعة أخماس (4/5) المنزل فيكون ما يتقضاه من المؤمن إذا احترق نصفه هو أربعة أخماس (4/5) هذا النصف فيتقاضى 10.000 د. بدلاً من 125.000 د. ويبقى الخمس دائماً غير مؤمن عليه ويخسر 2500 د. هو 1/5 قيمة النصف الذي احترق .

(4) عمل قاعدة النسبية : ولا يظهر واضحاً في التأمين البخس إلا إذا تلف من الشيء المؤمن عليه جزءاً منه فقط فعندئذ يجب البحث عن نسبة هذا الجزء إلى الشيء كله (1/2 ، 1/4 ، 1/3) وأخذ ما يعادل هذه النسبة من مبلغ التأمين .

وأبرز ميدان تعمل فيه هو التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية إذا كان الخطر معيناً كما إذا أمّن المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة بمبلغ أقل من قيمة العين . أو أمين النقل كذلك .

نص عليها قانون التأمين الفرنسي الصادر 13/7/1930 وتنص المادة (31) منه على : "إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تزيد وقت تحقق الخطر المؤمن منه على مبلغ التأمين اعتبر المؤمن له فيما يتعلق بالزيادة هو المؤمن لنفسه ويتحمل تبعاً لذلك من الخسارة جزءاً نسبياً وذلك إذا لم يوجد اتفاق مخالف" .

+ م769 ليبي : "إذا شمل عقد التأمين جزءاً فقط من القيمة التي كانت للشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث فالمؤمن مسئول عن التعويض بالنسبة للجزء المذكور ما لم يتفق على خلاف ذلك" .

+ 959 قانون الموجبات والعقود اللبناني : إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صريحاً على أنه يحق للشخص المضمون – ضمن حدود مبلغ الضمان – أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة" .

+ م 69 تأمين سويسري الصادر في إبريل 1908 و م57 تأمين ألماني الصادر من 1مايــو 1908 .

(5) تقدير قاعدة النسبية(1) :

· تعمل لصالح المؤمن فقط : بخاصة إذا كان تقدير القسط يتم على أساس مبلغ التأمين دون اعتبار لقيمة الشيء المؤمن عليه ومن ثم يكون من الغبن للمؤمن له أن يتقاضى مبلغاً أقل من ذلك الذي قدر القسط على أساسه .

وهذه القاعدة (النسبية) ليست من النظام العام فيلزم لاستبعادها النص عليها في وثيقة التأمين وإلا طبقت وهذا يخالف نص المادة 808/1 مدني كويتي حيث تنص على أنه "لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها إلا أن يكون ذلك في مصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" ، وهذه القاعدة ليست في مصلحة المؤمن له وليس هناك في نصوص القانون الكويتي أي إشارة إلى قاعدة النسبية ومن ثم ذهب رأي إلى أن تطبيقها يخالف الأحكام التي وضعها المشرع لحماية  المؤمن له فيقع باطلاً وفي ظل النصوص القائمة لا يمكن للأطراف الاتفاق على إعمالها ولا ينبغي للقاضي أن يحكم بصحتها"(1) .

وقاعدة النسبية القائمة على تقاضي المؤمن له فقط نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تحقق من الضرر إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .

إذن عندنا في قاعدة النسبية ثلاثة أنواع من المبالغ :
نوع رئيسي هو مبلغ التأمين ويحصل منه المؤمن له على نسبة (ما) هي النسبة المتحصلة من : مقدار الضرر منسوباً إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .

ومبلغ التعويض في التأمين التعاوني التكافلي يتحدد بثلاثة أمور هي : مقدار الضرر ، ومدى قدرة المشترك على تحمله ، والمقدرة المالية للهيئة التعاونية . 

	التعويض =
	الضرر ×
	المبلغ المؤمن به (القيمة المعلنة)

	
	
	القيمة الفعلية (القيمة القابلة للتأمين)

	مبلغ التعويض = 
	25.000 ×
	30.000
	= 15.000 فقط

	
	
	50.000
	


النسبة بين قيمة الشيء المؤمن عليه والمبلغ المؤمن به كعنصر لتحديد تقدمه المؤمن في التأمين من الأضرار .

وعند تقديرنا لقاعدة النسبية نتساءل : 

س : كيف يقررون أنها ليست من مصلحة المؤمن له وأنها عادلة ؟‍‍!

أليس هذا تناقض يعكس مدى المتاجرة بالكوارث والاسترباح منها . وأن الأمان الذي يقدمه المؤمن سلعة تبتاع وهو يمنحها بقدر الثمن المدفوع .

· لم ينص عليها القانون المدني الكويتي في نصوص التأمين .

· وتتعارض مع المادة 808/1 مدني كويتي التي تنص على أنه :
(1) "لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل (التأمين) أو على تعديلها إلا أن يكون ذلك في مصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد"  .

(2) "ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" .
م807 تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد ثلاث سنوات ولا تسري المدة في حالة : إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

وعلى ذلك فكل اتفاق بين المؤمن والمؤمن له على إعمال هذه القاعدة يقع باطلاً تطبيقاً للمادة 808/1 مدني كويتي إذ أن سريانها في غير مصلحة المؤمن له قولاً واحداً ومن ثم عدم سريان النصوص التي وضعها القانون لحماية المؤمن لهم والتي تحدد مبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه إلى المؤمن لم تذكر هذه النصوص سوى حدين فقط هنا : الضرر ومبلغ التأمين وهو ما تنص عليه المادة 800 مدني كويتي (بصيغه آمرة) والتي جاء بها "في التأمين من الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز مبلغ التأمين" . وهذا النص متعلق بالنظام العام لمصلحة المؤمن له وتمثل الحد الأدنى من حماية القانون له والذي لا يجوز النزول عنه وهذا هو الأصل في التزام المؤمن الذي لم يرد عليه من حدود سوى عدم مجاوزة مبلغ التأمين . ومن ثم يعترض عليها لأن تطبيقها :
"يعتبر مفاجأة غير سارة للمستأمنين - سيئة تؤدى إلى نتيجة أليمة - الذين لم ينتبهوا إلى خطرها عند التعاقد"(1) .

ولأنها لا تستند إلى أساس قانوني سليم(2) : فالقول بأنها تطبيق لمبدأ التناسب بين التعويض والقسط مردود بما هو معلوم أن القسط يقدر فنياً أساس على أساس : مبلغ التأمين . دون اعتبار أساساً لقيمة الشيء المؤمن عليه فيكون من الغبن للمستأمن لا للمؤمن أن يتقاضى مبلغاً أقل من ذلك الذي قُدّر القسط على أساسه .

فإن قيل رداً على هذه الحجة البالغة بأن القسط يراعى فيه عدة اعتبارات منها "قيمة الخطر" أجيب عليه بأنه إذا كان ذلك – كذلك فإنه يكون حجة للمنع لا الجواز أي منع تطبيق قاعدة النسبية لا جوازها .

على الرغم من ذلك جرت عادة شركات التأمين التجاري على إضافة بند في وثيقة التأمين يقضي بتطبيق قاعدة التخفيض النسبي خلافاً للقانون الكويتي الذي خلا من نص على قاعدة النسبية أو يجيز الاتفاق على إعمالها.

وأن إعمالها إذعان الطرف الضعيف (المؤمن له) للطرف القوي (المؤمن) .

وبذلك يتضح عمل قاعدة النسبية إذ لا يتقاضى المؤمن له إلا نسبة من قيمة الضرر الذي لحق به مع أنه كان يستطيع أن يتقاضى كل قيمة الضرر دون أن يتجاوز مبلغ التأمين .

(6) الأثر الذي يترتب على إعمال القاعدة وكيفية تفاديه !

* يجوز أن يشترط المؤمن له أن يتقاضى تعويضاً كاملاً لأن القاعدة ليست من النظام العام .

· يمكن تفادي تطبيق القاعدة بالالتجاء إلى ما يسمى شرط "الدلالة المتغيرة" : 
يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار يستعان بها كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً رفعاً أو خفضاً بحسب علو الأسعار أو نزولها ، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلاً لقيمة الشئ بقدر الإمكان .

· على أن العمل قد أوجد طرقاً مختلفة يصل بها إلى نوع من التعويض أهمها :
شرط التحويل : المؤمن له يدفع جملة من الأقساط من أخطار متعددة دون أن يحدد مقدار أقساط كل خطر منها إلا عند تحققه .

مثل مستأجر يؤمن عن مسئوليته عن الحريق ، وعن امتداده إلى الأجزاء المجاورة وعلى الأمتعة الموجودة في العين .

وبجعل جملة الأقساط 80د. دون أن يوزعها على الأخطار الثلاث ولكنه يحدد سعر (القسط) كل خطر منها ، ثم ينظر بعد ذلك عند تحقق خطر من هذه الثلاثة كيف يوزع جملة هذه الأقساط على الأخطار المختلفة ويجعل بداهة الخطر الذي تحقق فعلاً جزءاً من الأقساط يكفي لجعل مبلغ التأمين لا ينقص عن قيمة الخطر فلا يتعرض بذلك للخضوع لقاعدة النسبية .

والخلاصة أن قاعدة النسبية :

إذا كانت أو قيل أنها تعمل لصالح مجموعه المشتركين فإن ذلك يكون حتماً على حساب بعضهم البعض وكأنها تعاقب هذا البعض بدلاً من أن تكفله وتؤازره ..

(7) الشروط التي يعتد / لا يعتد بها في وثيقة التأمين التعاوني :

درج العمل في التأمين التجاري على أن شروط الوثيقة تضعها شركة التأمين (المؤمن) ويكاد يكون دور المؤمن له فيها ضئيلاً وضعيفاً اللهم إلا في القليل النادر كما جرت العادة على أن كل ما يضعه المؤمن من شروط يكون مدفوعاً فيه بالحفاظ على مصلحته بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح ومن ثم يُذعن لها المؤمن له .

· عقد التأمين ينطوي على شروط فاسدة : تهدد حق المؤمن له في مبلغ التأمين ، وناشئة من موقف احتكاري قوى تتمتع به الشركات . أخطر هذه الشروط شرط البطلان :

· وشرط السقوط :
· وشرط الوقف :
· وشرط الفسخ :
· سبب فساد الشروط :
· الإذعان – واختلال التوازن الاقتصادي للعقد .

· وإلحاق الضرر بالطرف الضعيف .
· وانعدام الرضا الحقيقي .
· أن شروط البطلان والسقوط والوقف والفسخ :
· أصدق مثال للشروط المنافية لمقصود العقد من كل وجه لأنها تعود عليه بالنقض.
ولما كان التأمين التعاوني أو التكافلي يقوم على منظومة مختلفة وآلية أخرى المصالح فيها مشتركة ومتوافقة وليست متعارضة كما هو الحال في التأمين التجاري ، كان من اللازم أن نوضح الشروط التي لا يعتد بها إذا أوردت في وثيقة التأمين وتكون باطلة لاختلاف طبيعة النظامين التأمين التجاري والتعاوني وكذلك الشروط المطلوبة والتي يعتد بها في وثيقة التأمين التعاوني .

أولاً : الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات شكلية منها :

1- شرط التحكيم إذا لم يتخذ صورة اتفاق مستقل عن الشروط العامة وهو ما يسمى بمشارطة التحكيم .

2- شرط عدم الاحتجاج بالشروط المطبوعة التي تتعلق بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم إذا لم تبرز بطريقة متميزة .
3- شرط التوقيع على وثيقة التأمين وتسليمها إلى مشترك إذ يكفي طلب التأمين وحده ويتم العقد بارتباط الإيجاب بالقبول وكذلك الأمر بالنسبة لأي تعديل يطرأ على العقد أو امتداده إذ يتم ذلك دون حاجة لشكليات معينة 
ثانيا : الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات موضوعية :

1- كل شرط ينص على سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا انطوت المخالفة على جريمة ارتكبت عمداً فعندئذ يكون المشترك قد ارتكب ما يبرر سقوط حقه في التأمين لأن التأمين من الجرائم العمدية غير جائز .

2- كل شرط ينص على سقوط حق المشترك بسبب تأخره بدون عذر مقبول في الإبلاغ عن الحادث المؤمن منه إلي الجهات المختصة أو في تقديم المستندات .

3- كل شرط تتضمنة وثيقة التأمين ويتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

ثالثا : الشروط التي يعتد بها والجزاءات المترتبة على مخالفتها :

1- أن يقدم المشترك لشركة التأمين (هيئة المشتركين) بيانات صادقة ودقيقة وكاملة عن الخطر المؤمن منه عند إبرام العقد ، وكذلك البيانات التي من شأنها أن تزيد من درجة احتمال الخطأ أو جسامته أثناء سريان العقد أي الظروف الطارئة الجديدة .

2- كل إدلاء ببيانات غير صحيحة أو مجرد كتمانها بسوء نية عند التعاقد أو أثناء سريان العقد يترتب عليه حق شركة التأمين في إنهاء العقد والحكم لها بالأقساط المستحقة في حدود الأضرار التي لحقت بها فقط .
· أما إذا كان المشترك حسن النية فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز لشركة التأمين إنهاء العقد إلا إذا قبل المشترك زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر .

وإذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الاشتراكات التي أديت فعلا إلى معدل الاشتراكات التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى شركة التأمين على الوجه الصحيح .

3- يشترط لاستحقاق التعويض أن يحدث للمشترك ضرر من جراء وقوع الخطر المؤمن منه (كمن أمن على أرضه ضد خطر الفيضان فيحدث في وقت تكون فيه الأرض خالية من الزرع) . والمشترك هو الذي يقع عليه عبء إثبات الضرر ومقداره . ويجوز الاتفاق على دفع تعويض أقل لقيمة الضرر ، وأن يقتصر التعويض على نسبة معينة من قيمة الضرر .
4- عند وقوع الحادث في التأمين التعاوني من الأضرار على الأشياء يُرجع القيمة السوقية للشيء المؤمن عليه قبيل الحادث ولا عبرة بتقدير المشترك لقيمة الأشياء. 
ومثل هذا الشرط يجنب العملية التأمينية الكثير من مشكلات تقدير المشترك وهو ما يسمى بنأمين المغالاة أو تأمين البخس ، وحالات حسن النية وسوئها ، وما قد يواكب كل حالة من أكل للأموال بالباطل من كلا الطرفين ومن هنا كانت القيمة السوقية للشيء المؤمن عليه قبيل الحادث هي الاعدل والأقوم .
5- إتساقاً مع مبدأ التبرع بالاشتراكات الذي يقوم عليها نظام التأمين التعاوني تحل شركة التأمين (هيئة المشتركين) محل المشترك تلقائياً في التعويض المستحق له قبل الغير المسئول بسبب الحادث وذلك بمقدار ما دفعته الشركة للمشترك وفي حدود ما يتحمل به الغير من تعويض بسبب الحادث أيهما أقل ، وذلك بشرط ألا يكون من أحدث الضرر شخصأ يكون المشترك مسئولاً عن أعماله .
هذا وقد نص القانون المدني الأردني في المادة (924) على أنه : يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :

· شرط سقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث إلى الجهة المطلوب إخبارها أوفى تقديم المستندات إلا إذا ثبت أن التأخير كان بعذر مقبول .

· كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .
· كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

رابعاً : شرط عدم التحمل في التأمين التعاوني التكافلي :

نفرد هذا الشرط بالحديث لأهميته في النظر الشرعي وما ذهبت إليه بعض الآراء من جوازه ، 

تعريفه والهدف منه : 

هو تحمل المشترك (المؤمن له) لجزء من تكاليف الضرر محل التأمين ، بأن يتحمل المشترك مبلغاً من المال مقابل كل حادث ثم يطالب الشركة بما زاد ، فإذا كان التعويض أقل من مبلغ التحمل أو مساوياً له فلا تدفع الشركة شيئاً ، وإذا كان أكثر تدفع الشركة الفرق فقط .

والهدف منه ضمان عدم إساءة استخدام الخدمات التأمينية التي تغطيها وثيقة التأمين .

رأينا في شرط التحمل  :

وابتداء نتساءل أين التعاون والتكافل في أصل هذا المبدأ ووضعه أنه يعمل خارج نطاق عملية التأمين التكافلي .

ومبدأ التحمل من المبادئ المشتركة بين التجاري والتعاوني التكافلي فهل يعتبر هذا قادحاً أم لا في مبدأ التكافل أو التأمين التعاوني :

وهذا المبدأ يغلب فيه الاستثناءات ومن ثم يتعين عدم المبالغة فيه ومع ذلك :

1- فهو تبرع لاحق أو تنازل من المؤمن له فهو مبدأ تحمل مستمر في كل مطالبة أو تعويض ومن ثم :

2- كيف يتحمل التعويض كاملاً عند من يرى ذلك .
3- يتعين أن تكون الزيادة أو النقص فيه على أساس موضوع لا شخصي .
والتنازل عن شرط التحمل لا يكون إلا عن حق ثابت التمول يعرض الشركة للخطر وتطبيقه على البعض دون البعض يسيء إلى الشركة والمشتركين إذ التعويض يكون بحسب الضرر الفعلي لا بحسب الضرر الافتراضي .

ومن ثم فهو ضد التوافق والانسجام بين مبادئ وأحكام نظام التأمين التعاوني التكافلي .

وعليه نرى أنه : 

· لابد من السعي على تقوية بناء نظام التأمين التعاوني التكافلي القائم على عقد التبرع (الملزم والهبة بشرط العرض) لاعقد المعاوضة الذي يعتريه الغرر الكثير في أصل الوجود وفي المقدار وهذا الأساس يتفرع عليه :

· الحق في تعويض الضرر الذي يحدث لأحد المشتركين في نظام التعاوني التكافلي وهذا هو الأصل فيه لأنه مقصود العقد ومقتضاه .
· ويجوز النص على حق (هيئة المشتركين) مطالبة الأعضاء بتحمل مبلغ من المال مقابل كل حادث بنسبة مقدار نصيب العضو في الزائد من الخسارة على الأقساط / الاشتراكات المدفوعة ، وذلك عند الاقتضاء وعدم كفاية الطرق الأخرى لسد هذا العجز .
وذلك بقصد المحافظة على حقيقة نظام التأمين التعاوني التكافلي واحترام قواعده وتعزيز أهدافه في تفتيت الأخطار وتحمل الكوارث المحتملة التي تصيب أعضاءه .

وذلك بدلاً من أن يوضع مبدأ التحمل كشرط مطلق أو دائم ومستمر في الوثيقة يعمل في جميع الأحوال عند تحقق الخطر بأن يتحمل المشترك مبلغاً من المال مقابل كل حادث ثم يطالب الشركة بما زاد . فيقدح ذلك في أساس فكرة التكافل بين مجموع المشتركين كمجموع معنوي ويقلل من الإقدام على هذا النظام والتعامل معه وبخاصة إذا استثنينا من هذا المبدأ حالات الأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه التي يشملها التعويض كاملة دون أن يطرح منها الحد الأدنى المتفق عليه .

وأما من ناحية ما قيل من أن الهدف من مبدأ التحمل هو ضمان عدم إساءة استخدام الخدمات التأمينية التي تغطيها وثيقة التأمين وبذل الجهد من المؤمن له عضو هيئة المشتركين في تفادي وقوع الأضرار فإنه لا يتناسب مع ما يصيب نظام التأمين التعاوني التكافلي من نقض في أساسه فضلاً عن أن هذه الحجة الواهية قال بها رجال القانون الوضعي في تبرير قاعدة "النسبية" التي تعمل لصالح المؤمنين فقط على غير أساس من القانون أو العدل خلافاً لزعمهم كما سبق بيانه.

وإذا أضفنا إلى كل ذلك أن هذا الهدف وهو عدم إساءة استخدام الخدمات التأمينية والمحافظة على الأشياء المؤمن عليها يمكن تحقيقه بصورة طبيعية في باب التزامات المؤمن لهم أو المستأمنين أو أعضاء هيئة المشتركين وتغليظ الجزاءات المترتبة على مخالفة هذه الالتزامات .

بل إنني أقول إنه من التأسي المحمود الحسن في خصوص هذه الجزئية بما هو موجود في التأمين التقليدي التجاري من حق المؤمن زيادة القسط في حالة المخالفة بحسن نية .

ومبدأ التحمل : يقاس عندنا على قاعدة النسبية التي قالوا عنها أنها تستند إلى اعتبارات الأخلاق(1) لأن من شأنها حث المؤمن له علي المحافظة على الشيء المؤمن عليه لأنه إذا هلك فلن يعوض عن الضرر الذي يصيبه كاملاً وهذا في نظرنا كلام موهم .

وأخيراً .. كيف ندعي أن مصلحة المؤمن والمؤمن له واحدة ولا يتعارضان في التأمين التعاوني التكافلي ثم نقول بـ: 

1- بمبدأ التحمل . 

2- وبقاعدة النسبية . 
فأين التعاون وأين التكافل وأين المصلحة المشتركة وعدم تعارضهما .

ومن هنا جاز الحلول عندي وجازت المشاركة في الفائض التأميني .

خلائص خصائص ومميزات التأمين التعاوني :

1- هيئة المشتركين كمجموع معنوي هي التي تتملك الأقساط .
2- نية التبرع لازمة ولابد من النص عليها في العقد .

3- كل عضو في هيئة المشتركين مؤمن ومؤمن له .

4- التعويض الفعلي للضرر بقدر الإمكان .

5- عقد تبرع وليس عقد معاوضة ويثبت ذلك في وثيقة التأمين .

6- رأس مال المساهمين يغطي العجز في حساب المشتركين على سبيل القرض الحسن ولا يفضّل اللجوء إلى ذلك إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها .

7- رأس مال المساهمين لا يتحمل خسارة ولا ينال ربحاً من حساب هيئة المشتركين.

8- عند تحديد القسط وعناصره الرئيسية في التعاوني لا تشتمل على الفائدة ولا يشتمل على عنصر الربح المحدد سلفاً .

9- اعتماد القيمة السوقية في تقدير الأشياء المؤمن عليها لتحديد القسط ثم عند وقوع الحادث يرجع إلى القيمة السوقية قبيل الحادث بالغة ما بلغت ولا يؤخذ بمبدأ القيمة السوقية أو التقديرية أيهما أقل ولا بقاعدة النسبية(1) .

10- التوزيع من الفائض التأميني على المساهمين لا يجوز لأنه إذا كان ما يوزع لقاء خدمات يقدمها المساهمون على سبيل الأجر فيجب أن يكون المقابل معلوماً ويستحق سواء وجد فائض أم لم يوجد وإذا كان لقاء الاستثمار للاشتراكات أو الفائض فإنه يكون نسبة معلومة من الأرباح ويتحمل المساهمون مصاريف الاستثمار(2) .

11- يجوز النص في وثيقة التأمين أنه في حالة تقديم طلب التعويض فعلى المؤمن له أن يثبت سبب الحادث المستوجب للتعويض في التأمين وأنه مستقل عن العوامل الاستثنائية المذكورة في الوثيقة(1) .

12- يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين كإعداد الوثائق وجمع الأقساط ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة (ينص عليها بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها) .

· باستثمار كل من رأس المال المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة وأموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق .

· على أن يستحق المساهمون عوائد استثمار راس مالهم وحصته يتم النص عليها من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب .

· يتحمل المساهمون ما يتحمل المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة ، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم .

· يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقهم وذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال .

13- تمسك الشركة حسابين منفصلين : أحدهما لاستثمار رأس المال ، والآخر لحسابات أموال التأمين يكون الفائض التأميني حقا خالصا للمشتركين (حملة الوثائق)(2) .

· خصائص التأمين التعاوني قائم على نية التبرع ، بهدف تحقيق البر بين المشتركين فيه .

14- في حالة تخصيص جزء من الفائض يوزع ما تبقى على حملة الوثائق بنسبة ما دفعوه من أقساط : بند (21) من وثيقة تأمين الحريق و (14) من وثيقة سرقة محلات تجارية و(3) من وثائق تأمين سيارات خصوصية في (شركة تأمين السودان) .

15- في التأمين التعاوني : يقتضي أن يرتبط التعويض بـ :

· بمقدار الضرر .

· بمدى قدرة المشترك على تحمله .

· القدرة المالية للهيئة التعاونية(1) .

· ويمكن التصاعد بهذه القيمة بحسب مدة الاشتراك .

16- استبعاد شروط حالات السقوط والفسخ والبطلان لمنافاتها للغرض من طبيعة التأمين التعاوني عدا : 

· حالات الغش من المؤمن له .

· إنقاص التعويض في حالات الخطأ الجسيم .

· منع دوافع المضاربة على الخطر والاقتصار على تعويض واحد من الهيئات المتعددة المؤمن لديها .

17- شروط "عدم التحمل" في وثائق التأمين الإسلامية جائزة شرعاً عند البعض(2).

ومع ذلك بالنسبة للأضرار الكبيرة  المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه إنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى .

ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثنى في هذه الحالة جزءاً من الأضرار بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان .

وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف(3) .

الشروط في عقد التأمين التجاري التقليدي : الشروط الفاسدة فيه كثيرة مثل :

1- الاعتداد بالغلط ولو في صفة عارضة غير جوهرية .
2- الاعتداد بالتدليس ولو لم يكن دافعاً إلى التعاقد .
3- الاعتداد بمجرد الكتمان .
4- بطلان العقد في حالة سوء النية لصالح المؤمن فقط مع احتفاظه بالأقساط .
5- من حق المؤمن زيادة القسط في حالة المخالفة بحسن نية إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر وإلا كان للمؤمن طلب إبطال العقد .
6- يجب تخفيض التعويض إذا تحقق الخطر قبل اكتشاف الحقيقة أو بعدها وقبل إبطال العقد .
شروط التعاوني التكافلي : 

· لا مجال فيه للشروط الفاسدة .

ما أريد التأكيد عليه والتركيز فيه هو أنه لابد من السعي الحثيث على تقوية بناء نظام التأمين التعاوني التكافلي القائم على :

1- عقد التبرع الملزم والهبة بشرط العوض في الفقه الإسلامي بقصد التكافل المتبادل من جميع أطرافه لا عقد المعاوضة الفردي في القانون الوضعي الذي يعمل لصالح طرف (هو شركة التأمين التجارية) على حساب الطرف الآخر هو المؤمن له أو المستأمن . بقصد الربح . إذ نية التبرع المنصوص عليها لزوماً في عقد التأمين التعاوني التكافلي تنفي المعاوضة .

2- انعكاس هذا الأساس الفقهي على طبيعة عقد التأمين التعاوني التكافلي ومن ثم إبراز الخصائص المتميزة لهذا العقد وأثرها في تخريج المسائل الأربع التالية بعد قليل .
وأبرز هذه الخصائص على الإطلاق وأولها هو أن :

أولاً – التعاون والتكافل عوض معني قياساً على قولهم : وصلة الرحم عوض معني لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا فيكون وسيلة إلى استيفاء النصرة وسبب الثواب في الآخرة فكان أقوى من المال(1) .

ثانياً – أن التعاون والتكافل متبادل في هذا النظام التأميني بين جميع أطرافه والمشتركين فيه وهذا في نظري بمثابة الركن الأساسي الفقهي لتخريج :

1- توزيع الفائض التأميني وأنه جائز شرعاً لأسبابه .

2- تعويض الضرر وترميمه أساساً واستقلالاً وإن كان من الجائز اعتبار :
تحديد مبلغ التأمين ، وأثره على تحديد مبلغ القسط والاشتراك .
3- جواز شرط التحمل عند البعض خلافاً لرأينا على المشترك المستأمن أو النص على الحق في المطالبة بتحمل العجز الذي يحصل في محفظة التأمين التي يتفق عليها .
4- جواز الالتزام بالإقراض قرضاً حسناً لمحفظة التأمين في حالة العجز .
5- تعدد طرق تغطية العجز في محفظة التأمين التعاوني التكافلي بكل أو بعض هذه الطرق :
· احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

· الاقتراض قرضاً حسناً من حساب المساهمين وأصحاب حقوق الملكية .
· مطالبة حملة الوثائق كل بنسبة اشتراكه .
· زيادة الاشتراكات في الفترة اللاحقة كل بنسبة اشتراكه .
كل ذلك يتأتى القول بجوازه شرعاً اتساقاً وانسجاماً مع أساس التأمين التعاوني التكافلي المتبادل بين جميع أطرافه والمشتركين فيه والقائم على أساس عقد التبرع الملزم والهبة بشرط العوض في الفقه الإسلامي ونظائرهما الكثيرة في الفقه الإسلامي التي تشكل وتكون بناء متكاملاً لنظرية التعاون والتكافل في التأمين أو التعاون والتكافل التأميني .

ومن هنا اتفق مع ما قاله فضيلة أ.د. عجيل فيما انتهى إليه(1) مع ضرورة تفصيل القول في أسس توزيع الفائض التأميني بين أسس أربعة حسبما تقتضيه مصلحة هيئة المشتركين وهي : 

· نسبة اشتراك العضو وعلى جميع حملة الوثائق أعضاء هيئة المشتركين .

· الاقتصار على من لم يحصل على تعويض أصلاً خلال الفترة المالية .
· على من لم يحصلوا على تعويضات وعلى من حصلوا على تعويضات أقل من اشتراكاتهم على أن ينحصر حق هؤلاء في الفرق بين أقساطهم وتعويضاتهم خلال الفترة المالية .
· التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية .
فضلاً عن تفصيل القول في تعدد طرق تغطية العجز في محفظة التأمين على نحو ما سبق.

لكل ذلك :

فإن التأمين التعاوني بديل صالح للتأمين التجاري الذي لا يصلح تنقيته من المخالفات الشرعية لاتصالها بالأساس الذي يقوم عليه وتغلغلها في مكوناته المختلفة ، وعليه فإن هناك حقيقة يجب التأكيد عليها وهي أن صناعة التأمين في الواقع يجب أن تأخذ في حسبانها العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم وهو ما يعبر عنه بقانون الكثرة فالمؤمن لا يبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد ، ولا مع عدد قليل من المؤمن لهم ، ولكنه في الحقيقة يبرمه مع عدد كبير جداً منهم ثم يتولى بعد ذلك عن طريق عمليات حسابية وإحصائية دقيقة عملية توزيع المخاطر مما يتطلب العمل على خلق الوعي التأميني الإسلامي وتنميته باستمرار ، وبذلك كله يختلف التأمين التعاوني عن التجاري في الأساس والهدف والغاية والشكل والموضوع .

ويقول د. الصديق الضرير :

"التأمين التعاوني سواءً كان في صورة تأمين بحري أو بري أو تأمين على الحياة أو تأمين الحوادث أو تأمين من الأضرار فهو جائز شرعاً أما التأمين بقسط ثابت هو الذي يصح أن يكون محلاً لاختلاف وجهات نظر الفقهاء"(1) .


الفصل الخامس
التدليل على التأمين التعاوني التكافلي وحكمه الشرعي
التدليل على التأمين التعاوني التكافلي وحكمه الشرعي :

تمهيد :

ذهبت الشريعة في إقرار الفكرة الاجتماعية والفنية للتأمين مدى أوسع وأشمل من استخدام علم الإحصاء والرياضة والاكتواريين حيث : تعددت فيها وسائل المعاونة من :

· عبادات مالية مفروضة .

· تعاون اختياري بين الأفراد .
· حق مقرر في مال المسلمين لقوله تعالى : "إن المتقين في جنات وعيون .. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" الذاريات /19 .
وقوله تعالى : "والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" المعارج/24.
ومن ثم فالتأمين التعاوني التكافلي مصلحة :
(1) موافقة لمقاصد الشارع الحكيم الخمس الكبرى من الضروريات والحاجيات والتحسينات .

(2) ملاءمة للتصرفات التي اعتبرها الشارع في الجملة ، من الإحسان والمؤاخاة والاحتياط للمستقبل وسهم المؤلفة قلوبهم .
(3) تشهد له شواهد الشرع ونصوصه من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة وكلام الفقهاء .
وشرعية المصلحة يتعين لها شرعية الوسائل المؤدية إليها في ذاتها ، فالتعاون يقوم على نية التبرع لا على أساس المبادلة ، ويحقق المصلحة من التأمين .

وتأسيساً على ذلك نقدم ثلاث مجموعات من التدليل الشرعي على التأمين التعاوني التكافلي على النحو التالي : 

المجموعة الأولى : أدلة التأمين التعاوني :

أولا :
من القرآن الكريم (الأمر بالتعاون على البر يحمله بعض المفسرين كابن كثير والألوسي) .

ثانيا :
من السنة النبوية الشريفة .

ثالثا :
من أقوال الفقهاء .

رابعا :
كلام الإمام الشاطبي في ذلك وهو كلام نفيس .

المجموعة الثانية : نظائر التأمين التعاوني التكافلي من تصرفات الشرع :

أولا :
من أقوال ابن خلدون .

ثانياً : 
نظام وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ امتثالاً للأمر بالتعاون كما يقول الكاساني وغيره .

ثالثاً :
سهم الغارمين في الزكاة عند مجاهد ، مَنْ ذهبَ السيل والحريق بماله يأخذ من هذا السهم .

رابعاً :
الاحتياط للمستقبل في الشريعة والبرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي .

خامساً :
الكفالة والإجماع على جوازها شرعاً ، وهي من التبرعات إذ هي : التزام حق وتبرع بالتزام مال .

المجموعة الثالثة: ملاءمة التأمين التعاوني التكافلي لمقاصد التشريع وسياساته الشرعية:

أولا :
التعاون من مقاصد التشريع التي تثبت باستقراء النصوص وتتبع الأحكام ومعايشة التشريع والتعمق فيه .

ثانيا :
ومن مقاصد التشريع الإصلاح ما أمكن وإزالة الفساد .

أولا : 
المجموعة الأولى : الأدلة على مشروعية التعاون :

1- من القرآن الكريم :

يقول تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى" المائدة/2 .

ويوضح القرآن الكريم معنى البر في قوله تعالى : "ليس البر أن توّلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذي صدقوا وأولئك هم المتقون" البقرة/ 177.

ويقول تعالى : "لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم"  آل عمران/ 92 .

ويقول تعالى : "وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون" المجادلة/9 .

والأمر بالتعاون على البر يُحمل على العموم كما قال ابن كثير والألوسي(1).

ويقول ابن رشد(2) "وآتى المال على حبه" مندوب إليه له فيه إجزال ما يفعل منه من الخير الواجب والتطوع .

والتناجي بالبر في الآية هو الدعوة إليه بالرفق واللين .

2- أدلة التعاون من الأحاديث النبوية الشريفة :

عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"(1) .

عن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"(2) .

3- من أقوال الفقهاء ما قاله الإمام الشاطبي :

"كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشارع مأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به(3) .

والخلاصة أن التعاون على البر  :

(1) شهد له نص معين من القرآن والسنة النبوية الشريفة .

(2) له نظائر من تصرفات الشارع وموافق للمصلحة الشرعية .

(3) صار بمجموع أدلته مقطوعاً به .

ثانيا : المجموعة الثانية : نظائر التأمين التعاوني التكافلي من تصرفات الشرع :

(1) يقول ابن خلدون : 

"وللأمور أشباه بعضها دليل على بعض فاستدلّوا على مؤتنف (ما لم تجربوه) أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة"(1) .

ويقول :

"لأن النوع الإنساني لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وجوده إلا بالتعاون وإنه أن ندر فَقْدُر ذلك في صورة مفروضة فلا يصح بقاؤه ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه لجهلهم في الأكثر بمصالح النوع . . . فلا بد من حامل يكرِه أبناء هذا النوع وهذا معنى قوله تعالى : "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون" الزخرف/32(2) .

وعلى هذا الأساس نتعرض لمجموعة من الأشباه والنظائر الصالحة للتدليل على نظام التأمين التعاوني وذلك على النحو التالي : 
(2) وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ امتثالاً للأمر بالتعاون كما يقول الإمام الكاساني وغيره(3) .
(3) سهم الغارمين في الزكاة :


إعطاء الغارمين سهماً من الزكاة لترميم أثر الديون التي لحقت بهم بسبب :

· الإصلاح بين الخصوم .

· غرق تجارتهم أو احتراقها .

والغارمون هم الذين أحاط بهم الدين ولا وفاء عندهم فيعطون من الزكاة من له مال وعلي دين محيط به ما يقضي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين معاً .
نموذج عملي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : "أصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه" ، وهكذا تحل الصدقة لمن أصابته جائحة أو نزلت به كارثة فيعطى من مال الزكاة على قدر ما يزيل كربته في مثل هذه الظروف لأنه من الغارمين .

(4) الاحتياط للمستقبل في الشريعة ونموذج البرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي :
1- الاحتياط للمستقبل في الشريعة :
1- يقول تعالى : "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم" النساء/9 .


"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" البقرة/195 .


ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما" النساء/29 .

2- روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم(1) .

3- روي عن عامر بن سعد أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله كله أو بشطره فقال له : "الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"(2) .

4- لحديثه صلى الله عليه وسلم : "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"(3) .


لحديثه صلى الله عليه وسلم : "من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلا أو ضياعا فإلى"(4) .

2- نموذج البرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي في القرآن الكريم :

يقول تعالى : "يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ، قال تزرعون سبع سنين دأباً(1) فما حصدتم فذروه(2) في سنبله إلا قليلاً مما تاكلون ، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن(3) إلا قليلاً مما تحصنون(4) ، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون(5)" يوسف/46-49 .

ونستطيع أن نستنبط ونجمل الركائز الفنية في البرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي فيما يلي :

1- تحفيز الإنتاج المتمثل في قوله تعالى : "تزرعون سبع سنين دأباً" .

2- تشجيع الادخار المتمثل في قوله تعالى : "فذروه في سنبله" أي فادخروه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه(1) ، والمتمثل أيضاً في قوله تعالى : "إلا قليلاً مما تحصنون" أي تدخرون(2) .
3- ترشيد الاستهلاك والمتمثل في قوله تعالى : "إلا قليلاً مما تأكلون" ، والإرشاد في الآية إلى التقليل قليلاً وعدم الإسراف فيه(3) .
4- المدة الزمنية اللازمة والكافية والمتمثلة في : 
· تزرعون سبع سنين دأباً .

· ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد .
· ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون فيكون جملة الدورة الاقتصادية هي (15) خمسة عشر عاماً والعام المبارك الذي فيه يغاث الناس أي يصيبهم غيث أي المطر والفرج ، وفيه يعصرون إذ المقام مقام تعدد منافع ذلك العام علم آتاه الله تعالى علمه لم يكن فيما سئل عنه وقيل إن هذه البشارة لأن العادة جارية بأن انتهاء الجدب الخصب أو لأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده سبحانه بعد ما ضيق عليهم وأنه عليه السلام بعد أن أفتاهم وأرشدهم وبشرهم كان يتوقع وقوع ما أخبر به(4)
5- الكفالة والإجماع على جوازها شرعاً :

الكفالة من التبرعات وهي التزام حق وتبرع بالتزام مال(2) .

وعند الحنابلة : 

الضمان التزام حق في ذمة شخص آخر ويسمى الملتزم بالحق ضامناً وضميناً وحميلاً وزعيماً وكافلاً وصبيراً وقبيلاً وغريماً .

وقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها كثر من الفقهاء الضمان .

وقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على جواز الكفالة وان اختلفوا في بعض الفروع لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين(3) .

يشترط الفقهاء في الكفيل أن يكون أهلاً للتبرع لأن الكفالة من التبرعات مع مراعاة أقوال المخالفين من الفقهاء .

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى عدم اشتراط معرفة الكفيل للمكفول عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقر الكفالة من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المكفول عنه أولا(4) .

ولأن الضمان تبرع بالتزام مال فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به كالنذر ، ولأن الواجب أداء حق فلا حاجة لمعرفة ما سواه .

وعقد الكفالة التزام المطالبة وهذا الالتزام تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه على المطلوب .

وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقاً وأن لم يخلف وفاء(1) .

الكفيل متبرع بالكفالة وبما يترتب عليها فلا يثبت له حق إلزام غيره ما التزم به إذا كانت الكفالة بغير أمر المدين عند الحنفية والشافعية(2) .

وقال الحطاب : وخصوا الضمان بالتزام الدين لم هو عليه(3) .

وقال مالك في كتاب الحمالة من المدونة وأن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما يقضى به لفلان على فلان أو قال أنه كفيل بما لفلان على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف والمعروف أوجبه على نفسه لزمه(4) .
6-  أشباه التأمين التعاوني التكافلى:
نعرض لبعضها مما أسماه البعض(5) السوابق الإسلامية للتأمين التكافلى:

 (أ) تكافل الأشعريين في السفر والحضر:

أخرج البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو, أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم إقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية, فهم منى وأنا منهم"(6) .

 (ب) تكافل أبو عبيدة بن الجراح ( في السفر):

 لقد تم نطبيق ذلك من أبى عبيدة بـن الجراح رضى الله عنه كما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً قبل الساحل, فأمر عليه ابا عبيدة بن الجراح  وهم ثلاثمائة وأنا فيهم, فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد, فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله, فكان مزودَىْ تمــر, فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فنى فلم يكن يصيبنا إلا تمرة, فقال محدثه: وما تغنى تمرة ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال: ثم إنتهينا إلى البحر فإذا حُوت مثل الظرب ( الجبل الصغير) فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا, ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصبهما(1).

 (ج) النِهْد أو المخارجة ( في السفر):

النِهد: إخراج القوم النفقات في السفر وخلطها ويسمى أيضاً ( المخارجة), ثم يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً مجازفة, وليس هذا من الربا في شىء قال بن حجر: " والذى يظهر لى أن أصله في السفر, وقد تتفق رفقة فيصنعونه في الحضر, ومنه فَعْل الأشعريين " .

وقد عنون البخارى لهذا الحديث بقوله : " باب الشركة في الطعام, والنِهد والعروض, وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة, لما لم ير المسلمون في النِهـد بأساً .... "(2). 

وجه الاستدلال بهذه النماذج: 

لأحد الأساتذة الباحثين كلام جيد في الإستئناس أو الإستدلال بهذه السوابق الثلاث حيث يستخلص من مجموعها أنه حين يكون القصد الأساسي (من اشتراك جماعة من الناس بأسهمهم)  هو محض التعاون والتكافل والقيام بتوفير ضرورات كل منهم فإنه يجوز حينئذ أن يشتركوا بأسهم متساوية إذا توافر لكل منهم ذلك كما في إنشاء النهد أو بأسهم غير متساوية إذا لم يتوافر ذلك لظروف المجاعة أو السفر أو نحوهما، كما في حديث الأشعريين وحديث أبى عبيدة(1) , وفى كافة الحالات يجوز التسوية فيما يحصلون عليه كما في الحديثين المشار إليهما آنفاً, أو التفاوت في ذلك كما في النِهْد.

وفى ذلك كله ليس هناك مجال للكلام عن الغرر أو الربا أو نحوهما مما تبطل معه عقود المعاوضات, لأن القصد من إنشاء الشركة هو تعاون المجموع على البر والتقوى والقيام بحاجة الضعيف.

وواضح أنه في حديث الأشعريين وحديث أبى عبيدة أن المساهمة ليست متساوية والذي حصل عليه كل منهم متساوٍ مع الآخر, أما في النِهد فالأسهم متساوية والذي يحصل عليه كل منهم يتفاوت بعضه مع بعض. لكن الأمر في ذلك كله لا يقاس بمقياس الشركات والقسمة في محض المعاملات التي يراد بها تنمية المال والكسب الذاتي والتجارة .

ولذا يقول النووى :

وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات واشتراط المواساة وغيرها وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود(2).

(7) الهبة بشرط العوض وأقوال الفقهاء فيها:

نية التبرع من خصائص الهبة ومقوماتها في الفقه الإسلامى ونية التبرع لازمة لاعتبار التصرف هبه. ووجود العوض في الهبة ليس أمراً لازماً فإذا وجد جاز وإذا لم يوجد جاز أيضاً كالهبة بلا عوض(3).

وعرّف صاحب مرشد الحيوان الهبة بشرط العوض في المادة (633) التى تنص على: " الهبة تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض " .

وإذا كان الأصل أن الهبة تكون دون عوض وهو التبرع المحض وحينئذ  تكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب دون الموهوب له إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون الهبة بعوض إستناداً إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها "(1)   أى لم يعوض عنها,  ويدل هذا الحديث على جواز أن تكون الهبة بعوض وهنا تكون ملزمة لكل من الواهب والموهوب له فيلتزم الأول بنقل ملكية الموهوب وتسليمه للموهوب له ويلتزم الثانى بالعوض الذى أشترطه عليه الواهب.

وعند الإمام مالك وأصحابه تجوز الهبة بشرط الثواب أى العوض سواء كان العوض معلوما ًوسمى  وقت العقد أم مجهولاً. على الرأى الصحيح  المعتمد من المذهب والعقد لازم لكل منهما سواء أقبض الموهوب له الشيء أم لا(3). 

ويستدلون لذلك بحديث الرسول الله عليه وسلم : " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى لولده "(4) وملك الموهوب له للهبة إذن ملك لازم لا يجوز الرجوع فيه أصلاً لأن الهبة تتم وتلزم بمجرد العقد فلا يشترط في تمامها القبض وهو المعتمد إلا في حالات الإعتصار(5) عندهم بشروطها.

جاء في حاشية ابن عابدين(6) : "  والحاصل أن المعتبر في الهبة تمليك العين سواءً كان بعوض أو بلا عوض لما سيأتى من أن الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطاً في تحقيقها فمعناه أن الهبة تتحقق ولا يشترط فيه العوض فهى هبه إبتداء فتصبح  الهبة بالشروط المذكورة في كتب المذهب وهذا كله على جعل الباء للملابسة أما لو جعل المحذوف خبراً بعد خبر أي هي كائنة بلا شرط عوض على معنى أن العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع والإجارة فلا يرد السؤال" .

 ويشترط في العوض ما يشترط في الهبة فلا تتم إلا بالقبض ولا فرق بين أن يكون موازياً للهبة أو أكثر أو أقل.

وعند الحنابلة(1) : الهبة بشرط العوض تصح إذا كان العوض معلوماً ولا تصح إذا كان العوض مجهولاً. وجاء في المغنى: " فإن شرط في الهبه ثواباً معلوماً صح نص عليه أحمد " .

ويذهب الإمام أحمد في رواية وهو ظاهر مذهبه على أن ملك الموهوب له ملك لازم ولا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا للأب فيما لولده وللزوجة فيما وهبته لزوجها(2) . وهو مذهب الأوزعى واسحاق وأبو ثور(3) .

الشيعة الإمامية:

الهبة عند فقهاء الشيعة يمكن أن تكون بعوض ويمكن أن تكون بلا عوض وفى الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر بطلت الهبة(4) .

*العوض المتأخر في هبة الثواب يعتبر مبتدأة يصح به الهبة ويبطل بما تبطل به: جاء في بدائع الصنائع للإمام الكاسانى(5) .

" التعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف من أصحابنا يصح بما يصح به الهبة ويبطل بما تبطل به الهبة لا يخالفها إلا في إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأولى ولا يثبت حق الرجوع في الثانية فأما فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة لأنه تبرع بتمليك العين للحال وهذا معنى الهبة إلا أنه تبرع به ليسقط حق الرجوع عن نفسه في الهبة الأولى فكانت هبة مبتدأة مسقطة لحق الرجوع في الهبة الأولى.

وجاء في المغنى لابن قدامه(1)  : 

" والهبة المطلقة لا تقضي ثواباً سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونة أو على منه.

ولنا : أنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثواباً .. وحديث عمر قد خالفه ابنه وابن عباس فإن عوضه عن الهبة كانت هبة مبتدأة لا وعوضاً .. فإن شرط في الهبة ثواباً معلوماً صح نص عليه أحمد ... " .

* الهبة بشرط العوض في القوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية:

في القانون المدني الكويتي رقم 67 / 1980 وتعديلاته:

يجوز في القانون المدنى الكويتى أن تكون الهبة مقترنة بتكليف ينص عليه عند التعاقد واشتراط التكليف لا يجعل الهبة من عقود المعاوضة ولا يزول عنها طابعها التبرعي(2) . 

والتكليف الذى قد يشترطه الواهب في الهبة قد يكون لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير وقد يكون لمصلحة الموهوب له نفسه. ومن ثم يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ويكون من حق الواهب مطالبة الموهوب له بأداء التكليف المشترط في العقد لأن الهبة بتكليف عقد ملزم  للجانبين ومن ثم لا يقبل من الموهوب له أن يتحلل من إلتزامه الناشيء من العقد بإرادته المنفردة إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق أو يقضى به القانون(3) .

في القانون المدنى الأردنى:

تنص المادة 557 على أن : 

1- الهبة تمليك مال أو حق مالى حال حياة المالك دون عوض.

2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بإلتزام معين ويعتبر هذا الإلتزام عوضاً.
وتنص المادة 562 على أنه : 

يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.

وتنص المادة 579 على أنه : يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلى: 

· إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلا للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقى.

· إذا كانت الهبة بعوض.
في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 م : 

تنص المادة (611) على أنه :

تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط ..... فإن لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب إما أن يطالبه بالتنفيذ أو أن يفسخ الهبة.

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته:

تنص المادة (614) على أنه : 

" ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بإلتزام معين ويعتبر هذا الإلتزام عوضاً " .

مشروع قانون المعاملات المالية العربى الموحد :

تنص المادة ( 520) على أنه :

"يجوز للواهب دون التجرد من نية التبرع أن يشترط على الموهوب له إلتزاماً معنياً".

تنبيــه:  

 قال الإمام الشاطبى رحمه الله(1) : 

"كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائماً لتصرفات الشارع مأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به" .

أستهداء بهذه القاعدة الذهبية التى قالها الإمام الشاطبى بإيرادنا المجموعة الثانية من نظائر وأشباه التأمين التعاونى التكافلى من تصرفات الشرع تدليلاً عليه وبرهناً لصحته وليس تكييفاً له كما زعم البعض خطأ فى خصوص الهبة بشرط العوض, وبالغ فى سوء الظن حين أضفى على إيراد الهبة بشرط العوض ضمن الأشباه والنظائر للتأمين التعاونى التكافلى أنها بقصد الوصول إلى عطاء التأميت الإسلامى صفة المعاوضة والتسوية بينه وبين التأمين التقليدى ، ولو كان ذلك كذلك لما كان هناك مبرر أصلاً لإيراد كل هذه النظائر والأشباه والأدلة الآخرى للتدليلي على صحة التأمين التعاونى التكافلى وجوازه كبديل شرعى للتأمين التقليدى ، تَعْرِف الشريعة له من الأشباه والنظائر ما يؤكده ويدعم وجوده, ويصير التأمين التعاونى بمجموع أدلته مقطوعاً به كما يقول الإمام الشاطبى رحمه الله. ما لكم كيف تحكمون؟! 

ثالثا : 
المجموعة الثالثة : ملاءمة التأمين التعاوني لمقاصد التشريع وسياساته الشرعية :

يقول الإمام الشاطبي : "المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستهدفة إنما تعتبر من حيث تقام الدنيا للحياة الآخرة لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية"(5) .

المصلحة المعتبرة ومقاصد التشريع :

أثبت الاستقراء أن الأحكام في الشريعة الإسلامية كلها تشتمل على مصالح العباد فما من أمر شرعه الإسلام بالكتاب أو السنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية وإن اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظار أو اختلف فيها أهل النظر(1) .

فالمالكية وكثير من الفقهاء يقررون أن المصالح علل الأحكام وأن أحكام الشرع الشريف تعلل بالمصالح على ألا يكون التعليل مؤديا إلى هدم النص أو عدم الأخذ به ، والمصالح التي لا حظها الإسلام ترجع إلى أمور خمسة هي ما فيه حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وذلك لأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المعاني التي لا تتوافر حياة الإنسان إلا بها ، وأن هذه الأمور الخمسة هي التي جاءت من أجلها كل الشرائع وبنيت على المحافظة عليها كل العقوبات في الإسلام .

ويقول الإمام الغزالي(2) :

وهذه الأصول الخمسة واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملّة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق .
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 مقاصد الشرع من أحكام التبرعات(3)  وعقودها مع المقارنة بالمعاوضات : 

عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة, فهي مصلحة حاجية جليلة وأثر خلق إسلامي جميل, فبها حصلت مساعفة المعوزين وإغناء المقترين وإقامة الجم من مصالح المسلمين.

والذي نريده هنا هو التبرعات المقصود منها التمليك والإغناء وإقامة المصالح المهمة الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون ويتشاكس في الإختصاص بها المتشاكون.

فالصدقة والهبة والعارية قد تكون من الشق الأول في عداد النفقات, وقد تكون من الشق الثاني إذا كان المتبرع به ريعاً أو عقاراً أو مالاً عظيماً, والحُبس والعمري والوصية والعتق لا تق إلا في الشق الثاني, فتكون غنى وتمليكاً سواء كانت لأشخاص معنين أم لأصحاب أوصاف مقصودة بالنفع  أو مصالح عامة للأمة. كما يعطى لطلبة العلم والفقراء وأهل الخير والعبادة وإقامة الحصون وسد الثغور وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى, فهده تبتدىء ابتداء شبيها بالقربات يدفع المرء إليها حبُّه الخير وسخاء نفسه بالفضل, ثم هو يعزم عزمه ويلزم نفسه فتصير تلك القربات إلى إنتقال حق المتبرع بها إلى المتبرع عليه, فتأخذ حكم الحقوق التى يتشاح الناس في إقتنائها وانتزاعها وفى إستبقائها ومنعها, فربما عرضت ندامة المتبرع أو كراهة وارثه أو حاجرة, وربما أفرط المتبرع عليه في تجاوز حد ما خول له, فكانت بسبب هذا العارض الكثير التطرق إليها جديرة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد الشريعة من عقود التبرعات.

المقصد الأول : التكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة, وإذ قد كان شح النفوس حائلاً دون تحصيل كثير منها دلت أدلة الشريعة على الترغيب فيها فعلت من العمل غير المنقطع ثوابه بعد الموت . ففي الحديث الصحيح : ط إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية .." إلخ.

والصدقات الجارية والأوقاف التي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ومن أصحابه كثيرة, منها صدقة عمر, قد أشار عليه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدقة عثمان ببئر رومة, قال رسول الله: " من يشترى بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين" فاشتراها عثمان وتصدق بها للمسلمين.

وتصدق سعد بن عبادة بمخراف له عن أمه توفيت, وكانت هذه الصدقات أوقافاً ينتفع المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطها, فلا شبهة في أن مقاصد الشريعة إكثار هذه العقود, فكيف يقول شريح (1)  بحظر التحبيس.

وقد قال مالك لما أخبر بمقالة شريح : " رحم الله شريحاً تكلم ببلاده ولم يرد المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم وما حبسوا من أموالهم وهذه صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حوائط وينبغى للمرء أن لا يتكلم غلا فيما أحاط به خبراً.

 (1) هو شريح بن الحارث الكندى من التابعين استقضاه على الكوفة واستغنى في زمن الحجاج وتوفى سنة 79 وهو ابن مائة وعشرين سنة. وقيل استقضاه عمر.

المقصد الثانى: أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردد لأنها من المعروف والسخاء, ولأن فيها إخراج جزء من المال المحبوب بدون عوض يخلفه, فتمحض أن يكون قصد المتبرع النفع العم و الثواب الجزيل.

ولذلك كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أصحابها صدوراً من شأنه أن لا تعقبه ندامة حتى لا يجىء ضر للمحسن من جراء إحسانه فيحذر الناس فعل المعروف, إذ لا ينبغى أن يأتى الخير بالشر كما أشار إليه قول الله تعالى : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" فطيب النفس المقصود في التبرعات أخص من طيب النفس المقرر في المعاوضات .
ومعنى ذلك أن تكون مهلة لزوم عقد التبرع عقب العزم عليه وإنشائه أوسع من مهلة إنعقاد عقود المعاوضة ولزومها.

وقد علمنا ذلك من أدلة السنة ومن كلام علماء الأمة ففى الحديث الصحيح : " أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغناء وتخشى الفقر ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا " وهذه الحالة تقتضى التأمل والعزم دون التردد إلى وقت المضيق ويتحقق حصول مهلة النظر بأحد أمرين هما التحويز والإشهاد, وقد كان أشتراط الحوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصد بحيث لا يعتبر انعقاد عقد التبرع إلا بعد التحويز دون عقود المعاوضات . ولذلك كان حدوث مرض الموت قبل تحويز العطية مفتياً لها وناقلاً غياها إلى حكم الوصية, ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد(1) عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحب إلىّ غنى بعدى منك ولا اعز علىّ فقراً بعدى منك, وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزيتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله".
وأما الإشهاد بالعطية فهو قائم مقام الحوز في أصل الإنعقاد وبذلك قال مالك وأراه  مأخوذا من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النعمان بن بشير قال: إن أباه بشيراً  أعطاه  عطية فقالت أمة عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رول الله فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: " أأعطيت سائر ولدك مثل ولدك هذا " ؟ قال : لا ، قال " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال: فرجع فرد ّ عطيته . فهو دليل بيّن على أنها اعتبرت غير منعقدة قبل الإشهاد, ودليل بيّن على أن الإشهاد في العطايا كان من المتعارف عندهم, فلذلك شرطت عمرة أن يكون الإشهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومعلوم أن المتبرع قد يخشى تأخر الحوز فهو يعمد على الإشهاد(2)  ثم يتبعه بالحوز , وهذا عندنا كاف في تحقق التبرع فيصير المتبرع عليه مالكاً لما تبرع به المتبرع وله حق مطالبته بالتحويز عند المالكية . وقد قال كثير من العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة بأن الحوز شرط صحة إنعقاد التبرع بحيث لا يلزم الوفاء بالتبرع إذا لم يحصل الحوز. ففي هذا توسعة على فاعل المعروف حتى ينضم تنجيزه إلى قوله والحنفية قائلون بجواز الرجوع في الهبة بعد الحوز إلا في سبع صور وهو من هذا القبيل.

وأما الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول وفيهم أحمد بن حنبل أبو ثور وداود الظاهرى وينسب إلى أبى يوسف صاحب إبي حنيفة, فقد عاموه معاملة بقية العقود وأغضوا عما في ذلك من المعروف الذي لا ينبغي أن يكون مضيقاً فيه على أهله خشية إجفال الناس عنه, فإن في ذلك تعطيل مصالح جمة .

ولا أحسب جعل إعتصار الهبة حقاً للأب من ابنه إلا ناظراً إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التأمل بداعى الرأفة.

وتيقن أن مال ولده مال له فإذا عرضت ندامة جعل له الشرع مندوحة للرجوع في هبته, وهو مع ذلك فيه إبقاء لمعنى حق الأبوة بأن لا يكون الابن سبباً في التضييق على أبيه, وألحقت به الأم ما دام الأب حياً على تفصيل في ذلك محله كتب الفقه, وقال البخارى في صحيحه : " قال مالك : العرية أن يعرى الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر" أهــ.

فهنا نجد أن الشريعة حريصة على دفع الأذى عن المحسن أن ينجر له من إحسانه لكيلا يكره الناس فعل المعروف.

المقصد الثالث: التوسع في وسائل إنعقادها حسب رغبة المتبرعين. 

ووجه هذا المقصد أ التبرع بالمال عزيز على النفس فالباعث عليه أريحية دينية ودافع خلقي عظيم, وهو مع ذلك لا يسلم من مجاذبة شح النفوس تلك الأريحية وذلك الدافع في خطرات كثيرة أقواها ما ذكره الله تعالى بقوله : " الشيطان يعدكم الفقر" , وقد تبين ترغيب الشريعة فيها في المقصد الأول, ففي التوسع في كيفيات إنعقادها خدمة للمقصد الأول .

ولأجل هذا المعنى أباحت الشريعة تعليق العطية على حصول موت المعطى بالوصية وبالتدبير, مع أن ذلك مناف لأصل التصرف في المال لأن المرء إنما يتصرف في ماله مدة حياته . ومن أجل ذلك أعملت شروط المتبرعين في مصارف تبرعاتهم من تعميم وتخصيص وتأجيل وتبيد وسائر الشروط ما لم تكن منافية لمقصد أعلى, فإن الجمع بين المقاصد هو غرض التشريع . وإن كانت تفوت بذلك بعض جزئيات من المقصد الواحد فإنها لا يعبأ بفواتها, والذي رجحه نظار المالكية في شأن الشروط في الحبس والهبة والصدقة إمضاؤها, مثل اشتراط الإعتصار في الصدقة والهبة. . وكذلك مسألة اشتراط المتصدق أو الواهب أن لا يبيع ولا يهب , وقد أختلف فيها أئمة المذهب على أقوال خمسة استقصاها ابن راشد القفصي في الفائق ورجح منها القول بمضي(*) . الشرط وبكون الصدقة والهبة بمترلة الحبس, وهذا الأصل الذى أصلناه هنا يوضح ترجيحه بخلاف المعاوضات, فأما اشتراط عدم التحويز فسيجيء القول فيه عقب هذا.
المقصد الرابع : أن لا يجعل التبرع ذريعة  إلى إضاعة مال الغير من حق وارث أو دائن, وقد كانت الوصايا في الجاهلية قائمة مقام المواريث, وكانوا يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراء القوم لحب المحمدة والسمعة, قال القاضي إسماعيل بن إسحاق " لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما نعطيها ولا يعطون البنات ما نعطيهم وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها" فلما أمر الله بالوصية للوالدين والأقربين ثم شرع المواريث كان خيال الوصية الجاهلية لم يزل يتردد في نفوسهم فمن أجل ذلك  قصرت الوصية على غير الوارث وجعلت في خاصة ثلث المال, كما جاء في حديث سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".   وقد مضى آنفاً قول أبى بكر لعائشة " وإنما هو الآن مال وارث " .  فعلمنا أن كثيراً من الناس يجعلون الوصية والتبرع وسيلة إلى تغيير المواريث أو رزية لمال داين, ظناً أن ذلك يحللهم من إثمها لأنهم غيروا معروفاً بمعروف, فكان من سد هذه الذريعة لزوم كون صورة التبرع بعيدة عن هذا القصد.

ولم يقع الإكتفاء بالإشهاد في دفع هذه التهمة لظهور أنه غير مقنع لكثرة إحتمال أن ينوطأ المتبرع والمتبرع عليه على الإشهاد مع إبقاء الشيء المعطى في تصرف المتبرع لحرمان الوارث والدائن, فللحوز في هذا المقصد أثر غير أثره المذكور في المقصد الثاني.

ومن هنا أيضاً يعلم أن المروى عن مالك هو بطلان الحبس المجعول فيه التحبيس على البنين دون البنات لأنه من فعل الجاهلية هو أرجح من حيث الأدلة وإن كان المعمول به بين علماء المالكية مضية ٍبكراهة أو حرمة أخذاً برواية المغيرة عن مالك.

ومن أجل هذا منع المريض مرضاً مخوفاً من التبرع ولم يمنع من المعاوضة بالبيع ونحوه لأن في البيع أخذ عوض بخلاف التبرع فالتهمة في تبرع المريض قائمة .

وخلاصة القول :
· إن التأمين التعاوني جائز شرعاً باتفاق جميع الفقهاء بل هو أمر مرغوب فيه وأجمع العلماء في كل مناسبة يلتقون فيها على جوازه واختلفوا في جواز التأمين التجاري منذ اكثر من (35) عاماً 

وأن الهدف من التأمين التعاوني توفير الحماية التأمينية لأعضاء هيئة المشتركين بالتكلفة المناسبة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها .

· ظهور المعنى التعاوني ظهورا واضحاً وذلك بـ :

(1) النص في عقد التأمين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك هو تبرع منه لهيئة المشتركين .

(2) إضافة الشروط التي تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني واجبة ومنها :

· شرط المشاركة في الفائض الذي يجعل لحملة الوثائق الحق في المشاركة في الأرباح .

· شرط الاستثمار الذي يعطي الشركة الحق في استثمار فائض الأرباح بالكيفية التي تراها مناسبة وفقا للأوجه المشروعة للاستثمار في الشريعة الإسلامية .

· شرط التخصيص الذي يعطي المؤسسة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الخسارة الزائدة على الأقساط المدفوعة إذا لم تكف الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة .

الفصل السادس
أولا : 
جدول أساسيات وعناصر المناظرة بين التأمين التجاري والتعاوني الإسلامي  .

ثانيا :
أهم الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني والوقف.

ثالثا :
جدول الفروق الجوهرية بين عقد التأمين التجاري وغيره من بعض المفاهيم والعقود في الفقه الإسلامي  .

[image: image2.png]



الفصل السادس 

أولاً : جـــدول
أساسيات وعناصر المناظرة بين التأمين التجاري
التقليدي والتعاوني التكافلي الإسلامي
لقد انتشرت فكرة صناعة التأمين التعاوني " التكافلي الإسلامي" في العالم ، وترسخت في الدائرة الاقتصادية التأمينية وقامت على ذلك النظام عشرات الشركات حول العالم وأثبتت جدارة الفكر والفقه التأميني الإسلامي في قيادة هذه الصناعة على أسس وقواعد شرعية صحيحة ، تميزه عن التأمين التجاري التقليدي .

ولتبيان الفروق بين التأمين التجاري التقليدي والتأمين التعاوني (التكافلي الإسلامي) ، سيرد في هذا الجدول عنصر المقارنة ووضعه في نوعي التأمين ، وأهم الفروق الجوهرية بينهما .

	م
	عنصر المقارنة
	التأمين التجاري التقليدي
	التأمين التعاوني / التكافلي الإسلامي

	1 
	المعــنى
	عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن .

فهو عقد معاوضة مالية بحتة فردي احتمالي * .
	عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تفتيت الأخطار المبينة في العقد والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه وذلك وفقاً للقواعد التي ينص عليها نظام شركة التأمين والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وعلى هذا الأساس يُعرف(1) التأمين الإسلامي بأنه نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه بكل أو جزء من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات الأضرار التي تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين واستثمار أموالها .

	2 
	الأساس الفقهي والقانوني
	المعاوضة الاتفاقية بين قسط التأمين ومبلغ التأمين كالتزامات متقابلة .
	التبرع بقسط التأمين (الاشتراك) لهيئة المشتركين . والنص على ذلك في العقد فهو تبرع منظم يلحق به الإلزام ويصح فيه التعليق لقاعدة "يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات.

	3 
	الأطــراف
	المؤمن (الشركة) والمستأمن المؤمن له (العميل) طرفان متعاوضان مختلفان في المصلحة.
	أعضاء الهيئة المشتركين يجتمع فيهم صفة المؤمنين والمؤمن لهم .- بالوصف التقليدي – فكل عضو تجتمع فيه الصفتان ومصلحتهم واحدة مشتركة .

	4 
	ملكية الأقساط / الاشتراكات
	أقساط التأمين مملوكة لشركة التأمين أي المؤمِن وحده .
	اشتراكات التأمين مملوكة لهيئة المشتركين في التأمين التعاوني التكافلي في مجموعهم .

	5 
	حساب القسط /الاشتراك
	حساب القسط يدخل فيه ربح شركة التأمين وسعر الفائدة كأساس في الحساب .
	لا يعتبر الربح هو المقصد والهدف الأساسي ولا وجود لسعر الفائدة في حساب الاشتراك .

	6 
	الربح/ الفائض التأميني
	الربح :
مقصود أساسي  وتنفرد به شركة التأمين .

يتحمله المؤمن لهم كعنصر من عناصر القسط .
	الفائض التأميني : تبع لا قصد والقاعدة "يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً" ، ويستمد حكمه من حكم أصله وهو الاشتراكات وهي متبرع بها كلها أو بعضها. وكذلك من قاعدة ، تبدّل السبب كتبّدل العين ، وغيرها . ومن ثم إذا حصل فائض تأميني يستفيد منه المشتركون في التأمين طبقاً لأسس التوزيع المنصوص عليها في نظام الشركة .

	7 
	الفائدة الربوية
	جزء من حقيقته سواء في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل ، كما يأتيه الربا من ناحية خضوعه لأحكام القانون التجاري وما ينص عليه من الفوائد وغرامات التأخير .
	لا وجود فيه لسعر الفائدة الربوية لعدم بناء العقد على المعاوضة فيه ابتداء ، ولاستثمار الأموال طبقاً لأحكام الشريعة انتهاء .

	8 
	الخطر 

المؤمن منه
	يراعى في هذا التأمين معطيات قانون الاحتمالات ، وقانون الأعداد الكبيرة والكثرة ، ومن ثم تحقيق مصلحة شركة التأمين أولاً وأخيراً إذ تعمل شركات التأمين وفق مبدأ تعظيم الربح.


	يراعى في هذا التأمين أساساً تفتيت الأخطار والتعاون في تحمل الأضرار الناجمة عنها والمترتبة عليها لأي عضو في هيئة المشتركين في التأمين ومن ثم تحقيق مصلحة أعضائه المشتركين فيه أولاً.

	9 
	الغــرر
	يوصف به العقد وهو كثير مؤثر في المعقود عليه أصالة في عقد التأمين القائم على المعاوضة المحضة ، ولا تدعو إليه حاجة متعينة الآن .
	الغرر لا يؤثر في عقود التبرعات فهو مغتفر .

	10 
	طبيعة العقد
	عقد معاوضة مالية محضة فردى يربط بين مصالح ليست من طبيعة واحدة وتوصف بأنها متعارضة .
	عقد تبرع يربط بين مصالح من طبيعة واحدة متوافقة وليست متعارضة وما يشتمل  عليه هذا العقد من الهبة بشرط العوض .

	11 
	الباعث الدافع لدى المؤمن لهم وغايتهم من التعاقد (الهدف الكلي العام)
	التعاون والأمن والاحتياط للمستقبل ، مع الخلط بينهما وبين المفهوم القـانوني للعقــد .
	التعاون والأمن والاحتياط للمستقبل وهو جوهر عقد التبرع .

	12 
	مبلغ التأمين والتعويض
	قد يكون أقل أو أكثر من الضرر الحاصل :

- ففي التأمين على الأشخاص يتحدد التزام المؤمن بمبلغ التأمين المحدد في الوثيقة بالغاً ما بلغ ولا يخضع لمبدأ التعويض أو الصفة التعويضية.

- وفي التأمين على الأشياء (من الأضرار) يقاس مبلغ التعويض بـ:
 الضرر الحاصل بسبب الخطر المؤمن منه .
 مبلغ التأمين .
 قيمة الشيء المؤمن عليه .
	يكون لجبر الضرر الحاصل ، ويراعى في تقدير قيمة الأشياء المؤمن عليها القيمة السوقية لها قبيل وقوع الحادث أو الخطر المؤمن منه بالغة ما بلغت ، ولا يؤخذ فيه عندنا بقاعدة أقل القيمتين من مبلغ التأمين وقيمة الضرر ، ولا بقاعدة النسبية القائمة على تقاضي المؤمن له نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تحقق من الضرر إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .

	13 
	استثمار الأموال وإدارة أعمال التأمين
	تقوم به شركة التأمين لحسابها الخاص باعتبار أن الأموال مملوكة لها ولا تراعى فيه أحكام الحلال والحرام .
	- يقوم المساهمون بالاستثمار على أساس المضاربة الشرعية مقابل نسبة معلومة من الربح ويجب أن يتم استثمار الأموال طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

- وشركة المساهمين وكيلة في إدارة أعمال التأمين والوكالة قد تكون بأجر أو بدون أجر.

	14 
	الحســابات
	تمسك الشركة حساباً واحداً لأموالها جميعاً.
	تمسك الشركة حسابين منفصلين :

· أحدهما لأموال التأمين (هيئة المشتركين) وعوائدها . والآخر لأموال المساهمين .
· ورأس مال المساهمين لا يتحمل خسارة ولا ينال ربحاً من حساب هيئة المشتركين.
· الفائض التأميني حق خالص لحساب هيئة المشتركين (حملة الوثائق) ويتم التصرف فيه وفق مصلحتهم في الشركة وأسس التوزيع المنصوص عليها في نظمها  .

	15 
	شروط العقد
	الشروط الفاسدة فيه كثيرة مثل: 

- الاعتداد بالغلط ولو في صفة عارضة غير جوهرية .
- الاعتداد بالتدليس ولو لم يكن دافعاً إلى التعاقد .
- الاعتداد بمجرد الكتمان .
- بطلان العقد في حالة سوء النية لصالح المؤمن فقط مع احتفاظه بالأقساط .
من حق المؤمن زيادة القسط في حالة المخالفة بحسن نية من المؤمن له إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر وإلا كان للمؤمن طلب إبطال العقد . ويجب تخفيض التعويض إذا تحقق الخطر قبل انكشاف الحقيقة أو بعدها وقبل إبطال العقد .
	الأصل أنه لا مجال فيه للشروط الفاسدة ، فضلاً عن دور هيئات الرقابة الشرعية في إبرام ومراجعة العقود طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

	16 
	تصفية الشركة
	يتّبع في شأنها أحكام القانون الوضعي 
	يصرف ما تبقى من أموال التأمين في وجود الخير باعتبار أن أساسها عقد التبرع المنظم .

	17 
	الأشباه والنظائر
	ليست له أشباه أو نظائر في الفقه إلا على رأي من أجازوه ومردودة كلها شرعاً .

وذلك لانتفاء علّة القياس المشتركة بين المقيس والمقيس عليه .
	له أشباه ونظائر في الفقه منها :

- سهم الغارمين في الزكاة عند البعض .
- إجماع السلف وفقهاء الأمصار على القسامة ووجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ .
- إجماع الفقهاء على جواز الكفالة .
- وكلاهما (الدية والكفالة) قائم على التبرع الملزم.
- الاحتياط للمستقبل في الشريعة والبرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي في القرآن الكريم .(سورة يوسف) .
- ملائمته لمقاصد الشريعة وسياساتها الشرعية.

	18 
	المخالفات الشرعية
	الغرر ومضاعفاته من القمار والميسر عند البعض .

الربا ومضاعفاته من بيع الكالئ بالكالئ عند البعض .
الشروط الفاسدة وبخاصة أنه عقد إذعان في الأغلب .
	ينشأ التأمين التعاوني / التكافلي إعمالاً لمبادئ الشريعة ، وتطبيقاً لأحكامها ، وتحقيقاً لمقاصدها المجمع عليها . واحتمال المخالفة الشرعية في التطبيق وارد تتحمل مسئوليتها هيئة الرقابة الشرعية .

	19 
	مناط الحكم الشرعي
	عقد التأمين ذاته وما يتضمنه من شروط وحقوق والتزامات وليس فقط التأمين كنظرية اجتماعية أخلاقية .
	عقد التبرع بأحكامه الشرعية وما يشتمل عليه من الهبة بشرط العوض (هبة الثواب) .

	20 
	الحكم الشرعي
	حرام باتفاق أكثر المجامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء .
	حلال باتفاق المجامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء .


***
ثانياً : جدول أهم الفروق الجوهرية

بين التأمين التعاوني والوقف

	م
	الوقف
	التأمين التعاوني

	1
	الوقف يعني تحبيس الأصل – على حكم ملك الواقف عن مالك وأبي حنيفة خلافاً لغيرهما – وتسبيل المنفعة أو الثمرة ، وإن حصل فيه الإبدال والاستبدال والمعاوضة والتعويض والمناقلة ليكون وقفاً أيضاً لأن للبدل حكم المبدل عنه .

اتفاقهم في التحبيس ناشئ من الحديث النبوي الصحيح "حبسِّ أصلها وسبِّل ثمرتها" .
	يقوم نظامه على التصرف في الأصل ذاته أي تسبيل الأصل والمنفعة أو الثمرة .

	يجمعها الاشتراك في معنى التبرع هذا بثمرته في الوقف وذلك بأصله وثمرته في التأمين التعاوني

	2
	الأصل في الوقف أن يكون عقاراً باتفاق لا يجوز تفويت عينه ولا التجاوز عن محله واحترام ألفاظ الواقف وشروطه ، بهذه الصفة يتفق الجمهور على صحته ، أو منقولاً لا يتضمن الانتفاع به استهلاك عينه عند الجمهور . إلا أن هذا الأصل قد يقع التجاوز عنه لقيام مصلحة تقتضي ذلك من مذهب أو أكثر ومن فقيه أو أكثر(1) .
	التأمين التعاوني قائم كله على النقود سواء أكانت اشتراكات تبرعية أو تعويضات نقدية .

	3
	الأصل في الوقف أن يتبع شرط الواقف .
	الأصل في التأمين التعاوني أنه يتبع نظام الشركة القائمة على تنظيم التعاون بين المؤمن لهم جميعاً فالشركة هي مدير التعاون وهي التي تنظمه وهذا هو جوهر التأمين التعاوني والأصل فيه وليس شرط المؤمن له المتبرع بالقسط أو الاشتراك .

	4
	يجوز صرف غلة الوقف إلى غير مصرفه الأصلي للضرورة أو الحاجة إذا لم يكن المصرف الأصلي في حاجة .
	لا يجوز ذلك في التأمين التعاوني إذ الشركة مقيدة بأغراضها التأمينية .

	5
	يجوز في الوقف تقديم ذوي الحاجة على غيرهم في حال سكوت الواقف .
	لا محل لذلك في التأمين التعاوني حيث تحكمه وتنظمه أحكام وشروط وثائق التأمين .

	6
	في الوقف يجوز لغير الواقف والناظر كالقاضي والإمام تحقيق مصلحة الوقف بحسب الأحوال والظروف ونوع المصالح التي يتعاملون معها . بل إن القاضي يقوم مقام الناظر عند المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(1) .
	وليس الأمر كذلك في نظام التأمين التعاوني بمعناه ومبادئه وأحكامه .


* أوصي المشاركون في ندوة البركة الثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي بوضع آليات للتأمين التكافلي تقوم على أساس إيجاد الوقف المخصص للتأمين أو الصدقات والتبرعات للجميع دون اقتصار على المشتركين في وثائق التأمين(2) .

ثالثاً : الفروق الجوهرية بين عقد التأمين التجاري

وغيره من بعض المفاهيم والعقود في الفقه الإسلامي [image: image3.png]



	م
	عنصر المقارنة
	عقد التأمين التجاري

	1
	الضمان :

لا يقوم على الإرادة ولا هو من قبيل الالتزامات العقدية الإرادية ، وإنما يدخل في نطاق المسئولية الشخصية عن الهلاك والتلف ويخضع لقواعدها.
	ينشأ بإرادة الطرفين واتفاقهما ويدخل في صميم الالتزامات العقدية الإرادية .

	2
	المصلحة :

جلب منفعة أو دفع ضرر معتبر في الشرع أو هي المحافظة على مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع .
	مفسدة التأمين هي الراجحة على ما فيه من المصلحة ، فعقود التأمين فيها ربا وغرر وكثير من شروطه فاسدة ، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبه جانب المفسدة فيه .

	3
	الإباحة الأصلية :

إذن من الشارع وترخيص للمكلف في العمل أو الترك ، وقاعدة الإباحة الأصلية مقيدة بقيود من أهمها : الاحتياط للدين بألا يعارضه طارئ ولا أصل شرعي .
	مدار مشروعيته منوط بالنظر فيه بذاته وما يشتمل عليه من أركان وشروط ومن ثم إقامة الدليل على عدم مخالفته لقواعد وشروط صحة العقد شرعاً .

	4
	الجعالة :

هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول لمن يقوم به معيناً أو مجهولاً ، وهي على الراجح عندنا من قبيل الالتزام بالإرادة المنفردة وتحتمل جهالة العمل والعامل والأجل ، ومن ثم فهي رخصة بالاتفاق فهو التزام معدول به عن الأصل بعدم الجواز للغرر ، فهو أصل منفرد ولا يقاس عليه ، وللعامل ترك العمل متى شاء فالجعالة جائزة للعامل مطلقاً وكذلك للجاعل قبل التلبس بالعمل وعند الجمهور فغير لازمة للجاعل أيضاً حتى تمام العمل .
	التزام احتمالي وليس محدداً كما هو الجعالة ، وشركة التأمين لا تقوم بعمل ما لحساب المؤمن له فلا تكون الأقساط جعلاً بحيث إذا أخفق العامل قبل تمام العمل فلا شيء له إذا كان رب العمل لا ينتفع به إلا بتمامه .

	5
	الوديعة بأجر :

الوديعة عقد محدد يفيد تسليط الغير على حفظ مال المودع والأداء عند الطالب ، إذا كانت الوديعة بغير أجر كانت أمانة غير مضمونة إلا إذا تعدي الوديع أو قصّر ، والضمان في الوديعة بأجر يقوم على أساس مسئولية الوديع وإخلاله بالتزامه العقدي ، والحنفية يرون أن الوديعة بأجر تكون مضمونة مطلقاً والأجرة تخرج الوديعة عن كونها أمانة إلى الضمان سواء أمكن الوديع التحرز عن الهلاك أو الضياع أم لا .
	عقد احتمالي من عقود المعاوضات المالية يقوم على التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين فهو التزام عقدي مقابل التزام المؤمن له ، ولا تقوم شركة التأمين بحفظ المال المؤمن عليه ولا تضع اليد عليه ، وليس عليها أية مسئولية عن هلاكه أو ضياعه .

	6
	العرف :

لا اعتبار للعرف المخالف للنص .
	على فرض وجود عرف عام ، فليس من قبيل العرف الصحيح المعتبر شرعاً الذي لا يناقض النصوص الشرعية .

	7
	المضاربة :

عقد محدد هو نوع شركة بين طرفين في الربح قائم على مال من رب المال وعمل من المضارب وأنها من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المالية .
	من عقود المعاوضات المالية وأنه عقد احتمالي ، وأن الأقساط تنتقل ملكيتها إلى شركة التأمين فور دفعها تستغلها لحسابها والمؤمن له مجرد مستحق لمبلغ التأمين . وهو احتمالي في التأمين من الأضرار ، وإضافي إلى أجل في أنواع التأمين على الحياة التي من قبيل عمليات تكوين الأموال.

	8
	عقد الاستئجار على الحراسة :

موضوع العقد هو عمل الحارس والحارس لا ضمان عليه ما لم يفرط أو يتعد ، وأن عمل الحارس يقابله الأجرة وليس الأمان والاطمئنان مقابل بها ، أما الضمان فيقوم على أساس مسئولية الحارس بالتفريط أو التعدي ، ولو شرط الضمان فيكون التزاماً بما لا يلزم شرعاً ، واستحسن بعض المتأخرين من المالكية إجازة شرط الضمان للمصلحة العامة . (حاشية الدسوقي 4/26) 
	عقد التأمين موضوعه الخطر المؤمن منه وليس الأمان والاطمئنان ، ولا هو مقابل بالأقساط في عقد التأمين .

ولا تقوم شركة التأمين بحراسة المال المؤمن عليه ولا ينسب إليها تفريط أو تعدي ، وتلتزم بمقتضى العقد ذاته بمبلغ التأمين متى تحقق الخطر المؤمن منه .

	9
	الكفالة :

التزام الكفيل التزام محدد تابع لالتزام المكفول يدور معه وجوداً وعدماً(1) .
	 التزام شركة التأمين التزام أصلي يترتب ابتـداء ، وهو التزام احتمالي ، ومبلغ التأمين يتوقف مقداره وأداؤه على وقوع الخطر أو عدم وقوعه في عقد معاوضة بين التزامات الطرفين .

 ليست أقساط التأمين في مقابل الضمان من شركة التأمين وإنما مقابل الالتزام بدفع مبلغ التأمين ، ومن ثم فلا يبرره حتى القول بجواز أخذ الأجر في الكفالة .

	10
	الوعد الملزم عند المالكية :

يُقضي به إذا كان على سبب ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء لأن الواعد أدخل الوعود في السبب  .
	الخطر المؤمن منه هو سبب الالتزام ويشترط أن يكون وقوعه غير معلق بإرادة المؤمن له ، وأنه إذا تعمد إحداث الخطر سقط حقه في مبلغ التأمين.

	11
	ضمان خطر الطريق عند الحنفية :

يبدو من عبارة الفتاوى الهندية أن خطر الطريق يقوم على المسئولية عن خطأ الغار والتغرير باعتبار الغار متسبباً في أخذ المال والتسبب كاف للضمان خاصة مع النص صراحة على الضمان(1) .
	لا تلتزم شركة التأمين بمبلغ التأمين لخطأ في جانبها أو لتغريرها بالمؤمن عليه .

	12
	عقد المولاة :

أجازه الحنفية خلافاً للجمهور وهو عند الحنفية عقد تبرع لا معاوضة فيه يترتب على ذلك أنه عقد غير لازم(1) .
	عقد معاوضة مالية احتمالي .

	13
	نظام العاقلة :

المقرر فقهاً من حيث المبدأ أن العاقلة تعقل الدية في حالة قتل النفس خطأ ، وهو حكم مخصوص استثناء من عموم قوله تعالى : "ولا تزر وازرة وزر أخرى" فاطر/18 ، فالتزام العاقلة مقرر بالشرع تبرعاً ومسئولية تضامنية بين الجماعة(2).
	معاوضة مالية تبادلية يأخذ فيه كل طرف مقابلاً لما أعطى ويقوم على الالتزام الإرادي .


نخلص إلى أن : عقد التأمين الفردي التجاري محض عقد معاوضة مالية تبادلية احتمالي فالتزام أحد طرفيه هو المقابل المباشر لالتزام الطرف الآخر ، والتزام شركة التأمين فيه احتمالي ، معلق على وقوع الخطر المؤمن منه ، وهذا العقد يخلو تماماً من ناحية تنظيمه القانوني والعملي وقصد عاقديه من التعاون ، ولا مجال فيه للضمان بالمعنى الفقهي الدقيق بما يعنيه من المسئولية الخطئية .

لكل ذلك فعقد التأمين التجاري عقد جديد مستحدث له مقوماته وخصائصه التي لا تتشابه مع أي عقد من العقود والأنظمة التي يعرفها الفقه الإسلامي ولا يصح قياسه على أي منها .

القول بعدم الاختلاف على الإطلاق في التأمين التقليدي والتكافلي غير سائغ في الشرع :

يقول الله تعالى :

· "قل لا يستوي الخبيثُ والطيِّبُ ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقو الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون " المائدة /100 .

· "الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحِلُّ لهم الطيبات ويُحرِّمُ عليهم الخبائثَ ويضع عنهم إصرَهُم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون" الأعراف/157 .
· "ليميزَ الله الخبيث من الطيِّب ويجعل الخبيث بعضَهُ على بعض فيرَكٌمَهُ جميعاً فيجعله في جهنَّم أولئك هم الخاسرون" الأنفال/37 .
من القواعد الفقهية :
· "الخروج من الخلاف مستحب" وفي عبارة أقوى :

· "الخروج من الخلاف أولى وأفضل" .
· إذن ليميز الله الخبيث من الطيب ، إذ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ، والفروق الجوهرية بين النظامين تتضح من الجداول السابقة وتثبت شرعاً من الآراء الشرعية والاتجاهات الفقهية وما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية والفتاوى وهو ما نعرضه في الفصل السابع .
الفصل السابع
(1) معتصر الآراء الشرعية والاتجاهات الفقهية في التأمين التجاري .

(2) ما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية والفتاوى بشأن التأمين التعاوني 

(أ) معتصر الآراء والاتجاهات الفقهية في التأمين التجاري :

اختلف الباحثون من الفقهاء في حكم التأمين التجاري من الوجهة الفقهية اختلافاً عميقا ، فمنهم من منعه مطلقا ، ومنهم من أجازه مطلقاً ، ومنهم من فصل في ذلك فحرم بعض صوره وأباح منه صوراً أخرى(1) .
وفيما يلي عرض موجز لأهم أدلة كل اتجاه ورأي مع ما قيل فيها من مناقشة .
أولا : أدلة المانعين مطلقاً وما قيل في مناقشتها :
رفض عدد كبير من الفقهاء(2) بل الأكثر عدداً قديما وحديثاً التأمين التجاري وقالوا بتحريمه ويقوم هذا الاتجاه على أدله من أهمها :

1- التأمين عقد من عقود الغرر وعقود الغرر ممنوعة :

ذلك أن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الملزمة على ما عرف من نصوص القانون وواقع نظام التأمين وهو مشتمل على الغرر الكثير أو الفاحش فكان ممنوعاً شرعاً .
والمعاوضة في هذا العقد قانونا بين القسط ومبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه ، وهو - أي عقد التأمين -  عقد احتمالي لأن كلا من الطرفين لا يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي وما يأخذ ولا مقدار كسبه أو خسارته حيث إنه معلق على أمر غير محقق أو متيقن الوجود ، وغير معروف المقدار وقت حصوله في المستقبل فكان غرراً في ذاته أي في الوجود وفي مقداره ووقت حصوله .
ونوقش :
بأن عقود التأمين ليست من عقود المعاوضة المالية التجارية التي يقصد بها الربح حتى يكون ما روعي فيها من الغرر موجبا للتحريم وإنما هي عقود تعاونية .
كما أن كلا من المتعاقدين دخل على شروط معلومة له وقت العقد ورضى بها وكل منهما كاسب ومن ثم فلا غرر فيها وإن كان فيها غرر فيسير ومن ثم فليس محرماً .
وأجيب : 
بأن عقود التأمين ليست من عقود المعاوضة التجارية مجرد دعوى يردها واقع عقود التأمين كما ينظمها القانون وتباشرها شركات التأمين ولذلك سميت عقود إذعان .
أما أنه لا غرر في عقود التأمين وإن وجد فهو يسير لا يبطلها فإن الحاصل أن المستأمن قد يدفع الأقساط  كلها و لا يعود إليه شيء وذلك عند عدم حصول الخطر ، وقد يدفع قسطاً واحداً ويحصل على مبلغ التأمين وقد يكون أضعاف ما دفعه من قسط ، وأما المؤمن فهو مخاطر مخاطرة فاحشة بالنسبة لكل عقد على حدة فكل عقد مستقل عن الآخر بالنسبة للحكم عليه بحل أو بحرمة(1) .
2- عقد التأمين يتضمن المقامرة والرهان أو في معناهما لما فيه من الغرم والغنم بلا مقابل أو مقابل غير متكافئ وإذا استحكمت فيه الجهالة بما يعطى أو يؤخذ كان قماراً أو في معناه ودخل في عموم النهي عن الميسر ويحكم له بحكمه .
ونوقش :
يمنع كون التأمين قماراً لأنه جدً وفيه تبادل المنافع بخلاف القمار الذي هو لعب وخًلْق للمخاطر فلا يستويان ، والتأمين فيه أمان وطمأنينة بخلاف القمار حيث القلق والخوف فلا يستويان .
وأجيب :
بل عقد التأمين يدخل تحت تعريف القمار والمراهنة وتوجد فيه خصائصهما(1) ثم ليس كل ما فيه كسب أو انتفاع مشروعاً حتى ترجح منفعته مضرته ويغلب خيره على شره(2) وليس التأمين كذلك ، وأن الأمان والطمأنينة المدّعاه في التأمين ليس لها أثر في الحكم وليس هذا هو مناط التحريم وعلته(3) .
3- عقد التأمين يتضمن الربا بنوعيه أصيل فيه :
ذلك أن التأمين كما عرفه القانون "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من المال . . وذلك في نظير مقابل نقدي . ."
وما يحصل عليه المستأمن (مبلغ التعويض) إنما يكون عند وقوع الخطر أي بعد زمن من دفع ما يلتزم به من المال (دفعة أو قسطاً) وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع.
كما أن ما يحصل عليه المستأمن عند وقوع الخطر قد يكون أكثر مما دفعه وقد يكون أقل منه وهذا فيه ربا الفضل صريحاً أو حكماً للشك في التماثل بين ربويين (نقد – نقد) وربا الفضل محرم بالنص والإجماع وما روي عن بعض الصحابة من جوازه فقد رجع عنه بعد مناظرة الصحابة وإطلاعه على نص التحريم(1) .
ويضاف إلى ذلك أن في بعض عقود التأمين ربا من وجه آخر أوضح ما يكون في عقود التأمين على الحياة لحال البقاء حيث تردُّ فيه الأقساط التي دفعها المستأمن إن بقي حيا بعد إنتهاء مدة العقد مضافاً إليها فائدة ربوية متفق على قدرها سلفاً فيكون هذا العقد حراماً .
ومما تقدم يكون الربا متضمنا دائمًا في جوهر عقد التأمين لا يخلو عنه .
ونوقش :
بأن الدليل في غير محل النزاع أي في التأمين من حيث هو نظام قانوني وليس فيما تقوم به شركة التأمين من أعمال وعقود أخرى ممنوعة أو مشروعة(2) .
وبأن التأمين التعاوني قائم على جبر الأضرار الناشئة عن الأخطار كالتأمين التبادلي ونظام معاشات موظفي الدولة سواء بسواء فليس فيه ربا ولا شبهة ربا(3).
وبأن ما يأخذه المستأمن من الفائدة الربوية في بعض صور التأمين فليس من أركان التأمين ولازما له بل من الشروط التي يمكن التخلص منها باشتراط عدم الفائدة .
وأجيب : 
بأن بيان الحكم الشرعي في عقود التأمين هو المناط وهي تشتمل على الربا .
أما المقاصد والأهداف التي يقصد بالنظام تحقيقها وهي التعاون والتضامن فيشترط أن تكون وسائلها مشروعة خالية من الربا وهي ما لا يتوافر في عقود التأمين .
وبأن عقود التأمين التي تبرمها شركاته عقود معاوضات مالية يقصد من ورائها الربح باتفاق والحكم بأن العقد معاوضة أو تبرع يبنى على قصد المتعاقدين كما يظهر من نصوص العقد ، والتبرع موجود في نظام التأمين التبادلي ونظام المعاشات التي لا تتولاه الدولة إذ أن ما يدفعه المشترك أو المستأمن يقصد به التبرع وما يأخذه يكفي لجبر الضرر عند وقع الخطر فإنه لا يأخذ عوضا أو مقابلاً لما بذله من أقساط وإنما يأخذ تبرعاً بوصفه أحد الذي وجدت فيهم صفة الاستحقاق التي بينت في النظام .
وبأنه مع التسليم بإمكان وجود عقد تأمين لا تقترن به شروط ربوية فإنه يبقى بعد ذلك أن الربا كامن في طبيعة العقود لأن مقتضى هذه العقود هو دفع المستأمن لشركة التأمين مبلغاً من النقود مقابل تعهد شركة التأمين بأن تدفع له مبلغاً من النقود وبعد أجل غير معين وهو المدة التي تمضى بين دفع القسط ووقوع الخطر المؤمن منه وهذا جزء من حقيقة عقد التأمين هذا فضلا عن أن سعر الفائدة أساسي في حساب مقدار قسط التأمين.

4- النهي عن أكل الأموال بالباطل في قوله تعالى : 
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" النساء/29.
لما تقتضيه عقود التأمين من غرر وقمار وربا وأخذ مال الغير في المعاوضات والمالية بلا مقابل .
ونوقش : 
بأن عقد التأمين لا يدخل في عموم النهي حتى يقوم دليل تفصيلي على منعه .
وأجيب : 
بوجود أدلة تفصيلية على الربا والغرر والقمار وغيرها من المحظورات  يشتمل عليها عقد التأمين فكان داخلاً في عموم النهي .
ثانياً : أدلة القائلين بجواز التأمين التجاري(1) وما قيل في مناقشتها :
ذهبت طائفة من الفقهاء المعاصرين إلى القول – بحلِّ التأمين التجاري في ذاته مطلقاً دون ما يقترن به من تصرفات فاسدة .
وإليك أدلتهم مع مناقشتها :
ا- الأصل في عقود المعاملات الإباحة أو الجواز ما دامت لا تعارض كتاباً ولا سنة ولا مقصداً شرعياً وعلى ضوء ذلك يجوز للناس أن يحدثوا من عقود المعاملات ما شاءوا ومن ذلك عقود التأمين فكانت جائزة.
ونوقش :
بأنه على تقدير ذلك الأصل في التأمين قامت الأدلة على مناقضتها للكتاب والسنة .
2- التأمين وما فيه من المصلحة :
فتحقيق المصالح وجلب المنافع ودرء المفاسد من مقاصد الشريعة والتأمين يحقق ذلك فيكون حكمه الجواز شرعاً .
ونوقش : 
بأن مفسدة التأمين هي الراجحة على ما فيه من المصلحة .
وإن من المصالح ما شهدت له الشريعة بالاعتبار فكانت "حجة" ومنها ما شهدت له الشريعة بالإلغاء فليس بحجة ، عقود التأمين فيها غرر وقمار وجهالة ، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لطغيان جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة 
3- جريان العمل بالتأمين وتعارف الناس فيما بينهم عليه فكان جائزا لأن العرف من الأدلة الشرعية :
ونوقش : 
بأن العرف ليس  دليلاً تثبت به الأحكام ولا مصدراً من مصادر التشريع وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه وقد دلت الأدلة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .
4- قياس عقد التأمين على : 
عقد ولاء الموالاة - الوعد الملزم عند المالكية - ضمان المجهول – ضمان خطر الطريق ~ نظام التقاعد -  نظام العاقلة - عقد الحراسة – الإيداع أو الوديعة بأجر - الجعالة - السلم - المضاربة - الهبة .
لوجود وجه شبه ونوع تعلق بين هذه المعاملات وعقد التأمين استئناساً بما قاله الفقهاء في هذ . العقود والمعاملات وعقود التأمين .
ونوقش :

بأن هذه المعاملات لا يصح التخريج عليها لعدم توافر شروط القياس ومن أهمها أن يكون المقيس عليه منصوصاً أو مجمعاً عليه ، وإلا فللمخالف في الفرع أن يمنع حكم الأصل فلا يكون القياس مفيداً في إلزام المخالف حكم الفرع .
هذا فضلاً عن وجود الفارق بين عقد التأمين وأي من هذه العقود والمعاملات .
ثالثا : القائلون بالتفصيل بين أنواع التأمين(1) :
منهم من فرق بين التأمين على الحياة وما في معناه وبقية أنواع التأمين التجاري ، فحرم الأول وأجاز الثاني ، واستدل للتحريم بأدلة المانعين للتأمين ، ولما أجازه بأدلة المجيزين له .
ومن الفقهاء من توقف لعدم انكشاف وجه الحق له بعد بحثه .
(ب) موقف المؤتمرات والمجامع الفقهية الإسلامية والفتاوى من التأمين التجاري(1): 

1- أسبوع الفقه الإسلامي الثاني : 

عقد بدمشق في شوال 1380 هـ إبريل 1961م  أسبوع الفقه الإسلامي الثاني وقدمت فيه عدة أبحاث في التأمين تباينت فيها آراء الباحثين في التأمين إلى حد كبير ولم ينته المؤتمر إلى توصيات محددة بخصوصه .
2- مجمع البحوث الإسلامية :
قدم إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بالقاهرة في 1965م بحث عن التأمين واتخذ المؤتمر القرار التالي بخصوص التأمين :

i- التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر .
ii- نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة .
iii- أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات - أيا كان وضعها - مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره والتأمين الخاص بالحادث التي لا مسئول فيها والتأمين على الحياة وما في حكمه فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة: جامعة لعلماء الشريعة وخبراء اقتصاديين .
وعرض تقرير اللجنة المشار إليها على المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 1966م  وقرر ما يلي :
"يقرر المؤتمر فيما يتعلق بمختلف أنواع التأمين لدى الشركات أن يستمر المجمع في استكمال ودراسة العناصر المالية والاقتصادية بالقدر المستطاع حتى يتهيأ استنباط أحكام كل نوع من أنواع هذا التأمين" .
أما التأمين التعاوني والاجتماعي وما يندرج تحتهما من التأمين الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل وما إليها فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه .

ثم عرض على المؤتمر السابق لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد القاهرة في سبتمبر 1972 الدراسات السابقة والردود التي تلقتها أمانة المجمع والآراء التي أبداها خبراء لجنة التأمين ولم يصدر المؤتمر قراراً في الموضوع .
3- ندوة التشريع الإسلامي : 

انعقدت في الجامعة الليبية في ربيع الأول 1392هـ مايو 1972 ندوة للتشريع الإسلامي وكان من بين موضوعاتها عقود التأمين وحكمها في الفقه الإسلامي وقد صدرت بشأنها التوصيات الآتية :
I- أن يعمل على إحلال التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين المساهمة الخاصة بينها وبين شخص طبيعي أو معنوي .

II- التأمين على الحوادث ، وما شابهه يرخص فيه مؤقتاً للحاجة حتى يوجد بديل شرعي عنه .
III- التأمين على الحياة بصورته القائمة محرم لاشتماله على الربا .
IV- يجب تعميم الضمان الاجتماعي حتى تطمئن كل أسرة إلى مورد رزقها عند وفاة عائلها أو عجزه أو غير ذلك من أسباب انقطاع الرزق لسد حاجة المحتاجين .
4- المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي :
والذي عقد بمكة المكرمة في فبراير 976ام وكان من بين موضوعاته التأمين وقد قرر المؤتمر بشأنه ما يلي:

I- يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين لتجاري في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن لأنه لا تتوفر فيه الشروط الشرعية التي تقتضى حله .
II- يقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر وتحقق التعاون المنشود بدلاً من التأمين التجاري .
5- مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة :
نظر مجلس المجمع الفقهي الذي اجتمع بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في دورته الأولى المنعقدة في شعبان 1398هـ يوليو 1968 في حكم التأمين شرعاً واستعرض الآراء المختلفة لعلماء العصر فيه وانتهى إلى التمييز بين التأمين التبادلي الخالي من غرض الربح وأسماه "تأميناً  تعاونياً" وبين التأمين الذي تمارسه شركات التأمين القائمة في البلاد ابتغاء الربح وأسماه "تأميناً تجارياً" فقرر المجمع بأكثرية أعضائه جواز النوع الأول التعاوني وتحريم الثاني التجاري(1) .
6- مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة :
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاده الثاني بجدة ربيع الثاني / ديسمبر 1406هـ 1985م بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة التأمين وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة وبعد تعميق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر :
I- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعاً .
II- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
III- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة – والله أعلم(2) .
7- الندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي :

I- من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية في الكويت ذي القعدة 1410هـ مايو 1990م(1) .
· حيث أوصت أن التأمين التجاري تدور حوله شبهات لذا كانت هناك مبادرات لإيجاد مؤسسات تقوم بالتأمين على أساس التعاون وكذلك إعادة التأمين على أسس إسلامية .
· ونظرا لحاجة المسلمين والمؤسسات المالية الإسلامية لصناعة التأمين توصي الندوة بتشجيع هذه الصناعة عن طريق إنشاء مؤسسات التأمين وإعادة التأمين تعمل على أسس لا تخالف الشريعة الإسلامية .
II- من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية في الكويت ذي القعدة 1413هـ إبريل 1993م .
· "إن التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحقة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة".
· لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافل) وذلك من خلال  التبرع بأقساط غير مرتجعة وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض .
وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين .
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

· يوصي المشاركون باستكمال العقود والصور العملية لمزاولة التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابطها .
8- الفتاوى :

I- فتوى سماحة رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول التأمين(1) .
"إن الشريعة الإسلامية وضعت لكل شيء أسساً وقواعد واضحة يرجع إليها كلما حدثت مشكلة من نوع ما يندرج تحت تلك الأسس والقواعد - ومعنى ذلك أن ما يعرض في هذا العصر من معاملات وغيرها لابد وأن ينظر إليه في ضوء تلك الأسس والقواعد التي وضعتها الشريعة السمحة الغراء ، فإذا كانت المشكلات الفرعية تتخذ مصطلحات وأساليب جديدة فإن مضمونها وجوهرها لم يخرجاها عن نطاق أصولها وقواعدها ، وهذا ما نراه في التأمين بأنواعه التي وردت في السؤال ويتضح ذلك بما نكشف الغطاء عن مفهومة ومفهوم ما يدخل في نطاقه . . . واضح من هذه التعريفات كلها أن التأمين ضرب من ضروب بيع الغرر فالمؤمن والمستأمن لا يدري أي منهما ما يربح وما يخسر وإنما يخضع الربح والخسران للصدفة فقد يدفع المستأمن مبلغاً من المال ولا يتعرض لأي خطر سواء كان التأمين على النفس أو المال .. هذه مقتطفات من كلام الباحثين المعاصرين عن التأمين جئنا بها لنشير إلى أن الذين يميلون إلى جواز التأمين التجاري لم يقدموا دليلاً مقبولاً (شرعياً) على جوازه أما النقول التي أوردناها في المذهب المالكي وغيره والتي تعتمد أساساً على الكتاب والسنة وإجماع الأمة فإنها توضح لنا أن التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم إجماعاً .

وعلّة التحريم فيه الغرر الكثير الذي لا خلاف في المنع فيه كما تقدم عن الباجي وغيره وقد تدخله علة الربا إذا ما أضيف لعملية العقد عنصر من عناصر الربا .

II- فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني حول التأمين(1):
"التأمين التجاري من المعاملات الحادثة التي تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية بالبحث في المؤتمرات والندوات وفي بحوثهم الخاصة وقد اختلفت آراؤهم في هذه المعاملة من حيث الجواز وعدمه .. وترى الهيئة أن التأمين التجاري غير جائز شرعاً وهذا هو رأي الفقهاء الذي بحثو هذا الموضوع .

III- فتوى إدارة الافتاء (لجنة الأمور العامة) لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت(2) :

وقد أجابت اللجنة بالتالي : 

إذا وجد نظام التأمين التعاوني فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين ، نظراً لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمن عليهم والمؤمن ، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

فإن لم يجد فالتأمين التجاري على الصحة وعلى البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين ، فذهب البعض إلى تحريمه ، والبعض الآخر إلى إباحته ، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة الذي لم تر اللجنة جوازه ، ويشترط لإباحة التأمين على غير الحياة عدم وجود التأمين التعاوني وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي ، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه .

وعليه : فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاًً ، ولا بطرق محرمة أخرى ، وكان التأمين مقصوراً على المداولة دون الوفاة وبعد استيفاء الشروط المتقدمة فلا مانع منه شرعاً ، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(ج) ما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية والفتاوى بشأن التأمين التعاوني : 

لقد أصبح التأمين التعاوني التكافلي محل إجماع الفقهاء تقريباً كما أصبح وقعاً ملموساً معاشاً من خلال شركات التأمين الإسلامي في بلدان إسلامية كثيرة مما اقتضى أن يوضع له قانون ينظم أحكامه وممارساته .

وما صدر بشأنه من فتاوى وقرارات وتوصيات منها : 

أولاً : المجامع الفقهية :

1- مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة :
(1) المؤتمر الثاني للمجمع بالقاهرة في محرم 1385هـ - مايو 1965 حيث قرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلي(1) :
· التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها المستأمنون لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر .

(2) المؤتمر الثالث للمجمع بالقاهرة أكتوبر 1386هـ - 1966م حيث قرر :

· في التأمين : "أما التأمين التعاوني والاجتماعي وما يندرج تحتهما من التأمين الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل وما إليها فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه(2)
2- مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة - المملكة العربية السعودية :
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الثاني / ديسمبر 406اهـ 985ام قرر:
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول "التأمين وإعادة التأمين" وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات بهذا الشأن قرر:
أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين  حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال من مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .
3- المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة – المملكة العربية السعودية :
في دورته الأولى المنعقدة في شعبان / يوليو 1398هـ / 978ام بمكة المكرمة فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعدما اطلع .أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس ... كما قرر مجلس المجمع بالأكثرية الموافقة عنى قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية :
الدليل الأول : 
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك من طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
الدليل الثاني : 
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .
الدليل الثالث :
أن لا يضر جهل المساهمين في التأمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطر ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .
الدليل الرابع  : 
قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سوءا كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :
أولاً : 
الالتزام بالفكر الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدول إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان هذه المشروعات وسلامة عملياتها .
ثانياً  : 
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .
ثالثاً  : 
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون  مجتمعون تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل .
رابعاً : 
إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان منحة من الدولة للمستفيدين بل بمشاركة منها معهم فقط ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه . المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية .

ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية لعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية :
1. أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثاني للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إلخ .

أو يكون هناك قسم للتأمين الصحي للباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحاسبين .. الخ .
2. أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .
3. أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
4. يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .
5. إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل لهذه الزيادة .
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن(1) .

4- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) بتاريخ 4/4/1397هـ بجواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم وهو ما وافق عليه مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي على نحو ما سبق .

5- قرار المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث في دورته الثامنة : بالنسبة لموضوع "التأمين على الحياة" انتهى المجلس إلى : 
أولاً : تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع "التأمين وإعادة التأمين" .

ثانياً : تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة ، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية ، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413هـ - 1992م ، وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية :

1- التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير ، والربا ، والجهالة .

2- لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني "التكافلي" وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض ، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين ، والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة .
ثالثاً : مع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً أو وظيفياً ، مسموح بها شرعاً ، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة .

ثانياً : الندوات الفقهية والمؤتمرات العلمية :

1- ندوة التشريع الإسلامي في الجامعة الليبية في ربيع الأول 1392هـ مايو 1972م حيث أوصت بما يلي :


أن يعمل على إحلال التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين المساهمة الخاصة بينها وبين شخص طبيعي أو معنوي(1) . (منشور في التأمين الإسلامي – السيد عبدالمطلب عبده ص198) .

2- المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي : عقد في فبراير 1976م بمكة المكرمة وقد قرر المؤتمر ما يلي :

يقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر وتحقق التعاون المنشود بدلاً من التأمين التجاري(2) .

3- الندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي :
I- الندوة الفقهية الأولى في الكويت في رجب / مارس 1407هـ 987ام حيث انتهت بشأن التأمين وإعادة التأمين إلى الفتاوى والتوصيات الفقهية التالية(1) .
· بذل الجهد لإنشاء مؤسسات تأمين إسلامية تفي بحاجة السوق الإسلامية في مجالات التأمين أو إعادته.

تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة من عدم إباحة التأمين التجاري بصورته الحالية وأن البديل المشروع المتفق على جوازه هو التأمين التعاوني(2) .
II- الندوة الفقهية الثانية في الكويت في ذي القعدة / مايو 1410هـ 1990م حيث انتهت في شأن التأمين وإعادة التأمين إلى الفتاوى والتوصيات التالية(3) .
· نظرا لحاجة المسلمين والمؤسسات المالية والإسلامية لصناعة التأمين توصى الندوة بتشجيع هذه الصناعة عن طريق إنشاء مؤسسات للتأمين وإعادة التأمين تعمل على أمس لا تخالف الشريعة الإسلامية .
III- الندوة الفقهية الثالثة في الكويت في ذي القعدة / أبريل 1413هـ 993ام حيث انتهت بشأن التأمين على الحياة إلى ما يلي(4) .
 (لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني والتكافل) وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض ، وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على  إغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين .
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة .
(يوصي المشاركون باستكمال العقود والصور العملية لمزاولة التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفق مبادئ الشرعية الإسلامية وضوابطها . 

ثالثاً : الفتاوى : 
I- فتوى سماحة رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول التأمين:
"أن التأمين التعاوني أو التبادلي - كما يعرفه البعض - هو البديل الوحيد لأنه يجنبنا بيع الغرر المنهي عنه من جهة ويضمن لنا التعاون عند مواجهة بعضنا للمصائب والأخطار من جهة أخرى وذلك بإنشاء صندوق تعاوني تدفع فيه أي جماعة مبالغ نقدية بملء إرادتها والحافز الوحيد هو التعاون وليس الربح سواء اتحدت المبالغ التي يدفعها أفراد المجموعة أو اختلفت لأن الغرض من ذلك هو التعاون على توزيع تحمل المسئولية والأضرار" .
وعلى هذا فإنه من المفضل تشكيل هيئات تعاونية لهذا الغرض على نطاق واسع أو على نطاق محدود فمثلاً يمكن أن تقوم جماعة لها ممتلكات من نوع واحد بإنشاء صندوق تعاوني خاص كأصحاب السيارات الخصوصية وأصحاب سيارات الأجرة وأصحاب الحوانيت وما إلى ذلك وقد يشترك الجميع في صندوق واحد .
وأنني أقترح أن تساعد الحكومة بقسط وافر من ذلك وتقوم بعملية التوجيه والإرشاد ففي ذلك إحياء ودعم للدور الذي يقوم به بيت مال المسلمين من إعادة المصابين والمنكوبين في أنفسهم وأموالهم .
إن هذا التأمين التعاوني الذي نقترح أن يحل محل التأمين التجاري يعتبر داخلاًً في التعاون الذي أمر الله به . . ولا عبرة بالغرر في هذا النوع من التأمين لأنه داخل في نطاق التبرعات .
ولا مانع من استثمار مال ذلك الصندوق استثمارا يتماشى مع ما يبيحه الشرع الإسلامي لأن الاستثمار الشرعي يساعد على توفيره واستمراره .
وإذا ما تأسس هذا الصندوق التعاوني من قبل جماعة بملء إرادتها فإن كل فرد من أفراد هذه الجماعة ملزم بأداء ما التزم به لأنه التزام للمعين يقضي على الملتزم به ، نقل ابن رشد الاتفاق على ذلك(1) .
II- فتوى هينة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني حول التأمين التعاوني جاء فيها :
"التأمين التعاوني جائز شرعاً باتفاق جميع الفقهاء بل هو أمر مرغوب فيه من قبيل التعاون على البر وعلى هذا يجوز أن ينشئ البنك شركة تأمين تعاوني تزاول ما يحقق المصلحة من أنشطة التأمين المختلفة على أن يكون المعنى التعاوني ظاهراً فيها ظهورا واضحا وذلك بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعاً منه للشركة يعان منه من يحتاج إلى المعونة من المشتركين حسب النظام المتفق عليه بشرط ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
"هذه فتوى عامة بالنسبة للتأمين التعاوني في المذكرة المرفقة وهي : 
(1) أن تأخذ المؤسسة المقترحة شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط مقدم ، لا ترى الهيئة ما يمنع شرعاً من أن تأخذ المؤسسة هذا الشكل من أشكال التأمين التعاوني ما دامت شروطه لا تتعارض مع ما أوضحنا في الفتوى العامة .
(2) أن يتضمن جدول الشروط العامة التي يشترطها البنك عند مشاركته في أي مشروع شرطا يوجب التأمين ضد الأخطار التي يقررها البنك لدى المؤسسة المقترحة .
هذا الشرط جائز والوفاء به واجب لأن الأصل في الشروط الجواز والصحة وإذا كانت برضا المتعاقدين إلا ما دل دليل شرعي على منعه ولم نجد ما يمنع الشرط شرعاً .
 (3) أن تضاف شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني وقد نص الاقتراح على إضافة ثلاث شروط هي : شرط التخصيص وشرط المشاركة في الفائض وشرط الاستثمار .
إضافة الشروط التي تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني واجبة ومنها إضافة شرط المشاركة في الفائض الذي يجعل لحملة الوثائق الحق في المشاركة في الأرباح .
وكذلك شرط التخصيص الذي يعطي المؤسسة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على الأقساط المدفوعة إذا لم تكف الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة(1) .
III- توصيه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث(2) : 
"أوصى المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .
IV- من فتاوى هيئات الفتوى الشرعية في التأمين التعاوني :
عبء إثبات سبب الحادث المستوجب للتعويض في التأمين :
يجوز النص في وثيقة التأمين على أنه في حالة تقديم طلب تعويض فعلى المؤمن له أن يثبت أن الحادث أو الخسارة أو الضرر قد نشأ بصورة مستقلة عن العوامل الاستثنائية المذكورة في الوثيقة (السيول ، الفيضانات ، الزوابع التفجيرات ، الغزو والحروب ، الاضطرابات الشعبية . . . ) وليس له أي علاقة بتلك العوامل ، وما لم يقدم هذا الإثبات فإن الشركة لا تكون مسئولة عن أي تعويض عن الطلب أو الادعاء المذكور .
ذلك أن الإثبات يكون على من يدعى مخالفة الأصل ، فإذا تقدم المؤمن له بطلب تعويضات في الظروف التي تسود فيها الحالات الاستثنائية فإن عليه أن يثبت أن الحادث وقع بمعزل عن هذه الظروف لأنه هو المدعي ، فيقع الإثبات عليه(3) .
حكم التوزيع من الفائض التأميني على المساهمين :
لا يجوز المساهمة في رأس مال شركة تأمين تبين أنها تقوم في نهاية كل عام بتوزيع جزء من الفائض التأمينى على المساهمين ، ذلك أنه إذا كان ما يوزع لقاء خدمات يقدمها المساهمون على سبيل الأجرة ، فيجب أن يكون المقابل معلوماً ويستحق سواء وجد فائض أم لم يوجد ، وإذا كان لقاء الاستثمار للاشتراكات أو الفائض فإنه يكون نسبة معلومة من الأرباح ، ويتحمل المساهمون مصاريف الاستثمار .
فإذا لم يعدل الوضع في الشركة المشار إليها في السؤال إلى ما جرى بيانه ، فلا ترى الهيئة الاشتراك في مثل هذه الشركة(1) .
التأمين التكافلي على الحياة : 
التأمين التكافلي على الحياة جائز إذا قام على أسس التأمين التعاوني الإسلامي على الأشياء وذلك باجتناب  الربا والغرر الكثير ، وهو قائم على مبدأ التبرع والمواساة .
يجوز في التأمين التكافلي على الحياة أن يكون التعويض مبلغاً تحدده وثيقة التأمين دون الحاجة إلى التقييد بالضرر الفعلي ، وفي حالات توحيد مبلغ الاشتراك يلتزم بمقادير الديات الشرعية في النفس أو ما دونها .
يستحق حملة وثائق التأمين التكافلي وحدهم الفائض التأميني ، ويقتصر حق أصحاب حقوق الملكية في الشركة على عمولة الإدارة ونصيب المضارب من ربح الاستثمار .
يوصي المشاركون بوضع آليات للتأمين التكافلي تقوم على أساس إيجاد الوقف المخصص للتأمين ، أو الصدقات والتبرعات الشاملة للجميع دون اقتصار على المشتركين في وثائق التأمين(2).
كيفية توزيع التعويضات في التأمين التعاوني على الحياة (التكافل) : 
يجوز أن يكون توزيع التعويضات المستحقة بالوفاة طبقاً لأحكام الميراث على اعتبار أنها من تركة المشترك المتوفى ، كما يجوز أن توزع على الأشخاص أو الجهات والأغراض التي يحددها المشترك في طلب التأمين على اعتبار أن التعويضات تبرع من المشتركين لمن يحدده المشترك تدفع إليه بعد وفاة المشترك وليست من تركة المشترك المتوفى(1) .
تقديم بوالص التأمين على الحياة ضماناً للمديونية : 
بما أن التأمين على الحياة بحسب ما يظهر يتم على الطريقة غير المشروعة فإنه لا يجوز قبول بوالص التأمين بين الضمانات المقدمة للبنك بناء على أن المال المنقول لا يصح رهنه .
فإذا كان التأمين على الحياة متفقاً مع أحكام الشريعة كنظام التكافل ، فإنه يجوز إعطاء البنك حوالة حق على التعويضات لتكون بين ضمانات السقف الائتماني الممنوح للعميل(2).
أهم عوامل النجاح عندنا لشركات التأمين في الشريعة الإسلامية :

1- ضرورة خضوع الشركة لقوانين الإشراف والرقابة على شركات التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها القرارات التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

2- ضرورة التوفيق بقدر الإمكان بين الأسس والمفاهيم الأساسية للتأمين التبادلي والتعاوني والتكافلي من ناحية وبين الواقع العملي للشركة من ناحية أخرى .
3- ضرورة ضمان حقوق أعضاء التكافل قبل الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجموعة من المؤسسين والمساهمين .
4- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة القواعد الأساسية التي تراعى عند تحديد قيمة التعويضات المستحقة للمشتركين عند تحقق وقوع الخسارة .
5- يجب الاطمئنان إلى أن الشركة تصدر عقود التأمين وشروط التعاقد بما يتفق وأحكام الشريعة وقوانين الإشراف والرقابة على هيئات التأمين .
6- اقتراح سياسة مناسبة تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة لتوزيع الفائض التأمين على أعضاء التكافل ويجب تحديد الأسس الفنية التي يرتكز عليها النظام أو السياسة المقترحة .
7- إن نجاح هذه الشركة واستمرارها في سوق التأمين وقدرتها على المنافسة الخيرة إنما يعتمد بالدرجة الأولى على مدى توافر الجهاز الإداري والفني الكفء.
8- يجب أن تقدم دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة بحيث تغطى كافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية ، كما يجب أن توضح الدراسة التوقعات الخاصة بالإيرادات (الأقساط – عائد الاستثمار) والمصروفات (التعويضيات والعمولات والمصروفات الإدارية) والاحتياطيات وإعادة التأمين بالنسبة لعمليات الشركة المقترحة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها .

الفصل الثامن
إعادة التأمين

REINSURANCE
معنى إعادة التأمين :

معيدو التأمين يقومون بدور يناظر الدور الذي يقدمه المؤمنون إلى المؤمن لهم حاملي وثائق التأمين حيث يتقاسم التأمين مع المؤمنين الأخطار مما يقوي مركز المؤمنين ويجعلهم يستمرون في عملياتهم التأمينية بتوزيع هذه الأخطار والتي قد تزيد عن طاقتهم وذلك بمؤمنين آخرين أي شركات أخرى متخصصة في مزاولة عمليات إعادة التأمين (Professional Reinsurance) .

ويعرف د. السنهوري(1) عقد إعادة التأمين بأنه : "عقد بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظير مقابل معين مع بقاء المؤمن المباشر هو المدين وحده للمؤمن لهم" .

والذي يحدث غالباً أن المؤمن يعقد مع المؤمن المعيد اتفافا عاما على إعادة التأمين بالنسبة إلى نوع من الوثائق كوثائق التأمين من الحريق عَقَدها أو سيعقدها في المستقبل ومتى عقد المؤمن بعد إبرام هذا الاتفاق العام مع المؤمن المعيد وثيقة تأمين تدخل في هذا النوع المتفق عليه فإنها تعتبر تلقائياً قد أعيد تأمينها وفقاً لشروط اتفاقية إعادة التأمين .

ويعّرفه د. كامل مرسي(2) بأنه "عقد بمقتضاه تلتزم إحدى شركات التأمين في المساهمة في تحمل أعباء المخاطر المؤمن منها لدى شركة أخرى" .

وعلى ذلك يمكن تعريف إعادة التأمين بأنه :

"تأمين جزء من الأخطار التي سبق تأمينها أي إعادة تأمينها لدى مؤمنين آخرين(3) حتى تطمئن شركة التأمين (المؤمن المباشر) إلى حد ما إلى قدرتها على مواجهة التزاماتها للمؤمن لهم وحتى يطمئن لهم أيضاً إلى ملاءمة شركة التأمين وقدرتها على مواجهة الأخطار التي يتعرضون لها . 

هذا وقد عّرف المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(4) إعادة التأمين بأنها : العملية التي يتحمل بموجبها معيدو التأمين مقابل اشتراك معين من الشركة جميع أو بعض المخاطر التي قام المؤمن بالتأمين عليها ولا تتأثر الحقوق القانونية للمؤمن له بعملية إعادة التأمين وتكون الشركة التي قامت بالتأمين أصلاً على المؤمن له مسؤولة أمامه عن دفع أية التزامات طبقاً لشروط وثيقة التأمين .

بداية إعادة التأمين وتطوره : 

تعتبر إعادة التأمين أكثر حداثة من التأمين ذاته وقد عرفت أول وثيقة إعادة التأمين عام 1370م نتيجة لانتشار التجارة البحرية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهي وثيقة لرحلة بحرية طويلة تم إعادة تأمين الجزء الخطر من المرحلة ، ثم توالت عقود إعادة التأمين في بلدان كثيرة من العالم وفي منتصف القرن التاسع عشر تقريباً بدأت الشركات المتخصصة في عادة التأمين في الظهور كنتيجة لانتشار صناعة إعادة التأمين لاستيعاب الطاقات الزائدة لشركات التأمين المباشرة في مجال الأخطار وتجميعها فأنشئت أول شركة ميونخ لأغعادة التأمين عام 1883م حيث بدأت عملها في الأسواق المحلية والعالمية .

ثم شهد القرن العشرين زيادة كبيرة في انتشار شركات إعادة التأمين الدولية إلى الحد الذي يندر معه أن تجد شركة تأمين لديها من القوة الذاتية ما يسمح لها أن تستغنى عن إعادة التأمين .

خصائص عقد إعادة التأمين : 

1- إنه عقد معاوضة مالية ملزم للجانبين المؤمن المعيد والمؤمن المباشر الذي يلزم بدفع أفساط إعادة التأمين للمؤمن المعيد ويلتزم الأخير بأن يتحمل نصيبه من التعويض عن تحقق الكارثة طبقاً لشروط الاتفاقية المبرمة بينهما .

2- يخضع لمبدأ منتهى حسن النية والثقة المتبادلة بين المؤمن والمؤمن المعيد والمصلحة التأمينية والسرية .
3- يخضع لمبدأ وحدة المصير بمعنى أن مصير المؤمن المعيد مرتبط بمصير المؤمن فعقد إعادة التأمين يستند إلى عقد التأمين المباشر ويتأثر بما يتأثر به .
وبالجملة فعد إعادة التأمين كسائر عقود التأمين عقد رضائي وزمني(1) واحتمالي ويختلف عن عقد التأمين المباشر في إنه لا يعتبر مكن عقود الإذعان إذ كل من طرفيه (المؤمن والمؤمن المعيد) محترف ذو خبرة ويستطيع مناقشة شروط الاتفاق المبرم بينهما .

وبناء عليه توجه إلى هذا العقد من الناحية الشرعية كل المخالفات والشبهات الشرعية السابق ذكرها بالنسبة إلى عقد التأمين المباشر .

الطرق الفنية لإعادة التأمين(2):

تتم إعادة التأمين بأكثر من طريقة فيمكن أن تتم على أساس نسبي أو على أساس غير نسبي  وذلك بالمشاركة بين المؤمن ومعيد التأمين في كل .من الأقساط والتعويضات ومبالغ التأمين على أساس نسبة محددة وهي تشمل الطريقتين: الاختيارية والاتفاقية .

أما الطرق اللانسبية لإعادة التأمين فتشمل الطرق الأخرى التي يتم فيها إعادة التأمين على أسس تختلف عن تلك التي صدر على أساسها العقد الأصلي المباشر للتأمين وتشمل عقود تجاوز الخسارة وعقود وقف الخسارة .

وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل طريقة لإعادة التأمين :

الطريقة الاختيارية لإعادة التأمين Reinsurance (Facultatative) :

بمقتضاها تقوم شركة التأمين المباشر بإعادة التأمين اختيارياً على عملية معينة إذا وجدت أن الخطر يفوق الاستيعابية أو يجاوز حد الطغاة وما جاوز هذه الطاقة من العمليات تعيد فيه التأمين في حدود القدر الذي جاوزت به العملية الطاقة وفي هذه الحدود فقط(3) ، وتكون إعادة التأمين هنا اختيارية لأن المؤمن المباشر لايجبر عليها وكذلك المؤمن المعيد .

وهذه الطريقة الاختيارية أقدم طرق إعادة التأمين وإذا اتفق الطرفان – الشركة المباشرة أو المسندة(4) والشركة المعيدة – على شروط العملية الاختيارية تقوم الشركة المباشرة (المسندة) بإعداد إشعار إعادة تأمين اختيارية موضحاً به كافة بيانات الوثيقة الأصلية مضافاً إليها البيانات الأساسية الآتية :

(1) احتفاظ الشركة المباشرة (المسندة) .

(2) الحصة المعروض إعادة تأمينها اختيارياً .
(3)  عمولة إعادة التأمين المطلوبة من الشركة المعيدة وذلك مقابل ما أنفقته الشركة المسندة من مصاريف إدارة وثيقة التأمين الأصلية مع إضافة نسبة معينة إلى هذه المصاريف كربح لها ، (وهذه النسبة يجب عرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لتبيان حكمها الشرعي ومن ثم جواز أخذها من عدمه وذلك إذا كانت الشركة تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية) .
مزايا وعيوب هذه الطريقة :

· تتيح هذه الطريقة للشركة المباشرة (المسندة) إمكانية الاحتفاظ بعمليات التأمين الجيدة وإعادة التأمين بالنسبة للعمليات التي تزيد فيها درجة الخطر وكذلك الأمر بالنسبة للشركة المعيدة .

· كما تتيح هذه الطريقة للطرفين فرصة التفاوض في شروط الإسناد .
· ولكن يعيب هذه الطريقة أن مخاطر الشركة المباشرة قد تزيد عن طاقتها الاستيعابية وبفرض إمكان إسناد العملية فقد يستغرق ذلك وقتاً وجهداً ونفقة ويأتي ذلك متأخراً بعض الوقت عن تاريخ التغطية الأصلية مع المؤمن له العميل ومن ثم تحمل الشركة المسندة لأعباء العملية التأمينية وحدها قبل إعادة التأمين .
ولذلك فإن هذه الطريقة قد فقدت أهميتها كثيراً إذ لم يعد يلجأ إليها لاإلا في حالتين فقط وهما: 

· إذا كان مجموع احتفاظ الشركة المباشرة واتفاقياتها لا يستوعب كامل قيمة العملية الأصلية .

· إذا كانت العملية على درجة عالية من الخطورة بطبيعتها فتحاول الشركة المسندة إبعاد الخطر عن اتفاقياتها حتى لا يؤثر على نتائجها .
إعادة التأمين بطريقة الاتفاقية Treaty Reinsurance :

تلجأ شركات التأمين المباشر إلى عقد اتفاقيات مع شركات إعادة التأمين المتخصصة بمقتضاها يلتزم كلا الطرفين (المؤمن المباشر والمؤمن المعيد) بإعادة التأمين تلقائياً بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة لنوع معين من أنواع عمليات التأمين ذات الطبيعة المشتركة التي يباشرها المؤمن أو في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها وتسمى هذه الطريقة أيضاً بإعادة التأمين بالمحاصة ، وتشتمل إعادة التأمين بالاتفاقية على :

1) الاتفاقيات النسبية (Propotyonal Treaties) وتشمل "تفاقية الحصص النسبية" و "اتفاقية الفائض" (Surplus treaty) .

2) الاتفاقية اللانسبية أو غير النسبية (Non – proportional Treaties) "مثلها اتفاقية تجاوز الخسارة" .
3) نظام المجمعات .
أولاً : الاتفاقيات النسبية Quora Share Treaty :

1- اتفاقية الحصص النسبية أو اتفاقية المشاركة (Quate Share) :
هنا يشترك المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد بنسبة مئوية موحدة في جميع عمليات التأمين أو الخاصة من أنواع التأمين وتكون الأقساط المستحقة بنفس نسبة توزيع عمليات التأمين وفي المقابل لذلك يلتزم المؤمن المعيد بالاشتراك في التعويض مع المؤمن المباشر بنفس نسبة الحصص المتفق عليها .

مثل ذلك : أن يتفق المؤمن – الشركة المباشرة / المسندة – مع المؤمن المعيد على أن يشترك هذا الأخير معه في جميع وثائق التأمين التي يعقدها متعلقة بنوع معين بنسبة الربع مثلاً في كل منها فإذا عقد المؤمن وثيقة تأمين مبلغ التأمين فيها ألفان ومقدار القسط خمسة يتقاضاها من المؤمن ويكون نصيبه من مبلغ التأمين خمسمائة يدفعها للمؤمن إذا وقعت الكارثة .

وعادة تتقاضى الشركة المسندة من معيدي التأمين عمولة تأخذ صورة نسبة مئوية من الأقساط التي تسندها إلى معيدي التأمين كما تتقاضى "عمولة أرباح" من معيدي تأمين الاتفاقية عم إجمالي ربح معيدي التأمين خلال الاتفاقية (وهذه النسبة بشقيها يجب عرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية لبيان حكمها الشرعي) .

ومن أهم عيوب هذه الطريقة بالنسبة لشركة التأمين المباشرة (المؤمن المباشر) حرمانها من حق الاختيار للأخطار الجيدة للاحتفاظ بها وحرمانها من الجزء الذي يجب أن يعاد إلى معيدي التأمين مهما صغر حجم الخطر .

ولذلك تستخدم إعادة التأمين بطريقة اتفاقية الحصص النسبية في الحالات الآتية : 

· لتخفيض المصروفات الإدارية .

· الشركات الجديدة التي تقل خبرتها التأمينية ومحفظتها أو ملاءتها المالية .
· إذا كان معدل التعويضات كثير التقلب من سنة إلى أخرى كما في تأمين السيارات .

2- اتفاقية الفائض(1) Surplus Treaty : 
وبموجب هذه الاتفاقية تحتفظ الشركة المباشرة / المسندة بقدر معين من مبلغ التأمين للخطر الواحد ويسمى الاحتفاظ أو الخط Line وتغطى الاتفاقية ما يفيض عن احتفاظ الشركة المسندة وحتى عدد معين من الخطوط أو إضعاف حد الاحتفاظ مثلاً عشرين ضعفاً أو عشرين خطأ وتسمى إعادة التأمين على أساس الفائض من الخطر.

يعد الاحتفاظ الذي تحتفظ به الشركة الأصلية هو المبلغ أو الحدود التي تتحملها الشركة من الخطر الأصلي قبل الإسناد إلى اتفاقية الفائض كما يتم الإسناد عادة إلى الاتفاقية وفقاً لحدود معينة بحد أقصى معين يتم الاتفاق عليه ، وأكثر ما يكون ذلك في الـامين من المسئولية حيث يضع المؤمن حداً معيناً لكل وثيقة ، فإذا تحققت الكارثة في وثيقة معينة أي تحققت مسئولية المؤمن له ورجع على المؤمن بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور فإذا كان هذا المبلغ لا يتجاوز الحد المعين لهذه الوثيقة تحمله المؤمن ، أما إذا زاد فإن المؤمن يتحمل الحد المعين ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة .

ومفاد ذلك أنه إذا كان مبلغ التأمين لأي خطر لا يزيد عن حد الاحتفاظ فإن الشركة المسندة تحتفظ به بالكامل دون إسناد أس حصص إلى الاتفاقية أما إذا جاوز مبلغ التأمين حد الاحتفاظ فيكون الزائد/ الفائض من نصيب اتفاقية الفائض وبحد أقصى عدد خطوط الاتفاقية .

وقد يزيد مبلغ التأمين عن حد احتفاظ الشركة المسندة والحد الأقصى لعدد خطوط اتفاقية الفائض ففي هذه الحالة تقوم الشركة المسندة بالبحث عن اتفاقية فائض أخرى لاستيعاب المبلغ الزائد عن حدود الاتفاقية الأولى أو الفائض الأول وتسمى اتفاقية الفائض الثاني وهكذا توجد اتفاقية الفائض الثالثة إذا كانت هناك حاجة للشركة المسندة لاستعياب إصداراتها .

ويتم اقتسام الأقساط والتعويضات الخاصة بكل خطر بين الشركة المسندة ومعيدو التأمين بنفس النسبة التي يتم بها اقتسام مبلغ التأمين على ذلك الخطر بين الاحتفاظ واتفاقيات الفائض .

أما بالنسبة للعمولة التي تتقاضاها الشركة المسندة من معيدي التأمين فتكون نسبة مئوية من الأقساط التي تسندها وتكون هذه النسبة أعلى بالنسبة للفائض الأول منها بالنسبة للفائض الثاني وهكذا ، كما تشتمل هذه النسبة على ما يسمى عمولة أرباح Profit Commission من ربح معيدي التأمين من الاتفاقية عن كل سنة مالية وتكون نسبة العمولة على هذا النحو إما نسبة ثابتة أو متدرجة حسب معدل الخسارة (ويجب في شركات التأمين الإسلامية أخذ رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في هذه العمولة لتقرير جوازها من عدمه حسبما يسفر عنه دراسة مكونات هذه العمولات من الناحية الشرعية) .

ومن مزايا اتفاقيات الفائض أنمها تتيح للشركات المسندة طاقة استيعابية والاحتفاظ بجميع المبالغ التي في حدود هذه الطاقة إلا أن العمولات التي تحصل عليها الشركات المسندة في هذا النوع من الاتفاقيات أقل منه في حالة اتفاقيات الحصص النسبية كما لاتحبذها شركات إعادة التأمين لأنها تتيح لشركة التأمين المسندة الاحتفاظ بالأخطار الجيدة وإسناد مبالغ كبيرة بالنسبة للأخطار الأقل جودة والأكثر خطراً .

اتفاقية إعادة التأمين الاختياري للمؤمن المباشر والإجباري لمعيد التأمين(1) :

وهي الاتفاقية التي يلتزم فيها معيد التأمين بقبول ما يسند للاتفاقية وتكون الشركة المسندة لها حرية الاختيار في إعادة التأمين من عدمه فهذه الطريقة اختيارية بالنسبة للمؤمن الأصلي وإجبارية أو إلزامية بالنسبة لمعيدي التأمين حيث غالباً ما يسند إليها أخطار ذات درجة عالية .

ثانياً : إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة (إعادة التأمين اللانسبية) : 

حيث تقتصر مسئولية معيدي التأمين على تحمل التعويضات التي تزيد عن حد أقصى معين متفق عليه يتحمله المؤمن ويسمى أولوية priorty ar underlying Retention . 

ويطلق على هذا النوع من إعادة التأمين التغطية على أساس زيادة الخسائر Excess of loss Treaty وتنقسم اتفاقية تجاوز الخسارة إلى قسمين: 

الأول : اتفاقية تجاوز الخسارة الناشئة عن الحادث الواحد حيث تقوم الشركة المسندة بتحديد المبلغ الذي تستطيع أن تتحمله في كل حادث بغض النظر عن عدد الأخطار أو الوثائق وتعيد تأمين كل ما يزيد عن هذا الحد من الخسارة .

الثاني : اتفاقية تجاوز الخسارة على أساس الخطر الواحد وهي تغطي خسائر الشركة المسندة لكل خطر على حدة حيث يؤخذ في الاعتبار عدد الأخطار والوثائق فالاتفاقية معقودة على أساس الخطر وتقوم الشركة المسندة بتحديد الأولوية من الخسارة الناشئة عن كل خطر وتعيد تأمين ما زاد بعد ذلك(2) .
اتفاقيات إعادة التأمين Retrocession : 

يلجأ إليها معيد التأمين لحماية نفسه لدى شركات الإعادة الأخرى على أساس تبادل عمليات الإعادة .

ثالثاً : نظام المجمعات Pools :

مثل مجمعات الطيران والمباني والقطن وغيرها ويقوم هذا النظام على تجميع تأمينات أو إسنادات أو اتفاقيات أو حصص أو أجزاء متجانسة في طبيعتها أو في أحد عناصرها ثم الإسناد أو التوزيع أو إعادة التوزيع بين أعضاء المجمعة .

أهمية وضرورة إعادة التأمين :

أمام تنامي صناعة التأمين وإعادة التأمين في العالم واتساع أسواق التأمين في كل القارات في أوروبا وأمريكا وآسيا واستراليا وأفريقيا بأحجام مختلفة وأمام زيادة الخطر أو مخاطر التأمين المتعددة والمتنوعة والحاجة إلى مواجهاتها مما أصبح معه إعادة التأمين تمثل حاجة عامة وضرورة عملية لرفع الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين وتمكنها من قبول التأمين على مخاطر متعددة ومتنوعة وفي نفس الوقت حماية حملة الوثائق من الوقوع في خسائر فادحة قد تصل إلى حد الإفلاس ويمكنها من التوسع ويحقق لها الاستقرار وكلها أمور جوهرية متعينة لنجاح صناعة التأمين ذاتها .

شركات التأمين الإسلامية وإعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين تجارية تقليدية :

دعا مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة في جدة 1406هـ/1985م إلى إنشاء مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حيث حرم عقد التأمين التجاري .

القائلون بالجواز بضوابط : 

(أ) أجازت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالخرطوم التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية "للحاجة المتعينة" لعدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية وذلك بالضوابط والقيود التالية(1) :

1- تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية إلى أدنى حد ممكن – القدر الذي يزيل الحاجة عملاً بالقاعدة الفقهية "الحاجة تقدر بقدرها" وهذا التقدير متروك للخبراء – وكذلك تقدير النسبة التي تضمنها شركة إعادة التأمين من الخسارة .

2- عدم تقاضي عمولة من شركة إعادة التأمين التجاري وذلك لأن شركة التأمين الإسلامية تؤدي خدماتها للمشتركين وتأخذ مصروفات إدارة الشركة منهم والمفروض أن يكون التعامل محصوراً بين شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين التجارية بعقد مستقل ولا يكون للمشتركين في شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين التجارية .
3- أن لا تدفع شركة التأمينالإسلامية فائدة عن الاحتياطايات التي تحتفظ بها . فقد جرى العرف في التأمين التجاري أن تحتجز شركة التأمين جزءاً من الأقساط المستحقة لشركطة إعادة التأمين لمقابلة الأخطار غير المنتهية وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة التأمين وقد تم الاتفاق بين شركة التأمين الإسلامية السودانية وشركات إعادة التأمين على ن تستثمر الشركة الإسلامية هذه الاحتياطيات بالطرق المشروعة وتدفع لها نسبة ربح .
4- عدم تدخل شركة التأمين الإسلامية في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسئولية عن الخسارة التي تتعرض لها .
5- أن يكون الاتفاق لأقصر مدة ممكنة وأن ترجع شركة التأمين الإسلامية إلى هيئة الرقابة الشرعية كلما أرادت تجديد الاتفاقية مع شركات إعادة التأمين التجارية .
(ب) وجاء في قرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي فيما يتعلق بضوابط إعادة التأمين الآتي(1) :

لما كان إعادة التأمين أمراً لابد منه لتوزيع المخاطر ، كان من تمكام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على أساس التعاوني الإسلامي (التكافل) بحيث تلبي احتياجات السوق ، وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية ، إذا تحققت "الحاجة بضوابطها الشرعية" ، مع مراعاة ما يلي : 

1- إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن ، بالقدر الذي يزيل الحاجة ، كما يقدره الخبراء .

2- ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين .
3- ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأية احتياطيات عن الأخطار السارية ، إذا كان يترتب على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين .
4- أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة .
يسري على شركة إعادة التأمين من حيث العلاقة بين المساهمين والشركات المباشرة الأحكام التي تطبق في تنظيم علاقة المساهمين بالتأمين في شركات التأمين المباشرة . ضرورة إيجاد هيئة رقابية شرعية لكل شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين .

ويجدر أن نذكر أيضاً فتوى الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية (إياك) ، ورأي هيئة الر قابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامي لما فيها من إضافات مناسبة ، وكذلك الرأي المخالف لهذه الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط .

(ج) رأي هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية للتأمين (إياك) :

أجازت هيئة الرقابة الشرعية أن تتعامل شركات التأمين الإسلامي مع شركات إعادة التأمين التجاري على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسلامي على أن تكون الحاجة متعينة وتقدر بقدرها وعلى أن يكون التعامل محصوراً بين الشركة الإسلامية وشركات إعادة التأمين دون أن يكون للمؤمن له صلة بها ، ولا يجوز لشركات التأمين الإسلامي أخذ عمولة نظير الخدمات ، لأنها تؤدي خدماتها للمؤمن لهم ، وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة ، لأن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة من شركات إعادة التأمين التجاري يجعلها بمثابة المنتج لها .

وفيما يخص أخذ عمولات الأرباح من شركات إعادة التأمين التجاري فإن الهيئة ترى أنه لامانع من أن تتسلم الشركات الإسلامية تلك العمولات التي تدفعها شركات إعادة التأمين التجاري على أن لا تدخلها في حساب أموال الشركة ، بل يجب عليها أن تصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة .

(د) رأي هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامي في الأردن :

أجازت هيئة الرقابة الشرعية بأن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري في حالة تعذر الإعادة كلياً أو جزئياً لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية ، واستدلوا على جواز ذلك بأن الحاجة تدعو إلى إعادة التأمين كما أكد ذلك القائمون على الشركة وغيرهم من خبراء التأمين ، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وإن شركات إعادة التأمين الإسلامية قليلة ولا تستطيع أن تسد حاجة شركة واحدة من شركات التأمين الإسلامي فيما يتعلق بإعادة التأمين .

وبناء على ذلك فإن الشركة تمارس اتفاقيات إعادة التأمين وفق الأسس والضوابط التالية :

1- تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد منها نقل جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين .

2- تلتزم شرحكة التأمين مقدماً بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة الأخطار التي تطبق عليها اتفاقية إعادة التأمين ، ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء ، وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له ، وذلك حسب شروط اتفاقيات التأمين .
3- تلتزم شركة التأمين بدفع قسط إعادة التأمين لقاء المعيد بدفع نصيبه من المطالبات ، كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة ، ويمكن أن ينص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها .
4- تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الأقساط المعادة وهي 40% لاتفاقيات الحريق والحوادث العامة ، والتأمين البحري والصحي ، وذلك ضماناً لتنفيذ المعيد لالتزاماته تجاه شركة التأمين ، ويفرج عن هذا المبلغ بعد سنة  ضمن اتفاقيات إعادة التأمين ، وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية ، ويعطى المعيد الحصة المتفق عليها من أرباح هذه المبالغ المحجوزة .
5- تدخل الأرباح المتحصلة للمعيد ضمن حساباته ويخصم منها العمولات المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين .
6- يلتزم لمعيد بأن يدفع عمولة إلى شركات التأمين ، تحدد بنسبة مئوية معينة من أقساط إعادة التأمين .
ولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة ، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات المباشرة التي تتحملها شركة التأمين ، والخاصة بالأخطار التي أعيد تأمينها .
7- تدخل هذه العمولات في حساب حملة الوثائق ضمن الإيرادات .
8- تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد بنسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية التي حققتها من اتفاقية إعادة التأمين باعتبارها مكافأة لها على ممارستها لاتفاقيات إعادة التأمين بجهد إضافي وأسلوب متميز في الأمانة والاحتراف .
9- تحتسب هذه العمولة في نهاية الاتفاقية ، وتدخل ضمن عمولات إعادة التأمين في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات .
10- إن كلاً من عمولتي إعادة التأمين وأرباح إعادة التأمين لا تدفع من أموال المعيد التي تنمو وتستثمر بالطرق المشروعة ولكنها جزء من مستحقاته المالية على الشركة التي يتم استبقاؤها في الشركة .

(هـ) رأي مجلس الإفتاء الأردني : 

قرر مجلس الإفتاء الأردني فيما يتعلق بمشروعية إبرام شركة التأمين الإسلامية في الأردن لاتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التجاري ما يلي : 

"بعد الإطلاع على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي ، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً ، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين وهي (أي الشركات إعادة التأمين) لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية .

وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين ، فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية إعادة التأمين .

وعليه فإن إعادة التأمين – والحالة هذه – تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة ، وقد بين العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة ، سواء كانت حاجة عامة (أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة) أو كانت خاصة (أي يكون الاحتياج لطائفة منهم ، كأهل بلد أو حرفة) فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية ، لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط – وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي حتى لاتكون الإجازة مبنية على الأضرار ، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها – والله تعالى أعلم(1) .

القائلون بعدم الجواز : 

(1) الرأي المخالف لما سبق من آراء ، وهو رأي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط :
يقول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط – العميد السابق لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية ، عضو مجلس الإفتاء الأردني :- إنه لا يجوز لشركات التأمين الإسلامي إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التقليدي (التجاري) بحجة أن ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات ، لأن المعنى الشرعي للضرورة التي يباح على أساسها المحظور غير متحقق في هذه المعاملة ، فالضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، وهذا يبيح تناول المحرم .

ويرى أنه ليست هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة لإباحة إعادة التأمين الإسلامي مع شركات إعادة التأمين التقليدي (التجاري) .

ويخشى أن يؤدى الإذن لشركات التأمين الإسلامي بإعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدي كإجراء مؤقت إلى أن تركن الشركات الإسلامية لذلك ولا تنشأ شركات إعادة تأمين إسلامية .

وينصح شركات التأمين الإسلامية الناشئة بأن لا تؤمن فوق طاقاتها وإمكاناتها ، وأن لا تعتمد إلى زيادة مكتسباتها بالمكسب الحرام .

ويقول فضيلته : "الأصل أن تخلو معاملات المسلمين على اختلاف أنواعها من الربا ، إذا اضطرت بعض المؤسسات الإسلامية إلى معاملة ربوية كالتي تجبر عليها البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية فلا يعطى صفة الحلال ولا يبرر هذا التعامل وإن كان جبراً عليه .

أما أن تتعامل شركات التأمين الإسلامي باختيارها (أي بإعادة التأمين على نحو ما تقدم) وتلتمس التخريخ الشرعي لذلك وتستصدر الفتاوى من هيئة المستشارين الشرعيين فهذا مما لانوافق عليه" .

"ولهذا فأنا أرى الرأي الذي لا يجيز إعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين التي تتعامل بالربا وتتعامل معها فيه إلا في حالة واحدة فقط وهي: أنه وقد وجدت شركات التأمين الإسلامي وتعلقت بها مصلحة الغير وعملت مع الشركات الضامنة (شركات إعادة التأمين) على أن توجد شركات إسلامية لإعادة التأمين ، أي شركات ضامنة ، فإني أرى أن الوجه الذي تستمر به شركات التأمين الأسلامية في العمل مع إعادة التأمين ، هو أن القانون الأردني يجبرها على التعامل مع الشركات الضامنة (شركات إعادة التأمين التقليدي) ولا يوجد شركات إسلامية (أي لإعادة التأمين) فتتعامل معها مؤقتاً إلى أن توجد الشركات الإسلامية(1) .

(2) رأي فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي(2) :
يقول فضيلة : "ما يترجح من الأحكام الشرعية في: إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية : 

أولاً : إعادة التأمين لدى شركات تأمين تجارية ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة :

الفتاوى الصادرة في هذا الشأن التي تجيز إعادة التأمين لدى شركات تأمين تجارية تجيز بتعليل الضرورة وبعضها بتعليل الحاجة ، أو تجمع بينهما ، أو هي الحاجة المنزلة منزلة الضرورة أنها هي التي تبيح المحرم بإطلاق وهذا ما يحتاج إلى تنويه فإن الحاجة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة ، لاتبيح المحرم بإطلاق ، قال الزركشي والسيوطي : "الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ، وهذا لا يبيح الحرام ، والحاجة كالجائع لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام"(3) .

وقال الإمام الشافعي : "وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس ، فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل الحاجة ، والحاجة فيه وغير الحاجة سواء"(1) .

وفي هذا قال الشيخ عبدالله بن بيه: "الحاجة لا يمكن اعتبارها قائمة مقام الضرورة بضفة مطلقة في إباحة المحرم ، بل إن الأصل أن الضرورة وحدها تبيح المحرم ، وأن هذا الحكم لا ينسحب على الحاجة كما قال الشافعي : "وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات" ، وقال الشافعي : "الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره" والسيوطي نفسه صرح بذلك : "أكل الميتة في حالة الضرورة يقدم على أخذ مال الغير" ، وذلك أن أكل الميتة فيه حق الله تعالى فقط ، وأخذ مال الغير ومنه الربا فيه حق الله تعالى وحي الأدمي . قال القرافي : "وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ، ويكون معه حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات "فهذه العقود محرمة لحق الله وحق العبد فكيف تنزل الحاجة منها منزلة الضرورة بإطلاق(2) . ويقول الشيخ الدكتور محمد الأشقر وإباحة الحاجة للمحرم عندي تردد وإن قلنا إنها تبيح المحظور فربما كان هذا فيها مضي(3) .

والذي نراه في إعادة التأمين لدى شركات تأمين تقليدية ، هو عدم الجواز لا ضرورة لأن الضرورة غير متحققة ، ولا حاجة ، وهي لاتبيح المحرم ، وإذا سلمنا القول بالجواز للحاجة المنزلة الضرورة ، فإن ذلك ينتفي مع وجود شركات إعادة تأمين إسلامية ولو لم تتحقق معها الميزات كلها ، إلا ما تعجز عنه شركات إعادة التأمين الإسلامية ، أو كان نوعاً من التأمين لا تشمله وثائق التأمين الإسلامية فيكون محل نظر لدى هيئات الرقابة الشرعية في مدى تحقق الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة – إن كانت ترى ذلك – وقد يمكن الاستغناء عن هذا النوع من التأمين لحين تغطيته لدى شركات تأمين إسلامية .

ثانياً : العمولات التي تتقاضاها شركة التأمين الأإسلامية من شركة إعادة التأمين التقليدية. والاحتياطات لدى الشركة الإسلامية وعوائد استثمارات شركة إعادة التأمين التقليدية لأقساط إعادة التأمين :

لا وجه لأخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركة إعادة التأمين حتى عد من يجيز ذلك للحاجة أو الضرورة نظير الخدمات ، لأن جواز التعامل مقدر بقدره ، وهذا زيادة على قدر الحاجة وإنما تفعله شركات إعادة التأمين مع نظيراتها التجارية . وقد أخذت شركة التأمين الإسلامية نسبتها المتفق عليها نظير إدارتها من حملة الوثائق ، ولكن يحتمل أخذ عمولة الأرباح لصرفها في المصاريف العامة ، وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي السوداني كما سيأتي . وكذلك ما يسمى باحتياطيات الأخطار غير المنتهية لدى شركة التأمين الإسلامية لا تستحقها لأنها ملك لشركة إعادة التأمين التجارية .

ويحسن أن نثبت هنا بعض الفتاوى التي عالجت الموضوع ، فقد ورد سؤال على هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيل الإسلامي السوداني مفاده :

"نرجو افتاءنا بقراركم عما إذا كان المسموح به لشركة التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين وتقبل إعادة التأمين من بعضها البعض إذا كان ذلك مشروطاً من شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين" .

وكان جواب الهيئة الآتي : 

"لقد بنت هيئة الرقابة الشرعية فتواها بجواز تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسلامي ، ومن ضوابط هذا المبدأ أن تكون الحاجة متعينة وأن تقدر بقدرها ، ولهذا حرصت أيضاً على أن يكون التعامل مصحوراً بين الشركة ومعيدي التأمين ، ولا يكون للمؤمن لهم عند شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين .

ومن هنا جاء اعتراض الهيئة على أخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركات إعادة التأمين غير الإسلامية نظير الخدمات ، لأن الشركة الإسلامية تؤدي خدماتها للمؤمن لهم وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة لا عن طريق شركة إعادة التأمين ، ولآن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة يجعلها بمثابة المنتج لشركة إعادة التأمين غير الإسلامية .

هذا بالنسبة للتعامل مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية ، أما تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين الإسلامية فيجوز من وجهة النظر الشرعية أن يكون على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأخذ عمولة ، كما أن يكون على أساس صافي الأقساط وعدم أخذ عمولة ، واتباع أي من المعاملتين يحكمه الاتفاق بين الشركتين .

ومع أن الهيئة تؤكد أنه لا مانع شرعاً من دفع وأخذ عمولات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامية فإنها تؤيد اقتراحكم : "أن يكون الأصل في التعامل بين هذه الشركات الإسلامية على أساس صافي الأقساط وعدم دفع عمولة "للمبرر الذي ذكرتموه وهو التفرقة بين النظام الإسلامي والنظام غير الإسلامي لإعادة التأمين(1) .

ويضيف قائلاً : "والأصل أن تخلو معاملات المسلمين على اختلاف أنواعها من الربا ، وإذا اضطرت بعض المؤسسات الإسلامية على معاملة ربوية كالتي تجبر عليها البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية فلا يعطى صفة الحلال ولا يبرر هذا التعامل وإن كان جبراً عليه .

أما أن تتعامل شركات التأمين الإسلامي باختيارها (أي بإعادة التأمين على نحو ما تقدم) وتلتمس التخريج الشرعي لذلك وتستصدر الفتاوى من هيئة المستشارين الشرعيين فهذا مما لا نوافق عليه" .

ويخلص فضيلته إلى القول : "ولهذا فأنا أرى الرأي الذي لا يجيز إعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين التي تتعامل بالربا وتتعامل معها فيه إلا في حالة واحدة فقط وهي : أنه وقد وجدت شركات التأمين الإسلامي وتعلقت بها مصلحة الغير وعملت مع الشركات الضامنة (شركات إعادة التأمين) على أن تستثمر حصتها بطريقتها الحلال ويخشى انحلالها إذا لم تعد التأمين ، وإلى أن توجد شركات إسلامية إعادة التأمين ، أي شركات ضامنة ، فإني أرى أن الوجه الذي تستمر به شركات التأمين الإسلامية في العمل مع إعادة التأمين ، هو أن القانون الأردني يجبرها على التعامل مع الشركات الضامنة (شركات إعادة التأمين التقليدي) ولا يوجد شركات إسلامية (أي لاعادة التأمين) فتتعامل معها مؤقتاً إلى أن توجد الشركات الإسلامية(2) وقد أفتت الهيئة بجواز أخذ عمولة أرباح من شركة إعادة التأمين على أن تصرف وفي أوجه الخير ، فأجابت : "فيما يخص ما يعرف بعمولات الأرباح من شركات إعادة التأمين فلا مانع من أن تتسلم الشركة الإسلامية هذه العمولات إذا قبلت شركات إعادة التأمين التجاري دفعها مختارة على ألا تقوم بإدخالها في أموال الشركة ، بل يجب صرفها في أوجه الخير والمصالح العامة .

وكذلك الحكم بالنسبة للاحتياطيات وعوائد استثمار شركات التأمين لأقساط التأمين ، ولا يجوز أخذها والاستفادة منها لشركة التأمين الإسلامية ، لأنها مملوكة لشركة إعادة التأمين ، وهذا ما ورد جوابه في هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني في جواب الهيئة الآتي : 

"احتياطات الأخطار غير المنتهية الي تحتفظ بها شركة التأمين الإسلامية مال مستحق ومملوك لشركات إعادة التأمين فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامية التصرف فيه بالاستثمار أو غيره إلا بأذن ورضا من مالكه ، فإذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها أن تطلب إذناً من شركة إعادة التأمين في استثماره على أحد الوجهين التاليين :

أن يعتبر قرضاً وتكون الشركة الإسلامية ضامنة له وفي هذه الحالة لا تستحق شركة إعادة التأمين شيئاً من الربح ، لأنها لا تتحمل شيئاً من الخسارة .

أن يعتبر المال مال مضاربة ولا تكون الشركة الإسلامية ضامنة له إلا في حال التعدي أو التقصير ، وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة من الربح يتفق عليها الطرفان في العقد(1) .

كما ورد في ضوابط إعادة التأمين في المعيار الشرعي للتأمين ما يأتي : 

في حالة إعادة التأمين لدى شركات تأمين تقليدية يجب مراعاة ما يأتي : 

1- أن لا يؤدي التعامل إلى أخذ الفائدة ، أو دفعها سواء احتفظت شركة التأمين الإسلامية باحتياطيات تحت التسوية معها أو لا .

2- أن لا تطالب شركة التأمين الإسلامية بنصيب من عوائد استثمارات شركات إعادة التأمين التقليدية لأقساط إعادة التأمين .
3- عدم قبول أية عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية عن إعادة التأمين لديها ، ولا مانع من الاتفاق على تخفيض قسط الإعادة بديلاً عن ذلك .
4- لا مانع من أخذ ما ترده شركات التأمين على نفس المبادئ الشرعية ، والأسس الفنية للتأمين الإسلامي ، وبذلك تكون شركات التأمين هي المشترك .

5- العمولات المقدمة من شركات التأمين الإسلامية لا مانع من قبولها(1)
كما جاء في قرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية ما يأتي : 

"لما كان إعادة التأمين أمراً لابد منه لتوزيع المخاطر ، كان من تمام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على الأساس التعاوني الإسلامي (التكافل) بحيث تلبي احتياجات السوق ، وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية ، إذا تحققت الحاجة بضوابطها الشرعية ، مع مراعاة ما يلي :

1- إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن ، بالقدر الذي يزيل الحاجة ، كما يقدره الخبراء .

2- ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين .
3- ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأية احتياطيات عن الأخطار السارية إذا كان يترتب على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين .
4- أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة(2) .
وأيضاً جاء في ضوابط إعادة التأمين في الأجوبة الشرعية للدكتور عبدالستار أبو غدة الآتي: 

"يجب العمل على حصر إعادة التأمين بالشركات الإسلامية القائمة على التكافل ، ولا يلجأ لإعادة التأمين لدى شركات تقليدية إلا عند توافر الخدمة اللازمة من حيث الكيفية أو الكمية لدى شركات إعادة تأمين إسلامية ، فحينئذ يباح للحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة .

وفي هذه الحالة يراعى ما يلي :

1- الاقتصار على القدر الضروري ، والمدة الضرورية .

2- في حال احتفاظ شركة التكافل باحتياطيات تحت التسوية مع شركات إعادة التأمين التقليدية لا تدفع فوائد لها عنها ، وفي بعض الاجتهادات يمكن استثمارها بمعرفة شركة التكافل وإعطاء نسبة من الربح المتحقق فعلاً إلى شركات إعادة التأمين .
3- عدم المطالبة بنصيب من عائد استثمار بمعرفة شركة التكافل وإعطاء نسبة من الربح المتحقق فعلاً إلى شركات إعادة التأمين .
4- عدم المطالبة بنصيب من عائد استثمار شركات إعادة التأمين التقليدية لأقساط إعادة التأمين .
5- عدم قبول أية عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية عن إعادة التأمين لديها ، حتى لا تقوم شركة التكافل بدور المنتج للشركات التقليدية فإنها تقتصر على ما هو حلال ، ولا تقبل نسبة مجملة قد تحتوي على محرمات(1) .
ولاشك لدينا في ترجيح القول بجواز أن تعيد شركات التأمين الإسلامي لدى شركات إعادة التأمين التجاري التقليدية بالضوابط والقيود الشرعية السابق ذكرها إستجابة لدواعي الحاجة المتعينة العامة تنزل منزلة الضرورة في أقوال الفقهاء وحتى يزول تعين تلك الحاجة بوجود البدائل الشرعية وذلك دفعاً للمشقة والحرج للتيسير في العمل .
مـــــلاحق
-أ-    ملحق : كيفية احتساب زكاة شركات التأمين التعاوني التكافلي .

-ب- ملحق : تصـميم نموذج عقد مع وثيقة تأمين على المركبات روعيت فيه مبادئ وقواعد التأمين التعاوني التكافلي للتعامل مع شركة تأمين تقليدية.

الملحق الأول

زكاة شركات التأمين التعاوني التكافلي

أولاً : فتوى الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت في الندوة الثامنة ذي الحجة 1418هـ - إبريل 1998م ، ونصها : 
1- تجب الزكاة في أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة .

2- لاتجب الزكاة في أموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلي الإسلامي نظراً إلى أنها مخصصة للصالح العام .
3- يجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين والعائد إلى المتبرعين في التأمين التبادلي طبقاً لأحكام الزكاة .
ثانياً : جاء في دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الذي أصدرته الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت في الباب الثامن منه بعنوان : التكافل (التأمين الإسلامي) – عام ما نصه(1) : 
كلمة التجارية الواردة في البند (أ) من الفتوى السابقة للاحتراز عن مؤسسات الضمان الاجتماعي المملوكة للدولة ، وعليه فإن الوجوب يشمل شركات التأمين التكافلية (الإسلامية) .

هذا وإن بعض شركات التأمين تمارس التأمين فقط في حين تمارس بعض الشركات الأخرى كلاً من التأمين وإعادة التأمين ، كما أن بعض الشركات تمارس إعادة التأمين فقط .

وأخيراً فإن شركات التأمين الإسلامي يتم تكوينها من قبل المساهمين (أصحاب حقوق الملكية) وهم المالكون لرأس مال الشركة وعائده ، بالإضافة لعمولة الإدارة ونصيب المضارب أو الوكيل عن الاستثمار ، ولا يملكون الاشتراكات (الأقساط) أو عائدها والفائض والاحتياطيات الفنية لأنها ملك لمجموع حملة الوثائق .

وعليه ، فإن الأموال المستثمرة في إطار شركات التأمين الإسلامي تضم كلا من أموال المساهمين (رأس مال الشركة) وأموال حملة الوثائق (الفائض المقتطع من الأقساط في نظام التكافل والاستثمار) ويترتب على ذلك أن إخراج الزكاة عن تلك الأموال يكون عن كل جهة من أموالها نفسها .

الموجودات الثابتة والمتداولة:

الحكم الشرعي : تطبيق على الموجودات الثابتة والمتداولة لشركات التأمين الإسلامي وشركات إعادة التأمين الإسلامي الأحكام الشرعية التي تطبق على الموجودات المماثلة لها لدى الشـركات الأخرى حسبما هو مبين في الدليل المرافق . 
حقوق الشركة على الشركات والمشتركين :

التعريف المحاسبي : هي المبالغ المستحقة للشركة على شركات التأمين الإسلامي أو إعادة التأمين الإسلامي وعلى الشركات الأخرى وعلى المشتركين (حملة الوثائق) .

التقويم المحاسبي : تقوم هذه الحقوق بالمبالغ المستحقة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

الحكم الشرعي : إن المبالغ المستحقة للشركات الأخرى أو المشتركين (حملة الوثائق) تزكى زكاة الديون ، أي تزكى الحقوق بعد حسم المبلغ المشكوك في تحصيله وإذا كان مع المبالغ فوائد فإنه يجب التخلص منها فتكون قد أخرجت بعض الواجب وهذا طبقاً لفتوى الندوة الثانية بشأن زكاة المال الحرام .

وهنا ملاحظة : الاشتراكات ليست في الواقع ديناً لها على المشتركين لكونها التزامات مؤكدة بالتبرع فهي في حكم الدين ، وعليه فإن الزيادة المضافة في الاشتراك عند تقسيط دفعة ليست محرمة لأنها تحديد مبتدأ للالتزام .

هذا خاص بشركات التأمين الإسلامية أما شركات التأمين التقليدي فإنها تعتبر الاشتراكات ديناً لها على المشتركين .

نصيب معيدي التأمين في مخصص المطالبات تحت التسوية :

التعريف المحاسبي :هي المبالغ التقديرية المستحقة للشركة على شركات إعادة التأمين عن المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة حتى تاريخ الميزانية العمومية .

التقويم المحاسبي : يتم تقدير المبالغ المستحقة للشركة على شركات إعادة التأمين الإسلامي بطريقة تتماشى مع الالتزامات المرتبطة بالتعويضات .

الحكم الشرعي :تزكى الشركة القدر المتوقع تحصيله من شركات إعادة التأمين .

الأقساط (الاشتراكات) غير المكتسبة :

التعريف المحاسبي : هي جزء من الأقساط المكتتب بها للوثائق طويلة الأجل وهي التي تزيد مدتها عن عام من تاريخ سريان الوثيقة وذلك لتغطية المخاطر التي مازالت سارية بتاريخ المركز المالي ، وهو لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب الفائض في شركات التأمين الإسلامي .

التقويم المحاسبي : تقوم على أساس التقدير الموضوعي وفقاً للنسب المتعارف عليها.

الحكم الشرعي : الأقساط غير المكتسبة تزكى تلقائياً في الموجودات المتداولة لأنها إما نقود أو التزام بالتبرع للشركة وهي مملوكة ملكاً تاماً يحق للشركة التصرف فيها ولا عبرة باحتمال إلغاء الوثيقة عن الفترات اللاحقة لأنه أمر طارئ حكمه في حينه .

وهذا البند وإن كان محاسبياً يدرج في المطلوبات فإنه من الناحية الشرعية من الموجدات .

المبالغ المستثمرة لصالح المشتركين :

التعريف المحاسبي : هي المبالغ المستثمرة من قبل شركات التأمين الإسلامي لصالح المشتركين سواء أكانت من فائض أقساط التأمين أو الجزء المخصص للاستثمار من خلال نظام التأمين الإسلامي والاستثمار .

التقويم المحاسبي : تقوم بحسب طبيعة مجال الاستثمار .

الحكم الشرعي : تزكى الأموال المستثمرة لصالح المشتركين (وهي القسم المخصص للاستثمار من الأقساط لدى الشركات التي لديها نظام التأمين الإسلامي والاستثمار) وهي على مسئولية أصحاب تلك المبالغ وعليهم إخراج زكاتها مع أرباحها ، ولا تقوم الشركة بتزكيتها إلا بتوافر أحد الأمور الأربعة المذكورة في قرارات مؤتمر الزكاة الأول وهي : 

1- صدور نص قانوني مُلزِم بتزكية أموالها .

2- أن يتضمن النظام الأساسي ذلك .
3- صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بذلك .
4- رضاء المساهمين شخصياً (أي بتوكيل المساهمين أو المشتركين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها) .
المطلوبات – عام

(1) المخصصات الفنية الرئيسية(1) : 
هي التي تكونها شركات التأمين الإسلامي بغرض تغطية المطالبات المتعلقة بالاشتراكات غير المكتسبة ، والمطالبات تحت التسوية ، والمخاطر التي حدثت ولم يبلغ عنها .

(2) الاحتياطيات(2) : 
هي التي تجنبها الشركة من الفائض قبل توزيعه على حملة الوثائق مثل الاحتياطي الذي تكونه الشركة بغرض تغطية العجز الذي قد يحصل في فترات مالية مستقبلية وهو "احتياطي تغطية العجز" ، والاحتياطي الذي تكونه الشركة لتخفيف أثر المطالبات غير العادية في أعمال التأمين التي تتسم بدرجة عالية من التذبذب ، وهو احتياطي تخفيف ذبذبة المطالبات .

المبالغ المستحقة للشركة عن استثمار أموال المشتركين وإدارة التأمين : 

التعريف المحاسبي : هي ما تستحقه الجهة التي تدير عمليات استثمار حقوق حملة الوثائق بالإضافة إلى عمولة إدارتها لأعمال التأمين ، وهي نسبة من الربح إذا كانت العلاقة المضاربة أو مبلغ أو نسبة من الأموال المستثمرة إذا كانت العلاقة وكالة بالاستثمار .

التقويم المحاسبي : هذه الحصة تُقوَّم في المضاربة بالمبالغ الممثلة لنسبة الربح المحددة لها نتيجة للتنضيض الحقيقي أو الحكمي (بالتقويم) أو بالمبلغ المحدد في الوكالة .

الحكم الشرعي : تزكى هذه المبالغ زكاة الديون .

الأرصدة الدائنة لشركات التأمين الإسلامي أوشركات إعادة التأمين الإسلامي (معيدي التأمين) أو الشركات الأخرى .

التعريف المحاسبي : هي مجموعة الالتزامات التي على الشركة لشركات التأمين الإسلامي أو شركات إعادة التأمين الإسلامي أو الشركات الأخرى والتي لم يتم سدادها بعد .

التقويم المحاسبي : تقوم هذه الالتزامات التي على الشركة بمجموعة المبالغ المقيدة في حساب هذا البند .

الحكم الشرعي : مجموع الالتزامات الحالة التي على الشركة تحسم من الموجودات الزكوية ، لأنها ديون على الشركة ولا تحسم الفوائد التي تترتب على تلك الالتزامات إن وجدت – لأنها ليست ديناً صحيحاً شرعاً .

المطالبات المستحقة السداد : 

التعريف المحاسبي : هي المطالبات المستحقة السداد على الشركة لصالح المشتركين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم والتي يشملها اشتراك التأمين .

التقويم المحاسبي : تقوم بالمبالغ المستحقة .

الحكم الشرعي : إن المطالبات المستحقة على الشركة لصالح المشتركين (وهي التعويضات المقررة لهم بحسب شروط الوثيقة) تحسم من الموجودات الزكوية المتعلقة بمحفظة التأمين لأنها ديون عليها لحامل الوثيقة المستحقة للتعويض .

المطالبات تحت التسوية :

التعريف المحاسبي : هي المبالغ المقدرة لجميع المطالبات تحت التسوية بما في ذلك المطالبات المتحققة التي لم يتم التبليغ عنها .

التقويم المحاسبي : يتم احتساب مخصص مطالبات تحت التسوية من قبل إدارة الشركة بناء على تقديرات الخسائر المتوقعة لكل مطالبة غير مدفوعة في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفي ضوء خبرتها السابقة حيث يعدل المبلغ المخصص بحسب الأوضاع القائمة وزيادة احتمالات الخسائر وارتفاع تكاليف المطالبات وتعدد تكرار حدوثها متى كان ذلك مناسباً .

الحكم الشرعي : تحسم المبالغ المخصصة تحت التسوية من الموجودات الزكوية .

المخصصات الفنية – عام :

التعريف المحاسبي : المخصصات الفنية هي مبالغ محتجزة من الأقساط ، لمواجهة التعويضات الطارئة الكبيرة الحجم ، ويتم تكوينها قبل حساب الفائض ، وقد جرى العرف عند بعض شركات التأمين على تسميتها بالاحتياطيات الفنية .

التقويم المحاسبي : سيرد تقويم كل مخصص عند بيانه . 

الحكم الشرعي : سيرد الحكم الشرعي لكل مخصص عند بيانه .

مخصص المطالبات تحت التسوية : 

التعريف المحاسبي : هي تقديرات الشركة للالتزام الذي ستتحمله عن المطالبات المبلغ عنها ، غير المسددة حتى تاريخ الميزانية .

التقويم المحاسبي : يحدد المخصص بناء على تقديرات الشركة المبينة على الخبرات وإن كان ذلك لا يمنع أن يكون الالتزام الفعلي أقل أو أكثر من المخصص المكون حالياً .

الحكم الشرعي : يحسم مخصص المطالبات تحت التسـوية من الموجودات الزكوية ، لأنه التزام على الشركة نشأ قبل نهاية السنة المالية فيأخذ حكم الدين الحال الذي ترتب خلال السنة المالية ولم يسدد قبل نهايتها .
مخصص الأخطار السارية :

التعريف المحاسبي : هو جزء من قيمة الأقساط المكتتب بها لبعض يخص السنة المالية التالية تحتفظ به الشركة لمقابلة الأخطار التي مازالت متوقعة بعد نهاية السنة المالية .

التقويم المحاسبي : يتم تقويمه بطرق مختلفة على تقديرات الشركة لأن التعويضات غير محددة المقدار بالرغم من وجود سببها .

الحكم الشرعي : يطبق على مخصص الأخطار السارية ما جاء في البند الخاص بالاشتراكات غير المكتسبة .

مخصص إضافي : 

التعريف المحاسبي : يتم تكوين هذا المخصص لمقابلة أية مطالبات في المستقبل بما في ذلك المطالبات الناتجة عن الكوارث وكذلك أية مطالبات لم يبلغ عنها حتى تاريخ الميزانية العمومية .

التقويم المحاسبي : يتم تقويم هذا المخصص الإضافي حسب تقدير الشركة في نهاية كل سنة .

الحكم الشرعي : يعتبر هذا المخصص من الموجودات الزكوية ، لأنه من المال المرصد للحاجة ، وهو يزكى إلى أن يستخدم فيما أرصد له ، وهو هنا لدفع المطالبات المتوقعة ، هذا وإن كان من الناحية المحاسبية من المطلوبات فإنه من الناحية الشرعية من الموجودات .

المال الاحتياطي لتأمينات الحياة : 

التعريف المحاسبي : هي الالتزامات المحتملة لحملة وثائق التأمين على الحياة .

التقويم المحاسبي : يتم تقدير المال الاحتياطي لتأمينات الحياة بواسطة خبير إكتواري مستقل .

الحكم الشرعي : الاحتياطي المكون لتأمينات الحياة يدخل في موجودات الزكاة إلى أن يتم دفع تلك المطالبات حسب مبدأ التأمين على الحياة سواء في حالة الوفاة أو مضي مدة التأمين .

المبالغ المحجوزة عن عمليات إعادة التأمين :

التعريف المحاسبي : هي مبالغ من قيمة الأقساط المسندة من شركة التأمين إلى شركات إعادة التأمين عن عمليات إعادة صادرة ، ومن الناحية العملية فإن هذه المبالغ لا تدفع إلى شركات إعادة التأمين إلا بعد مضي سنة أو أكثر عليها .

التقويم المحاسبي : تُقوَّم بالرصيد الدفتري المستحق .

الحكم الشرعي : تدرج هذه المبالغ في الموجودات الزكوية لأنها للوفاء بديون غير حالة حيث إنها ستحل بعد نهاية السنة المالية .

الموجودات الثابتة والمتداولة :

أولاً : الموجودات (الأصول) الثابتة طويلة الأجل وتشمل :
1- الموجودات الثابتة التشغيلية .

2- الموجودات الثابتة الدّارة للدخل .
3- الاستثمارات العقارية .
(1) الموجودات الثابتة التشغيلية :
الحكم الشرعي : هي من عروض الفنية ولازكاة فيها ما لم تكن مصنوعة من الذهب أو الفضة فإنها تزكى .

(2) الموجودات الثابتة الدّارة للدخل :
الحكم الشرعي : لا زكاة في أعيانها أي أن قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي أما دخلها فحكم زكاته بحسب ما آل إليه من نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة .

(3) الاستثمارات العقارية :
الحكم الشرعي : هذا النوع من الموجودات عروض تجارية (مخزون سلعي) يجب أن يقوم لغرض حساب الزكاة بسعر السوق يوم وجوب الزكاة .

المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ : 

هذه المشروعات ثلاثة أنواع بحسب الغرض منها : 

الأول : بغرض التشغيل .

الثاني : بغرض درّ الدخل .

الثالث : بغرض البيع .

الحكم الشرعي : يعامل كل نوع من الأنواع الثلاثة بحسب الغرض منه :

فإذا كان للتشغيل أو لدر الدخل فلا يدرج ضمن الموجودات الزكوية .

وإذا كان لغرض البيع فيدرج ضمن الموجودات الزكوية ويقوّم بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة نهاية الحول .

الموجودات المعنوية (غير المحسوسة) : 

الحكم الشرعي : الأصل في هذه الموجودات المعنوية أن تعامل معاملة الأصول التشغيلية أو الدارة للدخل لارتباطها بها ولأنها في الغالب للاستعمال وليست للمتاجرة فلا تزكى ولكن إذا توافرت فيها شروط المتاجرة بأن تم الحصول عليها بطريقة الشراء وبنية المتاجرة بها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة وعندئذ يتم تقويمها بسعر السوق يوم وجوب الزكاة نهاية الحول .

الاستثمارات في الأوراق المالية :

تشتمل الأوراق المالية : الأسهم والسندات وأذونات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية بهدف استثمار جزء من أموالها بها لدر دخل إضافي بحيث إذا زادت قيمتها السوقية أو احتاجت إلى أموال سائلة فإنها تبيعها وتحولها إلى نقدية .

الحكم الشرعي : يختلف بحسب نوع الأوراق المالية .

الاستثمارات في الأسهم :

الحكم الشرعي : يحكم على السهم من حيث جواز تملكه وعدم جوازه تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها : فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض من الشركة محرماً كالربا والخمور والقمار . أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة مع ملاحظة أن ذلك لا يعفي مالك الأسهم من تزكية الأصل .

كيفية زكاة الأسهم : 

(1) إذا قامت الشركة المشتراه أسهمها بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه فيها منعاً للإزدواج هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة أما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويحسم منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحسب الزائدة في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة .

(2) أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها على النحو التالي : 
الاستثمارات في الأسهم بغرض الاحتفاظ بها (النماء) :

الحكم الشرعي : إذا لم تتخذ الأسهم بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتني لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي :

(1) إن أمكن مالك السهم أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%) .

(2) وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء (جمع ملئ) ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكى ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية وهذا مالم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها .
أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه يزكى فقط الريع ولا يزكى أصل السهم .

الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة : 

الحكم الشرعي : يبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها ، أما زكاة الباقي فتلتزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة .

الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة :

يطبق عليها نفس الحكم الشرعي في أسهم الشركات التابعة .

الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراه (أسهم الخزانة) :

الحكم الشرعي : تحسب هذه الأسهم ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية.

صكوك الاستثمارات الإسلامية : 

وتشتمل هذه الصكوك على الأنواع التالية : 

1- صكوك ملكية الموجودات المؤجرة .

2- صكوك ملكية المنافع وهي أنواع : 
صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة وهي نوعان : 

(1) وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بنفسه أو عن طريق وسيط مالي بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك .

(2) وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجر) بنفسه أو عن طريق وسيط مالي بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك .
# صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة .

# صكوك ملكية الخدمات من طرف معين .

# صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة .

3- صكوك السلم : هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك .
4- صكوك الاستصناع : هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك .
5- صكوك المرابحة لتمويل شراء سلعة المرابحة .
6- صكوك المشاركة لتمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة التي تدار على أساس الشركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار .
7- صكوك المزارعة لتمويل مشروع على أساس المزارعة .
8- صكوك المساقاة لتمويل مشروع على أساس عقد المساقاة .
9- صكوك المغارسة لتمويل مشروع على أساس عقد المغارسة .
الحكم الشرعي : تزكى الصكوك بحسب الموجودات التي تمثلها على النحو السابق .

المخصصات :

لا تحسم من الموجودات الزكوية المخصصات الآتية : 

1- مخصص استهلاك الموجودات الثابتة التشغيلية أو الدّارة للدخل .

2- مخصص الصيانة أو العمرة للموجودات الثابتة التشغيلية أو الدّارة للدخل.
3- مخصص التأمين على الموجودات الثابتة .
4- مخصص إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل .
5- مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات في الأسهم المشتراه بغرض الاحتفاظ بها (النماء) .
6- مخصص هبوط الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة والزميلة .
7- مخصص البضاعة الهالكة والتالفة والبطيئة الحركة .
8- مخصص هبوط أسعار البضائع .
9- مخصص انخفاض أسعار العملات .
10- مخصص الحسم النقدي للسداد المبكر .
ثانياً : الموجودات المتداولة : وتشتمل على :

1- المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة) .

2- المدينون (الذمم المدينة) .
3- أوراق القبض .
4- الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة .
5- النقدية بالبنك والصندوق .
(1) المخزون السلعي : 
الحكم الشرعي: يختلف الحكم الشرعي على المخزون السلعي بحسب الغرض منه:

· البضاعة التامة الصنع :

الحكم الشرعي : تدرج هذه البضاعة في الموجودات الزكوية على أساس القيمة السوقية ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه البيع به عادة يوم وجوب الزكاة .

· البضاعة قيد التصنيع :

الحكم الشرعي : تجب الزكاة في السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة فإن لم تعرف لها قيمة سوقية يؤخذ بالتقويم المحاسبي .

· الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ :
الحكم الشرعي : تنقسم هذه الأعمال إلى قسمين : 

الأول : الأعمال الإنشائية التس تستدعى إضافة مواد خام فهذه تعامل معاملة البضاعة قيد التصنيع .

الثاني : الأعمال الإنشائية التي لا تستدعي استخدام مواد خام فهذه ليس فيها موجودات مادية تقبل التقويم فلا زكاة فيها .

· المواد الأولية : 

هي المواد الأولية (الخام) التي تستخدم في التصنيع أو الإنشاءات .

الحكم الشرعي : تنقسم المواد الأولية إلى قسمين :

الأول : المواد المضافة التي تبقى عبنها في المصنوعات أو المشروعات الإنشائية فتنتقل إلى المشتري وهذه تزكى بالقيمة السوقية .

الثاني : المواد المساعدة التي لا يبقى شيء من عينها بعد استعمالها فهذه لا تدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة ولو كانت عند حولان الحول لم تسـتعمل لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند البيع .

· المهمات الصناعية (قطع الغيار) :
الحكم الشرعي : الزكاة فيها لأنها غير معدّة للبيع .
· البضاعة بالطريق :
الحكم الشرعي : البضاعة بالطريق التي اشترتها وملكتها ملكاً شرعياً تاماً تدخل ضمن الموجودات الزكوية وتقوم بالقيمة السوقية بحسب السعر في المكان الذي توجد فيه .

· البضاعة لدى الغير برسم البيع (بالوكالة) :
الحكم الشرعي : تدخل ضمن الموجودات الزكوية .
· زيادة التكاليف عن الفواتير المصدرة للعقود وغير المنتهية (الأعمال المعتمدة).
الحكم الشرعي : يطبق عليها حكم البضاعة قيد التصنيع وتجب الزكاة في هذه الزيادة بحسب قيمتها السوقية الراهنة يوم وجوب الزكاة .
· اعتماد مستندية للبضائع المستوردة :
الحكم الشرعي : المبالغ المحجوزة من قبل المصارف لحساب الاعتمادات المستندية لاتزال ملكاً للشركة إلى أن يتم تسلم وثائق البضاعة من البنك المراسل في دولة المورد فإن هذه المبالغ تدخل ضمن الموجودات الزكوية أما نفقات وعمولات فتح الاعتماد فتستبعد لأنها غير قابلة للاسترداد .
· اعتمادات مستندية مفتوحة من الغير لصالح الشركة :
الحكم الشرعي : البضاعة المبيعة مقابل هذه الاعتمادات المستندية ماتزال لدى الشركة ضمن البضاعة التامة الصنع أو التي قيد التصنيع وقد دخلت ضمن الموجودات الزكوية فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية منعاً للإزدواج كما أنها لا تحسم منها لأنها لم تقبض بعد .

(2) المدينون (الذمم المدينة) : 
الحكم الشرعي : إذا كان الدين نقوداً أو عروضاً تجارية فتجب الزكاة فيه على الدائن حالاً كان الدين أم مؤجلاً مادام لا يتعذر استيفاؤه فإذا تعذر عليه استيفاؤه بسبب ليس من جهته كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه . وللدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسوماً منها المدة التي تعذر عليه فيها استيفاؤه – إن وجدت – وإذا قبض شيئاً منه في المستقبل فيزكيه عن سنة واحدة بعد قبضه .

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

الحكم الشرعي : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يطرح من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره في الموجودات الزكوية حيث إنه لا يجب أن يزكى منه شرعاً إلا ما كان مرجو السداد وهو ما كان على مقر موسر .

وعند حساب الزكاة يحسم مخصص الديون المقدر تقديراً دقيقاً مبنياً على أساس فنية سليمة ثم إذا تم تحصيل شيء من تلك الديون في المستقبل فإنه يزكى عند قبضه عن عام واحد فقط ولو كان قد بقى عند المدين سنين .

(3) أوراق القبض : 
الحكم الشرعي : إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثل بفائدة ربوية أو كانت ديناً عن ثمن سلعة ثم تم تأجيله لقاء زيادة فإنه يزكى أصل القرض أو الدين سواء أكان الدين حالاً أم مؤجلاً ما دام لا يتعذر استيفاؤه فإن تعذر استيفاؤه بسبب ليس من جهته كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه وللدائن أو يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً فإن استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسوماً منها المدة التي تعذر فيها استيفاؤه 0 إن وجدت – وتصرف جميع الفوائد الربوية في وجوه الخير .

أما إذا كانت أوراق القبض تمثل سلعة مبيعة بالأجل بأكثر من ثمنها حالة فإن تلك الزيادة مشروعة ما دامت مدمجة في الثمن وتدخل قيمة ورقة القبض جميعها ضمن الموجودات الزكوية مع مراعاة ما سبق بشأن حكم المدينون (الذمم المدنية) 

· مدينو بضاعة السلم المشتراه :
الحكم الشرعي : إذا كانت البضاعة المشتراه سلماً بقصد التجارة فتدرج هذه المديونية ضمن الموجودات الزكوية وتقوم بالتكلفة وهي رأس مال السلم المدفوع فيها وإذا كانت البضاعة المشتراه بقصد التشغيل أو در الدخل فتأخذ حكمها المذكور فيما سبق .

· مدينو بضاعة الاستصناع المشتراه :
الحكم الشرعي : البضاعة المشتراه بالاستصناع بقصد التجارة تدرج مديونيتها ضمن الموجودات الزكوية وتقوّم بالتكلفة وهي ثمن المستصنع الملتزم بدفعه للبائع وإذا كانت البضاعة المشتراه بقصد التشغيل أو درّ الدخل فتأخذ حكمها فيما سبق .

· مدينو بضاعة الاستصناع المبيعة :
الحكم الشرعي : يدخل رصيد هذا الحساب ضمن الموجودات الزكوية .
· المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة) عن العقود :
الحكم الشرعي : لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبضت فتزكيها عند قبضها سنة واحدة ولو بقيت محجوزة عند الغير سنين .
· التأمينات لدى الغير : 
الحكم الشرعي : تأخذ حكم المبالغ المحتجزة عن العقود .
· الوديعة القانونية التي تشترطها الجهات المختصة على الشركة :
الحكم الشرعي : إذا كانت هذه الإيداعات محتجزة بصفة مؤقتة فتزكيها الشركة مع موجوداتها أما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أعيدت إلى الشركة .

· المبالغ المدفوعة مقدماً عن العقود :
الحكم الشرعي : لايجب على الشركة تزكيتها .

· النقدية في الصندوق :
الحكم الشرعي : تدخل النقود بالعملة المحلية بمبلغها ضمن الموجودات الزكوية وتدخل العملات الأجنبية بقيمتها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة .

· الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة :
الحكم الشرعي : إذا اشتريت الأسهم بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويدفع عنها الزكاة بنسبة (2.5%) مع مراعاة ما سبق في شأن الاستثمارات في الأسهم .

مقترح مشروع

قانون زكاة شركات التأمين التعاوني التكافلي
م1- تجب الزكاة في أموال شركات التأمين غير المملوكة للدولة سواء كانت تمارس التأمين فقط أو إعادة التأمين أيضاً .

م2- تجب الزكاة في أموال شركات التأمين الإسلامي سواء كانت أموال المساهمين أو أموال حملة الوثائق التي تجب فيها الزكاة ويُخرج الزكاة عن تلك الأموال كل جهة من أموالها .
م3- لا تجب الزكاة في أموال المستأمنين حملة الوثائق في شركات التأمين الإسلامي (لأنها مخصصة للصالح العام) .
م4- تجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين في شركات التأمين الإسلامي طبقاً لأحكام الزكاة الواردة في هذا القانون .
م5- تطبق على حقوق الشركة على الشركات الأخرى والمشتركين حملة الوثائق أحكام زكاة الديون الواردة في هذا القانون .
م6- تجب الزكاة في القدر المتوقع تحصيله من مخصص المطالبات تحت التسوية لدى شركات إعادة التأمين .
م7- تجب الزكاة في الأموال المستثمرة لصالح المشتركين وأرباحها ولا تقوم الشركة بتزكيتها إلا بتوافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 3/2 من هذا القانون .
م8- تسري أحكام زكاة الديون على المبالغ المستحقة للشركة عن استثمار أموال المشتركين وإدارة أعمال التأمين .
م9- تحسم من الموجودات الزكوية المتعلقة بمحفظة التأمين ما يأتي :
· الالتزامات المالية التي على الشركة ولا تحسم الفوائد التي تترتب على تلك الالتزامات إن وجدي .

· المطالبات المستحقة على الشركة لصالح المشتركين .
· المبالغ المخصصة للمطالبات تحت التسوية .
م10- يدخل في الموجودات الزكوية للشركة ما يأتي : 
· الأقساط (الاشتراكات) غير المكتسبة .

· المخصص الإضافي .
· المال الاحتياطي لتأمينات الحياة إلى أن يتم دفع تلك المطالبات حسب مبدأ التأمين على الحياة .
· مخصص الأخطار السارية .
· المبالغ المحجوزة عن عمليات إعادة التأمين .
م11- تسرى على الموجودات الثابتة والمتداولة لشركات التأمين الإسلامي وشركات إعادة التأمين نصوص المواد التي تطبق على الموجودات المماثلة في الشركات من هذا القانون .
المحلق الثاني 

تصميم نموذج

عقد مع وثيقة تأمين على المركبات روعيت فيه مبادئ وقواعد التأمين التعاوني التكافلي للتعامل مع شركة تأمين تقليدية 

عقد تأمين على المركبات

إنه في يوم ........ الموافق ......... تم الاتفاق بين كل من :

أولا/ شركة .........................                             ( طرف أول )

وعنوانها : .................................

ويمثلها في هذا العقد السيد / ................................

ثانيا/ شركة .........................                             ( طرف ثان )

وعنوانها : ....................................

ويمثلها في هذا العقد السيد / ................................

تمهيد

لما كان الطرف الثاني يرغب في التأمين على السيارات المملوكة له تأميناً تكميلياً حسب الوارد تفصيلا بوثائق التأمين التكميلي ووفقا لما يرد بهذا العقد ، وذلك طبقا لنظامه الأساسي وعقد التأسيس ، وحيث أعلن الطرف الأول بصفته شركة تأمين ......... عن استعداده لتقديم الخدمات المطلوبة.

وحيث تلاقت إرادة الطرفين على ذلك و بعد أن أقرا بأهليتها للتعاقد اتفقا على الآتي :

البند الأول

يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا له ، وله نفس قوته الملزمة.

البند الثاني

وافق الطرف الأول على تقديم الخدمة المطلوبة بالشروط الآتية :

أولا :- بالنسبة للسيارات الجديدة (التي لا يزيد موديلها عن ثلاث سنوات من سنة الصنع)

الشروط والتغطيات

قيمة التحمل عن كل حادث : لاشيء.
نسبة الاستهلاك في حالة الخسارة الجزئية : لا شيء.
التصليح : في كراج الوكالة أو كراجات معتمدة من قبل الطرفين.
حوادث المجهول : يعفى الطرف الثاني من تطبيق نسبة المجهول لمبلغ لا يتجاوز 200 دينار وما زاد يتحمل المؤمن له 25% من إجمالي التكاليف.
(1) سيارات الإيجار التشغيلي والإيجار بالتملك :
السعر : يكون السعر حسب الجدول التالي :
	عدد السنوات
	السعر

	لمدة سنة واحدة
	2.250%

	لمدة سنتين
	3.75%

	لمدة ثلاث سنوات
	5.250%


(2) السيارات المباعة للأفراد :

السعر : يكون السعر حسب الجدول التالي :

	عدد السنوات
	السعر

	لمدة سنة واحدة
	3 %

	لمدة سنتين
	5.250 %

	لمدة ثلاث سنوات
	7 %


· الحد الأدنى لقسط التامين السنوي هو 60 دينار .
ثانيا : بالنسبة للسيارات المستعملة (التي لا تزيد سنة صنعها عن ثلاث سنوات من نفس الموديل) .

الشروط والتغطيات

قيمة التحمل عن كل حادث : لاشيء.
نسبة الاستهلاك في حالة الخسارة الجزئية : 15%
التصليح : خارج كراج الوكالة.
حوادث المجهول : يتحمل الطرف الثاني 25% من تكلفة حوادث المجهول.
السعر :

سيارات الإيجار بالتملك :
يكون السعر بواقع 3% محسوبا على قيمة المركبة سنويا.

السيارات المباعة للأفراد :

يكون السعر بواقع 3.25% محسوبا على قيمة المركبة سنويا.

الحد الأدنى لقسط التأمين السنوي هو 70 دينار .
ثالثا   : التامين لمدة ............

رابعا  : يجب إحضار تقرير شرطة للحوادث المرورية في جميع الحالات.

خامسا : جميع حالات التامين الواردة بهذا العقد تشتمل على عدم حق الرجوع على المؤمن له.

سادسا : جميع حالات التامين التكميلي الواردة بهذا العقد تشتمل على تأمين المساعدة في الطريق 24 ساعة AAA  ، أو بحسب نظام الشركة في تأمين تلك المساعدة .

سابعا  : التامين التكميلي على جسم المركبة بغض النظر عمن يقود هذه المركبة وقت الحادث.
ثامنا   : في حالات الخسارة الكلية للسيارة المؤمنة تكميليا يتم تطبيق الجدول التالي :-
	عدد السنوات
	النسبة

	أول ستة شهور
	لا شيء

	للستة شهور التالية
	10%

	السنة الثانية
	15%

	السنة الثالثة
	10%


تاسعا: التمديد الجغرافي لدول ............. فقط وذلك حسب التعرفة أدناه:
	المدة
	عدد الدول

	
	دولة
	دولتان
	(3) دول
	(4) دول
	(5) دول

	شهر
	25%
	30%
	35%
	40%
	54%

	(3) شهور
	30%
	40%
	45%
	50%
	55%

	(6) شهور
	45%
	50%
	55%
	60%
	65%

	(9) شهور
	55%
	60%
	65%
	70%
	75%

	سنة
	65%
	70%
	75%
	80%
	85%


· يكون مبلغ التحمل عن كل حادث هو 50 دينار .
· في حالة وقوع حادث يكون التصليح في دولة .............
البند الثالث

يلتزم الطرف الأول بتوفير موظف دائم للعمل لدى الطرف الثاني يقوم بكل ما يوكل إليه ، ويقوم الطرف الثاني بتوفير خط كمبيوتر للموظف يرتبط بالمركز الرئيسي.

البند الرابع

يحتسب قسط التامين ومبلغ التامين على أساس القيمة السوقية للمركبة المؤمن عليها ، ويحتسب التعويض المستحق للطرف الثاني عند تحقق الضرر المؤمن منه على أساس الضرر الفعلي الواقع.
البند الخامس

في حالة الخسارة الكلية للسيارة المؤمنة يتم إرجاع القسط المتبقي للسنوات التي تلي سنة الحادث بالكامل ، كما انه يحق للطرف الثاني إلغاء وثيقة التامين لأي سيارة في أي وقت ، ويلتزم الطرف الأول بإرجاع الأقساط المتبقية للسنوات التي تلي طلب الإلغاء حسب جدول المدد القصيرة.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بسداد الأقساط المتفق عليها نهاية كل شهر على سبيل التبرع ليستخدمها الطرف الأول في تعويض المؤمنين.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستثمار الأقساط المكتتبة المحصلة من الطرف الثاني في وديعة أو محفظة مالية تدار وفقا للشريعة الإسلامية ، على أن يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بتقرير نصف سنوي عن استثمار أقساط التأمين.

البند الثامن

أ- يلتزم الطرف الأول بإعادة تدوير فوائض أقساط التأمين لصالح الطرف الثاني لدفع تعويضات التأمين عند تجديد عقد التأمين ، وعند عدم التجديد تعاد الفوائض إلى الطرف الثاني. 
ب- في حال حصول أرباح نتيجة استثمار أقساط التأمين فإن ما يستحقه الطرف الثاني منها يراعى في حساب الأقساط المستحقة ، ويجوز للطرف الثاني أن يتنازل عنها لصالح الطرف الأول.
البند التاسع

تسري أحكام هذا العقد على الطرف الثاني ومكاتب التأجير التابعة له فقط ، كما يستثنى من أحكامه السيارات التالية : .........................................
 والسيارات التي تستخدم في سباقات السرعة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة ، حيث تستثنى من التغطية والشروط والأسعار الواردة أعلاه.
البند العاشر

فيما عدا ما ورد أعلاه تطبق شروط واستثناءات وتغطيات وأحكام وثيقة التامين التكميلي الأساسية الخاصة بالطرف الأول بما لا يتعارض مع أحكام وبنود هذا العقد وأحكام الشريعة الإسلامية.
البند الحادي عشر

مدة هذا العقد ........... تبدأ اعتبارا من (     ) وتنتهي في (     ).

البند الثاني عشر

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن هذا العقد أو أي بند من بنوده تختص بنظره محاكم .............. على اختلاف درجاتها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

البند الثالث عشر

حرر هذه العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
            الطرف الأول                                                الطرف الثاني

         شركة ........................                       شركة ............................

شروط وثيقة التأمين التكميلي

أولا : حدود التغطية

تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها وقطع غيارها والتي تصيبها نتيجة للحوادث التي قد تقع لها في أثناء مدة سريان التأمين وفي حدود المنطقة الجغرافية لدولة الكويت وطبقا للشروط والاستثناءات والأحكام الواردة فيما يلي :

1. تغطي الشركة الخسارة أو التلف نتيجة : 

1. حادث تصادم أو انقلاب أو حريق أو انفجار خارجي أو اشتعال ذاتي أو سطو أو سرقة شريطة ألا يكون المؤمن له مسؤولاً عن حدوثها أو أحد أفراد أسرته أو من في خدمته .

2. خطأ الغير التقصيري والعقدي عدا ما كان نتيجة خيانة الأمانة أو النصب .
2. للشركة الخيار في أن تدفع قيمة الهلاك أو التلف نقدا أو تقوم بإصلاح السيارة أو استبدال السيارة أو أي جزء منها أو ملحقاتها أو قطع غيارها على أن لا تزيد مسؤولية الشركة عن قيمة الأجزاء الهالكة أو التالفة مضافا إليها الأجور المعقولة لتركيب هذه الأجزاء بعد خصم نسبة الاستهلاك على أن لا تقل هذه النسبة عن 10%من قيمة القطع عن السنة الأولى من طراز السيارة وبزيادة 10% عن كل سنة وبحد أقصى 75% فإذا كانت قطع الغيار اللازمة غير متوفرة فالتعويضات التي يجب على الشركة دفعها لا يمكن أن تتجاوز آخر سعر محدد لهذه القطع في الأسواق المحلية بعد خصم نسبة الاستهلاك الموضحة أعلاه والشركة غير مسؤولة عن عدم توافر القطع في الأسواق المحلية ولا تكون الشركة ملزمة بإجراء الإصلاح في الوكالة أو في كراج معين إلا في حدود المبلغ الذي تقدره الشركة عن التعويض . 

وفي حالة الخسارة الكلية يكون التعويض معادلا للقيمة السوقية للمركبة قلت أو زادت عن مبلغ التأمين باعتبارها ضررا لحق المؤمن له . وفي جميع الحالات لا يجوز للمؤمن له طلب اعتبار المركبة خسـارة كلية ما لم تبلغ تكاليف إصـلاحها مع قطع الغيار اللازمة 75% على الأقل من قيمة المركبة قبل الحادث ، كما أن تقدير المؤمن له لقيمة المركبة عند تأمينها لا يعتبر قبولا من الشركة لهذا التقدير . وللشركة الحق في أي وقت اعتبار المركبة خسارة كلية وتعويض المؤمن له على هذا الأساس . 

ثانيا : الاستثناءات

أ. ما يخرج عن حدود التغطية التأمينية ولا تكون الشركة مسؤولة عنه :

1. الخسارة أو التلف غير المباشر التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها ، ولا تكون الشركة مسؤولة عن العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية ، إلا إذا نتج ذلك عن وقوع حادث للمركبة المؤمن عليها . 
2. الخسارة أو التلف نتيجة الزيادة في حمولة المركبة أو عدم تثبيت حمولتها بطريقة مأمونة أو إذا زاد عدد ركابها وقت الحادث عن العدد المقرر قانونا والثابت برخصة تسيير المركبة . 
3. الخسارة أو التلف التي تلحق بحمولة السيارة أو بالأجهزة الإضافية للمركبة كالتلفون والمسجل والتلفزيون وما شابه أو بأي ممتلكات شخصية ما لم ينص في الوثيقة أو في ملاحقها مع بيان القيمة التأمينية وسداد قسط التأمين الإضافي المستحق عنها . 
4. في حالة تأمين مركبات النقل الكبيرة أو النسافات فان الشركة لن تكون مسؤولة عن تغطية الخسارة أو التلف الذي يصيب المركبة أو الرافعة أثناء رفعها أو إنزالها وتشغيلها وكذلك فإن الشركة لن تكون مسؤولة عن تغطية الخسارة أو التلف إذا انقلبت المركبة في حالة رفع الجاك لتشغيله أو لتفريغ الحمولة . 
5. تدني قيمة المركبة المؤمن عليها الناتج عن الحادث أو عن تصليح المركبة أو غير ذلك . 
6. فوات المنفعة الناتج عن تعطيل المركبة عن العمل عقب وقوع حادث ما وذلك مهما بلغت مدة التعطيل ومهما كانت أسبابه . 
7. الخسارة أو التلف الذي يصيب المركبة نتيجة الخدوش أو المواد الكيماوية أو الأصباغ أو التنر الناتجة عن فعل الغير المتعمد . 
8. إذا قام المؤمن له  بتصليح المركبة من تلقاء نفسه ودون الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة . 
9. يجوز أن يتحمل المؤمن له نسبة 50% من قيمة كامل الأضرار في حالة انقلاب أو صدم رصيف أو عامود أو أي شيء غير المركبات أو سقوطه بحفرة أو إذا كان الحادث ضد مجهول .
10. الخسارة والتلف والحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت بسبب أي عامل من العوامل المبينة فيما بعد أو تكون قد نتجت منها أو نشأت عنها أو تعلقت بها أو تكون هذه العوامل قد ساهمت في وقوعها وذلك كله بطريق مباشر أو غير مباشر من قريب أو بعيد الا باتفاق خاص ببعض أو كل ذلك . والعوامل المشار إليها هي : 
السيول والفيضانات والعواصف والزوابع الرملية ( الطوز ) والإعصار وثورات البراكين والزلازل والهزات الأرضية وتساقط البرد أو أي اضطرابات أخرى في الطبيعة والغزو وأعمال العدو الأجنبي والأعمال الحربية ( سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن ) والحرب الأهلية والإضراب أو الاعتصام والمظاهرات والإضرابات الشعبية والعصيان والثورة والانقلاب العسكري واغتصاب السلطة والمصادرة والتأميم والتضرر اللاحق من قبل أو بأمر حكومة أو سلطة عامة أو محلية والمواد المشعة والتفجيرات الذرية والنووية وأي عامل يتصل مباشرة أو بأمر غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة وفي حالة تقديم طلب أو ادعاء بموجب هذه الوثيقة على المؤمن له أن يثبت أن العارض أو التلف أو الضرر أو المسؤولية قد نشأت بصورة مستقلة عن العوامل المذكورة أعلاه وليس لها أي علاقة بتلك العوامل ، وما لم يقم هذا الإثبات لا تكون الشركة ملزمة بأية تأدية عن الطلب أو الادعاء المذكور . 
11.  أي مسؤولية تكون ناشئة عن اتفاق لم تكن لتنشأ لولاه ولا تكون الشركة مسؤولة عن أي مبلغ كان يستحق للمؤمن له لدى شخص آخر لولا اتفاقهما على غير ذلك. 
ب ـ يسقط حق المؤمن له في التعويض ويلتزم برد ما سبق أن تسلمه من الشركة في الحالات التالية :

1. إذا لم يلتزم بتنفيذ الأحكام الخاصة بالإشارات الضوئية أو حدود السرعة أو الانحراف المفاجئ أو القيادة عكس اتجاه السير أو على طرق أو أرصفة غير معدة لسير المركبات الواردة في قانون المرور واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له أو في الأماكن التي ليس للمركبة حق المرور فيها كالمطارات المدنية أو العسكرية . 

2. إذا وقع الحادث أثناء قيادة المركبة بمعرفة المؤمن له أو أي شخص آخر وهو في غير حالته الطبيعية أو كان متعاطيا المشروبات الروحية أو المخدرات أو نتيجة تعاطي الحبوب أو السوائل الطبية أو أي مواد مخدرة أو تحت غلبة النعاس . 
3. إذا وقع الحادث نتيجة قيادة المركبة بمعرفة شخص غير حائز على إجازة قيادة من الإدارة العامة للمرور بالكويت أو سحبت إجازته من قبل المحكمة أو الإدارة العامة للمرور أو كانت غير صالح لقيادة مثل هذا النوع من السيارات . 
4. إذا وقع الحادث نتيجة القيادة بدون التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة كاستخدام النظارات أو السماعات الطبية أو غيرها . 
5. إذا وقع الحادث نتيجة عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار . 
6. اذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء معلومات أو وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه . 
7. إذا أدلى المؤمن له عن قصد ببيانات غير صحيحة عن كيفية وقوع الحادث أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على تقدير الشركة لمدى التزاماتها . 
8. اذا كان الحادث نتيجة استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به لها من الإدارة العامة للمرور والمصرح به في هذه الوثيقة أو في ملاحقها خاصة في اختبارات السرعة أو الفحص أو التجربة أو التعليم أو نقل الركاب بالأجرة أو التأجير أو نقل البضاعة أو سحب الطرادات والسيارات والجرارات والدراجات أو أية آلة أو معدة . 
9. اذا ثبت عدم كفاءة أجهزة المركبة وقت وقوع الحادث وعلى الأخص نقص أجهزة الإيقاف بنسبة تتجاوز 30% أو نتيجة لإطارات مستهلكة بنسبة 40%.
10.  الإهمال الذي يؤدي إلى وقوع خسارة أو تلف أو فقد للمركبة المؤمن عليها كوضع مواد قابلة للاشتعال بها أو عدم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتأكد من صلاحيتها للسير أو تركها دون إحكام غلقاها أو ترك مفاتيح التشغيل بها أو ما شابه ذلك 
ثالثا : الشروط

1. يسقط كل حق أو فائدة تنتج للمؤمن له عن هذا العقد إذا أبلغ المؤمن له أو من ينوب عنه الشركة عن الحادث خلال 48 ساعة من وقوعه ثم انقطع عن مراجعة الشركة خلال سنة من تاريخ الإبلاغ . 

2. لا يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين لأي سبب كان أو تحويل التأمين الشامل إلا بموافقة خطية من المستفيد وموافقة المؤمن على ذلك . 
3. يجب على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الخسارة أو التلف ولإبقائها في حالة صالحة للاستعمال وإلا فقد حقه في إصلاحها وفي التعويض عن الأضرار التي تلحق بها وجاز للشركة الرجوع عليه بما أدته له أو بالنيابة عنه من تعويضات ، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للركبة فإنه يتعين ألا تترك المركبة المؤمن عليها دون حراسة ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الخسارة أو التلف ، وفي حالة قيادة المربكة المؤمن عليها قبل إجراء الإصلاحات اللازمة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف جديد يلحق المركبة المؤمن عليها لن تكون الشركة مسؤولة بالتعويض عنه وفقا لشروط هذه الوثيقة .
4. اذا تعدد التأمين لدى أكثر من مؤمن فلا تلتزم الشركة إلا بدفع جزء من قيمة الهلاك أو التلف أو التعويض أو المصاريف والأتعاب معادل للنسبة بين مبلغ هذا التأمين وبين مبالغ التأمينات مجتمعة . 
5. يجوز للشركة أن تفسخ هذه الوثيقة بعد انقضاء سبعة أيام من إخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل إلى آخر عنوان معروف له . وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له الأقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع المدة التي فيها الوثيقة سارية المفعول ، كما يجوز للمؤمن له أن يفسخ هذه الوثيقة في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من إخطار الشركة بذلك (بشرط ألا تكون هناك أية مطالبات قد أثيرت في فترة سريان الوثيقة) وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط بعد خصم الجزء المناسب منه مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين القصير الأجل حسب الجدول التالي : 
	مدة سريان التأمين
	نسبة ما تحتفظ به الشركة من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز أسبوع واحد
	1 ÷ 8 من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز شهر واحد
	1 ÷ 4 من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز شهرين
	3 ÷ 8 من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
	1 ÷ 2 من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز أربعة أشهر
	5 ÷ 8 من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز ستة أشهر
	3 ÷ 4 من القسط السنوي

	مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر
	7 ÷ 8 من القسط السنوي

	مدة أكثر من ثمانية أشهر
	100% من القسط السنوي


كل ذلك دون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار أو حكم أو اتخاذ إجراء آخر.
6. محكمة الكويت ـ العاصمة ـ هي الجهة المختصة لنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد. 
تقرير الدراسة

(
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أن أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا يقول الله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله( .

إن من أهم ما تخطئ فيه العولمة ما أثبته تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية آخر عام 1999م حيث أثبت مخاطر العولمة والتي من أهمها نذكر ثلاثة مخاطر فقط هي: 

أولاً – تهديد السلم والأمن البشريين .

ثانياً – مضاعفة احتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول .

ثالثاً – خطر محو الثقافات الهامشية والهُوية الحضارية للشعوب .

ومن أهم ما تُهديه عالمية الإسلام للعولمة وللعالمين نذكر ثلاثة فقط هي : 

أولاً – المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية وعلى وجه الخصوص: مصرفية إسلامية تتعدد فيها النماذج التي تناسب الزمان والمكان .

ثانياً – نموذج برنامج الإصلاح الاقتصادي اليوسفي القائم على : 

· تصحيح وظيفة النقود .

· تحفيز الإنتاج .
· تشجيع الادخار .
· ترشيد الاستهلاك .
· المدة الزمنية اللازمة .

ثالثاً – المنهجية المتكاملة للتكافل التعاوني في الشريعة الإسلامية : وما تقوم عليه من جلب المنافع ودفع المضار بما معناه في التأمين التكافلي : "تحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء وانتهاء" بكل وسائل التكافل العملية الواجبة والمندوبة ونماذجها المتعددة ومنها: 

التأمين التكافلي التعاوني القائم على التبرع المتبادل أوالتكافل التأميني المتبادل .

· المنهجية المتكاملة للتكافل وبالذات في عصر العولمة وما فيه من اتفاقية خدمات التأمين في اتفاقية منظمة التجارة العالمية لما للتأمين من فوائد جمة.
والفقه/ الفكر التأميني الشرعي ينطلق من أصول شرعية تجد مستندها الشرعي في: 

أولاً – التعاون المنظم القائم على "عقد التبرع الملزم" لمجموع هيئة المشتركين .

ثانياً – وهذا التعاون المنظم تشهد له "الأشباه والنظائر" في الشريعة الإسلامية وفقهائها من :

(1) نظام وجوب الديه على العاقلة في القتل الخطأ .
(2) سهم الغارمين في الزكاة .
(3) الكفالة والإجماع على جوازها في الشرع .
(4) الاحتياط للمستقبل والبرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي .
ثالثاً – ملائمة التأمين التكافلي التعاوني لمقاصد التشريع وسياساته الشرعية .

· وحفلت به المجامع الفقهية وأجمعت عليه .

· وتؤازره الاجتهادات الفقهية المعاصرة وذلك كله خلافاً للتأمين التجاري الذي هو محل اختلاف الفقهاء قديماً وحديثاً بين أكثرية محرِّمة للتأمين التجاري بكل أنواعه وقلَّة منقسمة أكثريتها تشقق في التأمين التجاري فتبيح بعضه وتحرِّم الباقي وأقلية قليلة تبيح التأمين بجميع أنواعه والقلة من الفقهاء المنقسمة على هذا النحو لم تصمد أدلتها للمناقشة والمحاججة والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب (السيوطي) بل أولى وأفضل (الندوي) .
كل لك جعل من التأمين التعاوني التكافلي مطلباً شرعياً تسانده الاجتهادات الفقهية وإن تعايش مع التأمين التجاري . وما أروع عبارة الإمام الشاطبي في موافقاته إذ يقول : "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائماً لتصرفات الشارع مأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به" . لذا فقد صار التأمين التكافلي التعاوني بمجموع أدلته مقطوعاً به عند المجامع الفقهية وفي الشرع . 

فعقد القرض البحري بفائدة هو الأصل التاريخي للتأمين التجاري والذي آل إلى صورة التأمين الحديث وصدور أول قانون للتأمين البحري في انجلترا عام 1601م.

ولأمر "ما" وقع الخلط في التأمين التجاري كنظرية ونظام فني وكعملية اقتصادية وفكرة اجتماعية قائمة على الاحتياط للمستقبل والعمل المسبق قبل حدوث الكارثة وبين التأمين كعقد قانوني بين أطرافه من العقود الفردية المسماه من الناحية القانونية مما أدى إلى اختلاط مفهوم العقد كعقد قانوني بمفهوم التأمين كفن وعملية اقتصادية اجتماعية ، [وذلك لقصد كفالة المصلحة الذاتية لشركة التأمين التجاري] .

وكان هذا الاختلاط هو المسئول إلى حد كبير عن اختلاف الآراء والاتجاهات الفقهية في التأمين بل لعلّ هذا هو الذي أوجد الاضطراب واللبس في الحكم الشرعي للتأمين التجاري.

والتأمين كفكرة اجتماعية أخلاقية ونظرية اقتصادية ليست مناط الحكم الشرعي على النظام التأميني التجاري ، ومناط الحكم الشرعي هو "العقد عقد التأمين ذاته وطبيعته القانونية من حيث إنه عقد معاوضة مالية محضة ، وما يتضمنه من شروط والتزامات وقواعد ، وحتى إن اعتبرت الفكرة في التأمين التجاري فإن شرعية الغاية والهدف لا تكفي ولا تغني عن شرعية الوسيلة الموصلة إليها .

وقد انعقد إجماع رجال القانون على أن عقد التأمين:

أولاً – عقد معاوضة مالية فردي (مؤمن ومؤمن له منفرداً) ، احتمالي وليس عقد تعويض بالمعنى القانوني الدقيق ، ولا ينقلب عقد تبرع لأن :

· نية التبرع مفتقدة أو منعدمة تماماً حتى ولو لم يحصل المؤمن له على مبلغ التأمين . ولأن الفردية هي الطابع الأساسي حيث يسعى كل طرف إلى كفالة مصلحته الذاتية دون أن يتجه قصده إلى نفع الآخرين أو معاونتهم .

وهنا يلزم التنبيه إلى أن الاحتمال بالنسبة لعقد التأمين الفردي (مؤمن ومؤمن له منفرداً) يختلف عن عملية التأمين أو فن التأمين في العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم ، إذ ليس الاحتمال إلا ضئيلاً بناء على الأسس الحسابية والإحصائية الدقيقة على ضوء رصد الاحتمالات المتوقعة للخطر المؤمن منه ، وهذا من شأنه القضاء على احتمال الخسارة بالنسبة لمجموع عقود التأمين وذلك بقصد كفالة المصلحة الذاتية لشركة التأمين التجاري .

ثانياً – إجماعهم على أنه عقد إذعان أساسه الاحتكار وأساس الاحتكار الاستغلال .

ثالثاً – إجماعهم (رجال القانون) على أنه عقد غرر : فبدون الغرر يبطل عقد التأمين وهو غرر كثير ، ومعيار الكثير ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصف به ، وأن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة وألا تدعو للعقد حاجة معتبرة أو متعينة .

للغرر يطرد مركز المؤمن اضطراداً عكسياً مع مركز المؤمن له فيخسر الأول حيث يربح الأخير والعكس بالعكس وهنا نتساءل : أليس هذا التناقض يعكس مدى المتاجرة بالكوارث والاسترباح منها ، وأن الأمان الذي يقدمه المؤمن هو في الحقيقة سلعة تبتاع وهو يعطيها بقدر الثمن المدفوع ؟! 

لذلك كان النهي عن الغرر أصل من أصول الشرع ، وتدخل تحته مسائل كثيرة كما يقول الإمام النووي . وعلّة النهي عنه أكل المال بالباطل لحديثه صلى الله عليه وسلم "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه" .

وقيل لما يؤدي إليه من التنازع وقيل عجز البائع عن التسليم .

والغرر الكثير يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية ويفسدها وتصبح غير صحيحة وباطلة قياساً على عقد البيع الذي ورد النص بتأثير الغرر فيه .

فما بالنا والغرر في عقد التأمين كثير ؟ فهو الغرر في الحصول أو الوجود : وفي المقدار لمحل العقد . إذ يتعلق الغرر بحصول العوضين ومقدارهما :

· فمبلغ التأمين متوقف على الخطر وحصوله من عدمه .

· ومجموع الأقساط التي يقدر المؤمن استيفاءها من المستأمن قد يحصل وقد لا يحصل .
ويتعلق الغرر بمقدار العوضين :
· فالمستأمن يجهل مقدار ما سيأخذ .
· الشركة تجهل مقدار مجموع الأقساط التي ستحصل عليها .
· الغرر في الأجل كما في التأمين العُمري حيث تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المستأمن وهو أجل مجهول .
ناهيك عن الربا في صلب تعريف العقد الذي ينص عليه القانون ويجمع رجال القانون الوضعي عليه :

"إنه التزام مبلغ من المال في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن" بحيث يكون كل منهما في ذات الوقت دائناً ومديناً .

وهو داخل في طبيعة العقد وعناصر تكوينه فيكون باطلاً شرعاً وغير قابل للتصحيح أو الإجازة إلا إذا أخرجناه عن طبيعته كعقد معاوضة .

فضلاً عن أن سعر الفائدة أحد المكونات الرئيسية لتحديد القسط وكيفية حسابه . والربا يفسد العقد باتفاق الفقهاء كما نقل ابن رشد إجماع العلماء عليه .

فإذا بيع النقد بالنقد إن كان جنساً واحداً اشترط الحلول والمماثلة والتقابض ، أما عن الشروط الفاسدة في عقد التأمين بخاصة وأنه عقد إذعان فحدِّث ولا حرج : 

(1) إذ يعتد فيه بالغلط ولو في صفة عارضة غير جوهرية .

(2) كذلك يعتد فيه بالتدليس ولو لم يكن دافعاً إلى التعاقد بل يكفي أن يدفع المؤمن إلى قبول شروط ليست في صالحه .
(3) أيضاً يعتد فيه بمجرد الكتمان .
وما يترتب على هذا الشروط من اختلاف الجزاء في حالة سوء نية المؤمن له عنه في حالة حسن النية .

ففي حالة المخالفة نتيجة سوء نية المؤمن له يترتب بطلان عقد التأمين لصالح المؤمن فقط حتى ولو كانت المخالفة عن عدم الإبلاغ عن زيادة المخاطر أثناء سريان العقد ومعنى تقرير البطلان حرمان المؤمن له من التعويض واحتفاظ المؤمن بالأقساط التي دفعت ، مع تمكينه من المطالبة بالأقساط التي حلت ولو لم تدفع بعد فأي ظلم هذا وتعسف في الشروط التي يفرضها المؤمن .

وفي حالة المخالفة بحسن نية إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر كان من حق المؤمن زيادة القسط بما يتناسب مع الخطر فإذا لم يقبل المؤمن له ذلك كان للمؤمن أن يطلب إبطال العقد حتى في حالة حسن نية المؤمن له .

وإذا تحقق الخطر قبل انكشاف الحقيقة أو بعدها وقبل إبطال العقد وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى بعد زيادة الخطر .

والقاعدة : أن العقد إذا نشأ صحيحاً لا ينقلب باطلاً لسبب لاحق لنشوئه .

الخلاصة إذن : 

4- يجب أن يستبعد البطلان تماماً في حالة حسن النية ويكتفى بـ :

1- زيادة القسط .

2- تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط المدفوعة إلى التي كان يجب أن تدفع.

5- في حالة سوء النية يجب أن يقتصر الأمر على تعويض المؤمن على ما يقابل الأضرار المادية التي لحقت به ويرد إلى المؤمن له ما يزيد عن ذلك .

6- يتعين تخفيض القسط في حالة انخفاض المخاطر أثناء سريان العقد .

ويتجلى أكل المال بالباطل  : 

(1) في حالة سوء النية وبطلان العقد إذ يجب أن يقتصر تعويض المؤمن له على ما يقابل الأضرار المادية التي لحقت به ويرد إلى المؤمن له ما يزيد على ذلك.



وفي حالة حسن النية يجب أيضا تخفيض القسط في حالة انخفاض المخاطر أثناء سريان العقد .

(2) كما يتجلى أكل المال بالباطل في شرط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا لم يبلِّغ المؤمن له بوقوع الحادثة في المدة المحددة في العقد بدون عذر مقبول إذ يحتفظ المؤمن بالأقساط التي قبضها وبحقه في اقتضاء الأقساط التي حلّت ولم تدفع سواء أصاب المؤمن ضرر أو لم يصبه أي ضرر .
· هذا وأبلغ فساد في الشروط شرط تطبيق "قاعدة النسبية" التي بمقتضاه يحصل المؤمن له على نسبة من مبلغ (التأمين) التعويض تعادل نسبة ما تحقق من الضرر إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه ويظهر ذلك جلياً في حالة الضرر الجزئي . وتعمل هذه القاعدة عندما يكون مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وأبرز ميدان تعمل فيه هو التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية إذا كان الخطر معيناً .
هذه القاعدة لا تستند إلى أساس قانوني سليم فالقول بأنها تطبيق لمبدأ التناسب بين التعويض والقسط مردود بما هو معلوم من أن القسط يقدر فنياً على أساس مبلغ التأمين دون اعتبار أساساً لقيمة الشيء المؤمن عليه فيكون من الغبن للمستأمن لا للمؤمن أن يتقاضى مبلغاً أقل من ذلك الذي قُدر القسط على أساسه.

وإن قيل رداً على هذه الحجة البالغة بأن القسط يراعى فيه عدة اعتبارات منها قيمة الخطر أجيب عليه بأنه إذا كان ذلك كذلك فإنه يكون حجة وسبباً للمنع لا للجواز أي منع تطبيق قاعدة النسبية لا جوازها . وإن قيل إنها تعمل لصالح مجموعة المشتركين فإن ذلك يكون حتماً على حساب بعضهم البعض وكأنها تعاقب هذا البعض بدلاً من أن تكفله وتؤازره .

وفي حالة الاشتراط المسبق لحلول المؤمن في الرجوع على الغير بشروطه أي بما أداه فعلاً من تعويض وفي حدوده يعترض عليه بأن الحق هنا لم ينشأ بعد وغير موجود فيشمله حديث لا تبع ما ليس عندك لانعدام المعقود عليه .

لكل ذلك كان نظام التأمين التعاوني التكافلي هو البديل الشرعي الصحيح والمطلوب إذ يقوم نظامه على تبرع المشتركين فيه بكل أو جزء من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات الأضرار الفعلية التي تقع لبعضهم والناجمة عن الخطر المؤمن منه طبقاً للقواعد التي ينص عليها نظام شركة التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة) واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين واستثمار أموالها.

وبمثل هذا عرفته المادة (1065) من القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002م والمادة  (1026) من قانون المعاملات الإماراتي 5 لسنة 1985م المعدل بالقانون 1/1987 .

فأساس التأمين التعاوني التكافل هو عقد التبرع المقصود به أصلاً التعاون على تفتيت الخطر المؤمن منه والمشاركة في تحمل الضرر ، والفائض التأميني فيه تبع لا قصد ولذلك لابد من النص على أنه : قَبِل المشتركين عن طيب خاطر ورضاء نفس مشاركتهم تبرعاً دون مقابل لدفع الأقساط وما يدفع من الأقساط تبرعاً أو هبة . ومن مجموع ما يحصّل يعان من يقع له حادث .

وعلى هذا الأساس لا تأثير للغرر في صحة عقود التبرعات كما يقرر المالكية وغيرهم .

ومن هنا كانت نية التبرع والتكافل المتبادل لازمة ولابد منها والنص عليها صراحة في العقد لأنها أساس في تحديد وتخريج مبلغ التأمين والتعويض "فالتكافل المتبادل" بمثابة الأساس الفقهي والركن المعنوي في تحديد وتخريج :
(1) مبلغ التأمين والتعويض والتكافل .
(2) تحديد وتخريج واستحقاق قسط التأمين أو الاشتراك .
(3) تحديد وتخريج وتوزيع الفائض التأميني الذي يعكس ميزة إضافية تنافسية في التأمين التعاوني ولذلك قالوا : 
و"صلة الرحم عوض معني" لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا ويكون وسيلة إلى استيفاء النصرة وسبب الثواب في الآخرة فكان أقوى من المال" كما نص عليه سلطان العلماء صاحب البدائع (6/132) وابن قدامه في المغني 5 بند 4481 وغيرهما .

وهنا نتساءل :

لماذا عقد التكافل (التبرع) المتبادل ؟

ونجيب .. 

(1) لأنه أكثر تحملاً للغرر والجهالة والتعليق عند جمهور العلماء .

(2) لأنه من باب الاحسان فاقتضت حكمة الشارع التوسعة فيه ولذلك قرر الفقهاء قاعدة : "يغفتر في التبرعات مالا يغتفر في المعاوضات" .
نتائج الدراسة
أهم التوصيات :

1- جواز التأمين التعاوني التكافلي كبديل شرعي حلال عن التأمين التجاري الذي تكتنفه المحرمات ومن ثم لم تعد الحاجة إليه متعينة .

2- يقوم نظام التأمين التعاوني على التعاون وعقد التبرع المقتضي التمليك وعند المالكية يلزم التبرع بالقول كما يلزم بالقبول من الطرف الآخر .
3- ضرورة اتباع الأساليب الفنية العلمية المعاصرة في قياس المخاطر واحتمالات حدوثها وفي تقدير الاشتراكات .
4- ضرورة العمل على إصدار قانون بشأن التأمين التعاوني التكافلي وإعادة التأمين بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال .
5- ضرورة التنسيق والتعاون بين شركات التأمين التعاوني التكافلي والعمل على التوسع في إنشاء شركات وتأسيس إعادة التأمين .
6- ضرورة الاهتمام بتأهيل العاملين في مجال التأمين التعاوني ومواكبة كل جديد في هذا المجال .
7- اهتمام الباحثين بالمستجدات في مجال التأمين وبيان حكم الشرع فيها .
8- ضرورة إبراز مرتكزات وأسس التأمين التعاوني في وثائق التأمين وبيان خصائصه بوضوح ، والعمل على إزالة الشبهات واللبس حتى لا يصاب المسلم بالحيرة فيما يأخذ وما يدع .
9- من المسلم به أن طريقة وآلية الاشتراكات في نظام التأمين التعاوني تختلف عن طريقة حساب الأقساط في التأمين التجاري وكذلك طريقة وآلية حساب التعويضات وهذا وذاك أحدثه الالتزام بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية فلابد من العمل على تشجيع هذا التخصص وتوفير الإكتواريين الذين يعملون وفق أحكام الشريعة ومبادئها.
10- ضرورة إبراز المزايا التي يتمتع بها نظام التأمين التعاوني فنياً ومهنياً للاستفادة بها في المنافسة الخيرة في الواقع العملي .

والحمد لله رب العالمين

أهـــــم المراجع

ملحوظة : لم نذكر إلا المراجع التي وردت فعلاً في هوامش البحث .

أولاً : معاجم اللغة :

· القاموس المحيط
   - الفيروز أبادي

· لسان العرب

   - لابن منظور

· المصباح المنير

   - للفيومي

· المعجم الوسيط
   - مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

· مختار الصحاح
   
   - للرازي

· التعريفات

   - للجرجاني

· تاج العروس

   - لمحي الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني

· كشاف إصطلاح الفنون - للتهانوي .

· تاج اللغة

   - للجوهري .

· معجم اللغة

   - لأحمد رضا .

ثانياً : أهم مراجع التفسير :

· روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للألوسي البغدادي ( ت1270هـ) .

  أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي – ط دار الفكر – بيروت .

· أحكام القرآن للجصاص ( ت 370 هـ ) 
أحمد بن على أبوبكر الرازي المعروف بالجصاص – مكتبة عبدالرحمن محمد .

· تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت774 هـ) إسماعيل بن كثير القرشي .

· تفسير السيوطي (ت911هـ)المعروف بأسباب النزول–ط التحرير للطبع والنشر.

ثالثاً : كتب السنة :

· صحيح البخاري – محمد بن إسماعيل (ت256هـ) كتاب الشعب – القاهرة.

· صحيح مسلم – مسلم بن الحجاج (ت261هـ) مطبعة صبيح بالقاهرة .

· شرح النووي على صحيح مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج) محي الدين بن شرف النووي الشافعي (ت676هـ) كتاب الشعب .

· سنن الترمزي – محمد بن عيسى بن سورة (ت267هـ) المطبعة المصرية بالأزهر 1350هـ – 1931م .

· سنن ابن ماجه – أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ) بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي – مطبعة عيسى البابي الحلبي .

· سنن النسائي – أحمد بن شعيب الخرساني (ت303هـ).

· سنن أبي داود – أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275هـ).

· سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام – محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت1182 هـ) – مكتبة عاطف بالأزهر .

· الموطأ – للإمام مالك بن أنس (ت179 هـ) بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي – كتاب الشعب .

· نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح ملتقى الأخبار – محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت1255هـ) ط دار الجيل – بيروت 1973م .

· صحيح الجامع الصغير للألباني – ط المكتب الإسلامي – بيروت .

· اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان – محمد فؤاد عبدالباقي – ط وزارة الأوقاف الكويتية.

· جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم – ط دار المعرفة – بيروت .

· السنن الكبرى للبيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي – ط دار المعارف العثمانية بحيدر أباد والدكن بالهند .

رابعاً : أهم مراجع الفقه والفقه المقارن في التأمين :

1) التأمين بين الشريعة الإسلامية والقانون- د0 غريب الجمال 1975 + التأمين التجاري والبديل الإسلامي د0 غريب الجمال –ط دار الاعتصام 1979م.

2) حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين-د.حسين حامد حسان-ط دار الاعتصام القاهرة 1967  .

3) التأمين وموقف الشريعة-د0 محمد السيد الدسوقي – رسالة ماجستير بكلية دار العلوم – ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

4) العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات الحديثة – د0 عيسى عبده – ط دار الاعتصام القاهرة .

5) التأمين بين الحل والتحريم – د0 عيسى عبده – ط دار الاعتصام – القاهرة 1978م.

6) أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة – د0 عبدالناصر العطار – مكتبة النهضة 1974م .

7) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي – د0 الصديق محمد الأمين الضرير – رسالة دكتوراه –  ط 1966 .

8) التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق – عبدالسميع المصري – مكتبة وهبة 1980 .

9) أحكام السوكرتاه – الشيخ محمد بخيت المطيعي – ط 1932 م.

10) أحكام عقود التأمين – عبدالله زيد آل محمود – دار الشروق بيروت 1982 – ط3.

11) التأمين بين الحظر والإباحة – سعدي أبو جيب – ط دار الفكر 1983م .

12) حكم التأمين على الحياة – أحمد إبراهيم – مجلة الشبان المسلمين س/13 العدد 3 -1941م.

13) عقد التأمين في الفقه الإسلامي – د0 عباس حسني 1987م .

14) عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي – د0 محمد البلتاجي– ط دار العروبة – الكويت 1982م.

15) نظام التأمين – مصطفى أحمد الزرقا – ط مؤسسة الرسالة – بيروت 1984م .

16) نظام التأمين وموقف الشريعة منه– فيصل مولوي-ط دار الرشاد الإسلامية–بيروت 1988.

17) التأمين التجاري والبديل الإسلامي– د0غريب الجمال – ط دار الاعتصام– القاهرة 1977.

18) نظام التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر – محمد البهي – مكتبة وهبة – القاهرة 1967م.

19) عقد التأمين بين الشريعة والقانون – د0 أحمد النجدي – رسالة دكتوراه – كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر 1972م.

20) حكم التأمين في الشريعة الإسلامية – الصديق محمد الأمين الضرير – أسبوع الفقه الإسلامي الثاني – دمشق 1961م .

21) شركات التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية – د0 عبدالرحمن تاج – المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1972م

22) حكم التأمين في الشريعة الإسلامية – عبدالرحمن عيسي – أسبوع الفقه الإسلامي الثاني – دمشق 1961م .

23) التأمين وحكمه على هدى الشريعة وأصولها – على الخفيف – المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة 1975م .

24) التأمين في إطار الشريعة الإسلامية – على جمال الدين عوض – المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة 1975م.

25) التطبيق الفقهي لأحكام مذهب أبي حنيفة على عقد التأمين ونظامه – محمد أبو زهرة – المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية – القاهرة 1965م .

26) التأمينات – محمد أحمد فرج السنهوري – المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1972م .

27) التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق – يوسف عبدالرحمن – المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التجارة – جامعة المنصورة 1983م .

28) التأمين التجاري في ميزان الشريعة – د0 يوسف قاسم – ط دار النهضة العربية 1986م .

29) الزكاة وترشيد التأمين – يوسف كمال – ط دار الوفاء 1986 بالمنصورة بالقاهرة .

30) عقد التأمين دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي – د0 محمد يوسف الزعبي – رسالة دكتوراه – حقوق القاهرة 1982م .

31) مقدمة ابن خلدون – ط دار الشعب .

32) عقد التأمين في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة – د0 فتحي السيد لاشين – رسالة دكتوراه – حقوق القاهرة 1983م .

33) الموسوعة الفقهية الكويتية .

34) الأشباه والنظائر للسيوطي – ط مصطفى الحلبي – القاهرة 1959م .

35) البدائع للكاساني – ط الجمالية – مصر 1910 – ط الإمام بالقاهرة 1974 – ط بولاق.

36) زاد المعاد لابن القيم – ط المطبعة المصرية ومكتبتها – القاهرة  .

37) المنتقى للباجي – ط السعادة – مصر 1332هـ .

38) الفتاوي لابن تيمية – ط الدار العربية – بيروت .

39) الفروق للقرافي – ط دار المعرفة – بيروت .

40) نظرية الإباحة عند الأصوليين – د0 محمد سلام مدكور – ط العالمية 1383هـ  1963م.

41) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي – د0 محمد زكي السيد – ط دار المنار – مصر 1406- 1986م .

42) التأمين الإسلامي – د0 السيد عبدالمطلب عبده – ط دار الكتاب الجامعي – القاهرة.

43) تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني – ط دار المعرفة 1980م .

44) الزرقاني على الموطأ – ط دار المعرفة – بيروت 1989م .

45) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين الحسين بن أحمد السباعي الصنعاني (ت1221 هـ ) ط دار الجيل – بيروت .

46) المقدمات الممهدات لابن رشد – ط دار الغرب الإسلامي – بيروت 1988م .

47) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – ط عيسى الحلبي – القاهرة .

48) المجموع شرح المهذب للنووي – ط دار العلوم للطباعة – القاهرة 1972م .

49) القواعد النورانية لابن تيمية – مكتبة المعارف – الرياض 1983م .

50) الأشباه والنظائر لابن نجيم – ط الحلبي – القاهرة 1968م .

51) حاشية ابن عابدين – ط مصطفى الحلبي – مصر 1404هـ – 1984م .

52) المبسوط للسرخسي – ط السعادة بمصر 1324هـ .

53) الاختيار لتعليل المختار للموصلي – مكتبة الحلبي – القاهرة  1951م.

54) مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني – محمد الشربيني الخطيب.

55) كفاية الطالب الرباني وحاشية الصعيدي عليه – ط دار الفكر – دمشق 1970م .

56) بداية المجتهد لابن رشد – ط البابي الحلبي 1960م .

57) المعاملات المالية المعاصرة – د0 محمد عثمان شيبر – ط دار النفائس – الأردن 1996م.

58) التاج والأكليل للمواق – ط السعادة 1326  هـ.

59) القياس لابن تيمية – ط المطبعة السلفية – القاهرة .

60) إعلام الموقعين لابن القيم – ط دار الجيل – بيروت 1973م .

61) أصول المداينات – د0 نزيه حماد – دار الفاروق – الطائف 1990م .

62) نظرية العقد لابن تيمية – ط م السنة المحمدية 1368هـ- 1939م .

63) فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي .

64) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي- ط دار صادر – بيروت.

65) فتح القدير للكمال بن الهمام – ط مصطفى الحلبي – القاهرة 1970م .

66) البناية شرح الهداية للعيني – ط دار الفكر – بيروت .

67) الإقناع للشربيني الخطيب – ط مصطفى الحلبي 1359هـ 1940م.

68) المحلي لابن حزم بتحقيق وتعليق أحمد شاكر – ط المنيرية .

69) الشركات في الفقه الإسلامي – د0 عبد العزيز الخياط – ط2 مؤسسة الرسالة – بيروت 1983م .

70) مواهب الجليل للحطاب – ط دار الفكر – دمشق 1992م .

71) الشرح لكبير للدردير – ط عيسى الحلبي – القاهرة .

72) المطلع على أبواب المقنع للبعلي – ط المكتب الإسلامي – بيروت 1981م.

73) الالتزامات للشيخ أحمد إبراهيم .

74) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء – د0 نزيه حماد – ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي – أمريكا 1993م .

75) المغني لابن قدامه – ط المنار بالقاهرة .

76) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب – دار الغرب الإسلامي – بيروت .

77) التصرف الإرادي والإرادة المنفردة – الشيخ على الخفيف .

78) المدونة الكبرى للإمام مالك – ط م السعادة – مصر 1323هـ .

79) البهجة شرح التحفة للتسولي – ط 3 1397 1927 – دار المعرفة – بيروت .

80) الخرشي على خليل – ط دار صادر - بيروت .

81) الزرقاني على خليل – ط دار الفكر – بيروت .

82) الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي – د0 عبدالحفيظ رواس قلعة جي – بحث في مجلة البحوث الإسلامية المعاصرة – العدد 33 – السنة 9 – 1997. 

83) الجريمة – محمد أبو زهرة – ط دار الفكر العربي – القاهرة 1976م .

84) العقوبة – محمد أبو زهرة – ط دار الفكر العربي – القاهرة .

85) المهذب للشيرازي – ط دار أحياء التراث الإسلامي – بيروت 1994م .

86) كشاف القناع للبهوتي – ط دار الفكر – بيروت 1982م .

87) اللباب شرح الكتاب – ط دار أحياء التراث – بيروت 1985م .

88) حاشية القليوبي على شرح المنهاج لشهاب الدين القليوبي – ط عيسى الحلبي – القاهرة.

89) جواهر الإكليل على مختصر خليل – صالح عبدالسميع الآبي – ط دار إحياء الكتب العربية – القاهرة .

90) القواعد الفقهية للندوي – ط دار القلم – دمشق .

91) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية – ط دار الجيل – بيروت 1980م .

92) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر .

93) المضاربة في الفقه الإسلامي – طه نوري – رسالة دكتوراه – غير مطبوعة .

94) مقاصد الشريعة وطرق الاجتهاد التي ترجع إليها في الفقه المالكي – د. حسين حامد حسان

95) الموافقات للشاطبي – ط دار المعرفة – بيروت 1980م .

96) القوانين الفقهية لابن جزي – ط دار العلم للملايين .

97) روضة الطالبين للنووي – ط المكتب الإسلامي – بيروت 1981م .

98) الشرح الصغير للدردير – ط دار المعارف – القاهرة 1973م .

99) الفتاوي الهندية – ط دار إحياء التراث العربي – بيروت .

100) المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي – د. عثمان العقيل – ط الرياض.

101) التأمين في الشريعة والقانون – شوكت عليان د.ن الرياض 1978م .

102) الحظر والإباحة – د. سعدي أبوجيب – ط دار الفكر .

103) التأمين على الحياة – د. السيد عبدالمطلب عبده –ط2 1989 – دار الكتاب الجامعي – القاهرة .

104) عقد التأمين في الشريعة الإسلامية – د. خولة النوباني – رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية .

105) مجموعة أبحاث أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق 1961 – ط المجلس الأعلى للفنون والآداب.

106) مجموعة أبحاث مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المؤتمرين الثاني والثالث – سنتي 65،1966م.

107) نظام التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر- د. محمد البهي-ط1965 مشار إليه في الفكر الإسلامي والتطور – د. محمد فتحي عثمان .

108) التأمين الأصيل والبديل – د. عيسى عبده – ط دار البحوث العلمية – بيروت 1972م – مشار إليه في مصرف التنمية الإسلامي – د. رفيق المصري – ط مؤسسة الرسالة 1987م .

خامساً : أهم المراجع القانونية والتأمين :

1) التأمين – د0 عبدالمنعم البدراوي – ط1963 م.

2)  عقود الإذعان في القانون المصري –د0 عبدالمنعم فرج الصده – رسالة دكتوراه 1946م.

3)  التأمين والعقود الصغيرة – د0 محمد على عرفه – ط 1952.

4)  عقد المدة – د0 عبدالحي حجازي – رسالة دكتوراه 1955.

5)  التأمين وفقاً للقانون الكويتي – د0 جلال محمد إبراهيم – ط 1989.

6)  أصول التأمينات الاجتماعية – صادق مهدي السعيد .

7)  التأمين ورياضياته – إبراهيم على عبدربه وآخر – ط96/1997 – كلية التجارة – جامعة الإسكندرية .

8)  أحكام الضمان ( التأمين ) في القانون اللبناني – د0 عبدالمنعم فرج الصده.

9)  الموجز في عقد التأمين – د 0 عبدالودود يحي .

10) المبادئ العامة للتأمين – د0 حسام الدين كامل الأهواني .

11) العقود المدنية الكبيرة – د0 خميس خضر .

12) محاضرات في عقد التأمين – د0 حمدي عبدالرحمن .

13) التأمين - الوسيط – د0 عبدالرزاق السنهوري .

14) التأمين - د 0 جمال زكي .

15) التأمين – د0 محمد على عمران .

16) التأمين الدولي – د0 سامي عفيفي حاتم – ط الدار المصرية اللبنانية .

17) الخطر والتأمين – د0 سلامة عبدالله سلام – ط دار النهضة – القاهرة 1972م.

18) رياضيات التأمين على الحياة – د0 معوض حسن حسين وآخر .

19) التأمين – د0 محمد توفيق المنصوري وآخر .

20) التأمين من المسئولية – د0 سعد واصف – رسالة دكتوراه 1958 .

21) شرح القانون المدني عقد التأمين – د0 كامل مرسي .

22) القواعد الفنية والقانونية لصناعة التأمين – د0 حسني الخولي .

23) مبادئ التأمين – زياد رمضان .

سادساً : المجلات الفقهية والندوات :

· مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي السنة 4 – 1412-1992 – العدد 6 .

· مجلة البحوث الإسلامية – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية – العدد 20 سنة 1407هـ .

· مجلة الشبان المسلمين – العدد 13 السنة 3 - سنة 1941م .

· مجلة الأزهر عدد صفر وربيع الأول 1373هـ – 1953م ، وعدد المحرم / مايو 1385هـ – 1985م .

· مجلة لواء الإسلام – عدد رجب / فبراير 1374هـ- 1954م .

· مجلة العدالة – تصدرها وزارة العدل والشئون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة العدد 24 شعبان – السنة 7 – 1400هـ – 1980م .

· أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي- ذو القعدة / مايو 1410 هـ-  1990م .

· أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي – رجب/مارس 1407هـ-1987م.

· أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي – ذوالقعدة/إبريل 1413هـ-1993م

· مجموعة فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني .

· مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة .

· ندوة البركة الثامنة عشر للاقتصاد الإسلامي بدمشق – رجب / أكتوبر 1421هـ – 2000م.
وآخر دعوانا

أن الحمد لله رب العالمين
 

 الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد محمود البعلي
في ســــــطور
1- حاصل على درجة العالمية ( الدكتوراة ) في الفقه المقارن من كلية الشريعة-جامعة   الأزهر بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
2- حاصل على درجة التخصص ( الماجستير )في الفقه المقارن من كلية الشريعة-جامعة الأزهر.

3- حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق-جامعة القاهرة.
4- حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق-جامعة عين شمس.

5- تلقى علوم الفقه والاقتصاد والقانون على يد أكثر من خمسين عالماً من المبرّزين في هذه التخصصات الثلاثة. 

6- له خبرة أكثر من ثلاثين عاماً في حقل الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية.

7- له أكثر من (80) مادة علمية في الفقه الاقتصادي المقارن والبنوك الإسلامية ما بين كتاب وبحث علمي منشور وله مئات المقالات العلمية المنشورة.
8- صمم ونفّذ عشرات البرامج التدريبية، والمواد العلمية الأكاديمية والتدريسية الخاصة بالاقتصاد والبنوك الإسلامية، وأشرف على عشرات الرسائل والبحوث العلمية.

9- أول مستشار للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

10- أول أمين منتخب للهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
11- أول رئيس لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب- المملكة العربية السعودية.

12- أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي بالمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بجمهورية قبرص التركية وأحد المؤسسين للمعهد. (سابقاً)

13- رئيس اللجنة الشرعية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن – فرع القاهرة لتقييم آداء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وعضو اللجنة الرئيسية لبحوث الاقتصاد الإسلامي بالمعهد. (سابقاً)

14- عضو مجلس معايير المحاسبة والمراجعة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين ورئيس لجنة الأخلاق بالمجلس.
15- رئيس وعضو هيئات الفتوى الرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بجمهورية قبرص التركية.
16- مارس التدريس الجامعي لسنوات عديدة في الجامعات المصرية والعربية ومارس القضاء أيضاً.
17- شارك في الكثير جداً من المؤتمرات والندوات والملتقيات حول الاقتصاد والبنوك الإسلامية.
18- اشترك في مشروعات التأمين التعاوني الآتية:
- اشترك في أول مقترح دراسة يشمل على قواعد إنشاء شركة تأمين تعاوني أعدها المرحوم أ.يوسف كمال في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1979 بعنوان: " الاستثمار للتأمين " وكان ذلك نواة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي في إصدار عقد المضاربة الإسلامية الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل بين المسلمين.

- اشترك في إعداد أول مقترح مشروع قانون للتأمين التعاوني في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
- اشترك في مراجعة بعض النظم الأساسية وعقود التأسيس لشركات التأمين التعاوني التكافلي في الكويت.

- تدريب العاملين في بعض شركات التأمين التعاوني.

- اشترك في الندوة العالمية للتأمين التعاوني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالقاهرة في عام 1399هـ الموافق 1979م.

- اشترك في منتدى التكافل السعودي الدولي الأول في شعبان سنة 1425هـ الموافق سبتمبر سنة 2004م.

- دُعي لجلسة الخبراء التي عقدتها لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية في مارس 1998م.
- اشترك في العديد من الحلقات النقاشية حول التأمين التعاوني والتكافلي.

19- حالياً المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- بالديوان الأميري- دولة الكويت.
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(1) إعلام الموقعين 3/108 .


(1) ويسمح القانون الجديد للشركات المصرفية بحرية التعامل في نشاط التأمين والأوراق المالية ، كما يسمح لها بالقيام بأعمال المصارف التجارية والاستثمارية والاستثمار في تطوير العقار والنشاطات المتممة لذلك وهناك حدود للنشاطات غير المالية التي يسمح للشركات المصرفية في التعامل بها .


(1) التكافل الاجتماعي في الإسلام ص4 بتصرف ط. دار الفكر العربي – القاهرة .


(2) التكافل الاجتماعي في الإسلام ص20 ط. دار الفكر العربي – القاهرة .


(1) د. محمد البهي – الفكر الإسلامي في المجتمع المعاصر ص380 ، وما بعدها ط. دار الفكر – بيروت .


(1) نيل الأوطار : جـ4 ص127 .


(1) عبدالله ناصح علوان – التكافل الاجتماعي في الأإسلام ص77 ط. دار السلام للطباعة والنشر – القاهرة .


(2) الحج/29 .


(3) المائدة/89 .


(4) المائدة /95 .


(1) البقرة /184 .


(2) البقرة /196 .


(3) المجادلة /4 .


(4) ثبتت بالأحاديث الصحيحة .


(5) الكوثر / 2 .


(6) رواه البخاري ومسلم .


(7) البقرة / 180 .


(1) رواه البخاري ومسلم .


(2) رواه البخاري ومسلم .


(3) رواه البخاري في الأدب المفرد (برقم 594 ص155 ط السلفية) وجوده السخاوي في المقاصد (ص166 . ط. الخانكي) .


(4) رواه البخاري .


(1) مادة أمن : القاموس المحيط ـ الفيروز أبادي ولسان العرب لابن منظور والمصباح المنير للفيومي والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ومختار الصحاح للرازي .


(2) المفردات : ص 25 .


(1) والزيادة عن أصل القرض في المبلغ الموعود بدفعة بعد وصول السفينة سالمة لا تمثل فائدة رأس المال فقط وإنما تتضمن مقابلاً لتغطية خطر البحر .


(2) يرى البعض أن هذه العملية أقرب إلى المقامرة منها إلى التأمين انظر د. سيد عبد المطلب التأمين الإسلامي ص 17 – على حين يرى بعض كتاب التأمين أن عملية القرض البحري ليست سوى عملية تأمين عكسية حيث يحصل المؤمن له على التعويض مقدما .


(1) انظر د. عيسى عبده – التأمين بين الحل والتحريم ص 98 .


(2) الزكاة وترشيد التأمين يوسف كمال ص 17 ، 18 .


(3) د. عبدالمنعم البدراوي - التأمين ص 30 – د. صادق مهدي السعيد – أصول التأمينات الاجتماعية ص 17 .


(1) حاشية ابن عابدين م 4 / 184 باب المستأمن من كتاب الجهاد .


إبراهيم علي عبد ربه وآخر ـ التأمين ورياضياته ص 49 وما بعدها .


(1) السيد عبد المطلب عبده ـ مرجع سابق ص 4 ـ 15 .


(2) د. السيد عبد المطلب عبده ـ المرجع السابق ص 16 .


(1) د. محمد علي عرفة ، شرح القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرة ص 11 ، د. توفيق حسن فرج ، أحكام الضمان (التأمين) في القانون اللبناني ص 51 ، د. عبدالودود يحيى ، الموجز في عقد التأمين ص 16 ، د. حسام الدين كامل الأهواني ، المبادئ العامة للتأمين ص 14 ، خميس خضر ، العقود المدنية الكبيرة ، البيع والتأمين والإبحار ص 377 ، د.حمدي عبدالرحمن ، محاضرات في عقد التأمين  ص 3 .


(1) وقد عرفته المادة (747) مدني مصري بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، وكذلك تعديل نص المادة (713) مدني سوري والمادة (950) مدني لبناني والمادة (747) مدني ليبي والمادة (983) مدني عراقي والمادة (920) مدني أردني .


(2) د. محمد علي عرفة – شرح القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرة ص 11 انظر ايضا د. السنهوري ص 109 – توفيق فرج ص 51 – عبدالودود يحيى ص 16 جمال زكي ص 17 – الأهواني ص 14 – عبدالحي حجازي ص 7 – خميس خضر ص 377 محمد علي عمران ص 7 – حمدي عبدالرحمن ص 3 .


(1) جلال إبراهيم – عقد التأمين - بند 267 ص 426


(2) عقد التأمين لكل من : البدراوي ص 247 – توفيق فرج ص 317 – الاهواني ص 105 المهدي ص 200 – أحمد شرف الدين ص 113 – عبدالودود يحيى ص 107 .


(1) د. سلامة عبدالله سلامة ، الخطر والتأمين ص 33 ط 3 دار النهضة العربية ، القاهرة سنة 1972 .


(2) د. سامي عفيفي حاتم ، التأمين الدولي ص 30 ط الدار المصرية اللبنانية .


(3) انظر في تفصيل ذلك ، د. إبراهيم علي عبد ربه وآخر ، مرجع سابق ص 19 وما بعدها .


(4) انظر في تفصيل ذلك د. السباعي ، اثر أقساط التأمين والتعويضات على الملاءة المالية لشركات التأمين الوطنية بالكويت ص 7 سلسلة رسائل البنك الصناعي العدد 50 سبتمبر 1997 .


(5) انظر أيضا الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 79 ، د. محمد سلام مذكور ، نظرية الإباحة عند الأصوليين ص 342 ، وما بعدها (أثر الحاجة في الترخيص) ط العالمية سنة 1383 هـ ، 1963 م .


(1) انظر د. جلال إبراهيم ـ التأمين وفقا للقانون الكويتي ص 280 ط 1989 . 


(1) انظر د. إبراهيم عبد ربه وآخر ـ التأمين ورياضياته ص 77   .


(1) د. سعد واصف ـ التأمين من المسئولية رسالة دكتوراه 1958 ص 240 – كامل مرسي شرح القانون المدني عقد التأمين 1368 هـ 1949 م ـ ص 14 ـ عقد التأمين في الفقه الإسلامي فتحي لاشين رسالة دكتوراه ص 268 .


(1) صحيح الجامع الصغير 2/1165 .


(1) انظر نيل الأوطار للشوكاني 5/244 .


(2) انظر رسالة الغرر ـ د.ك الضرير ص 592 .


(3) أخره البخاري 2/34 ومسلم 5/29 .


(4) الزرقاني على الموطأ 3/132 .


(5) البدائع 6/3024 ط الإمام بالقاهرة 1974 .


(6) تلخيص الجبير 3/6 ط دار المعرفة 1980 .


(7) الفروع لابن مفلح 4/429 ط. علم الكتب سنة 1388/1967  .


(4) المبسوط 13/194  .


(5) الخطر ، المصباح المنير ، الغرر – لسان العرب ، القاموس المحيط ، كشاف اصطلاح الفنون .


(6) البدائع 5 :/ 263 ، ط 1 الجمالية بمصر سنة 1910 .


(7)  البدائع: 5/163 مرجع سابق .


(8) زاد المعاد : 4/267 ، 268 .


(9) الغرر وأثره في العقود ص 33 ، 34 .


(1) السنن الكبرى 5/343 ، دار المعارف العثمانية بحيدر آباد سنة 1354 هـ قال البيهقي رواه مسلم في الصحيح ، صحيح مسلم بشرح النووي 3/156 .


(2) قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ـ ابن المسيب سيد التابعين فقه الآداب ص 63 . السنن الكبرى 5/342 – تلخيص الحبير 8/128 – الموطأ 412 – زاد المعاد 4/383 الروض النضير 3/240 – صحيح مسلم بشرح للترمذي 3/532 – سند ابن ماجه 2/10 سنن النسائي 8/262 – نيل الأوطار 5/245 .


(1) المنتقى 1/41 ط مطبعة السعادة سنة 1332 هـ .


(2) القرافي في الفروق : 1/150 الفرق 24 ط القاهرة 1344 هـ .


(3) الفتاوى 3/342،343 مجموع الفتاوى ط الكردي ، وفي تفصيل أثر الغرر في عقود التبرعات في المذاهب الأخرى انظر الصديق الضرير – المرجع السابق ص 522 وما بعدها .


الإمام الباجي في المنتقى 1/41ط السعادة 1332هـ - ابن رشد الجد في المقدمات 1/222 - الدسوقي على الشرح الكبير 3/52 .


الأشباه 77 القاعدة 4 ـ المواهب السنية بهامشه ص 154 .


(1) المجموع 9/258 .


(2) القواعد النورانية .


(3) الأشباه ص 79 .


(1) (الفروق للقرافي 3/365) عند وفاة المستأمن وهو أجل مجهول .


(2) لسان العرب


(3) الغرر ص 35  ـ المحلي 8/343 .


(1) سبيل السلام 3/19 .


(2) انظر د. جلال إبراهيم ـ التأمين في القانون الكويتي ص 426 ، بند 267 وما بعده .


(2) انظر د. جلال إبراهيم ـ التأمين في القانون الكويتي ص 280 .


(3) انظر ما سبق في خصائص عقد التأمين التجاري .


(1) ابن عابدين 4/176 ، وما بعدها ، وهذا التعريف للتمرتاشي في تنوير الأبصار ، وفي الاختيار (2/30) وقيل : الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أ لم يكن ، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه .


(2)  البدائع 7/3108 – المبسوط 12/109 .


(3) مغني المحتاج 2/21 .


(4) كشاف القناع 3/251 ، ومطالب أولى النهي 3/157 .


(5) كفاية الطالب الرباني 2/99 وغيرها .


(6) رواه مسلم بشرح النووي 11/14 – نيل الأوطار 5/218 – فتح الباري 5/282 ، 283 .


(1) رواه مسلم 11/15 – سبل السلام 3/38 .


(2) رواه أحمد – النووي على مسلم 11/15 ، 14 .


(3) متفق عليه ، - فتح الباري 5/284 – الموطأ 391 – النووي على مسلم 11/11 – سبل السلام ونيل الأوطار 5/5215 .


(4) النووي على مسلم 11/11 – 15 .


(5) حاشية الصعيد على كفاية الطالب 2/99 ، والمجموع 9/390 والمغني 3/3 ، والمقدمات لابن رشد 501 ، 502 .


(6) بداية المجتهد 2/129 .


(7) في المجموع 9/390 .


(1) بداية المجتهد 2/129.


(2) نهاية المحتاج 4/279 .


(3) ورد حديث ضعيف في منع بيع الدين بالدين وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال "نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ" لأن في إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك ، الدراية لابن حجز : 2/157 ـ انظر المعاملات المالية المعاصرة د. محمد عثمان شبير ص 111 وما بعدها .


(4) المصباح المنير : 2/741 .


(1) شرح حدود ابن عرفة للرصاع : 1/348 ، التاج والإكليل للمواق : 4/367 ص 167 ط السعادة 1326 هـ .


(2) القياس لابن تيمية ص 11 ـ أعلام الموقعين لابن القيم 24 وما بعدها .


(3) بيع الكالئ بالكالئ لنزيه حماد ضمن دراسات في أصول المداينات : 248 .


(4) نظرية العقد لابن تيمية : 235 .


(5) أعلام الموقعين : 2/9 .


(1) انظر ما سبق في خصائص عقد التأمين التجاري .


(1) انظر م 790 مدني كويتي  .


(2) انظر م 790 مدني كويتي  .


(1) انظر م 791/1 مدني كويتي يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ولم تفرق بين حسن أو سوء نية المؤمن له .


(1) القانون الفرنسي 30/7/1930 خلافا للمصري يوجب أعذار المؤمن له بدفع الأقساط وعدم توقف التأمين ثم فسخ العقد الإجراءات الخاصة .


(1) أنظر م 798 مدني كويتي – أنظر أيضاً 782 مدني كويتي و م 783 مدني كويتي .


(2) انظر أيضا م 774 مدني كويتي  .


(1) انظر أيضا م 800 مدني كويتي  .


(1) انظر المواد م 801 كويتي مأخوذة من المادة 771 مدني مصري المأخوذة من المادة 37 فرنسي من قانون التأمين .


(2) ويجوز في التأمين على الأشخاص ف699 – 700  عقد التأمين للسنهوري ، والمؤمن يحل محله في هذا الرجوع وتنتقل إليه دعواه بحكم القانون.


(1) تقابلها المادة 801 مدني كويتي .


(2) د. حسام الأهواني عقد التأمين .


(1) الشيخ علي الخفيف – أحكام المعاملات .


(1) الحلول طبقاً للمادة م 801/1 مدني كويتي بقوة القانون .


(3) م 771 مدني مصري .


(1) المعيار رقم 12 ص423 من معايير الهيئة . 


(1) شركة التأمين الإسلامي الأردنية – الفتاوى 162


(1) ومن صور مشروعات التأمين التعاوتي وهيئاته الجمعيات التعاونية للتأمين Cooperative Insurance Organization . * رأس مال الجمعية أسهم غير محددة العدد .


* لكل عضو صوت واحد أيا كان عدد الأسهم     * وضع حد أقصى للعائد الذي يتم الحصول عليه من أصحاب رأس المال.


* الجانب الأعظم من الفائض الناتج من مزاول الأعمال يجري توزيعه على حملة الوثائق . 


* يمكن قصر خدمات الجمعية على أعضائها فقط .


القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالرقابة والاشراف على التأمين في مصر يجيز إنشاء مثل هذه الجمعيات للتأمين التعاوني ولم يحصل التنفيذ عملاً .


(2) هيئات التأمين التبادلي Mutual Insurance Or ganization  الأكثر انتشاراً .


* تمارس التأمين على الحياة 	* يديرها مجلس أمناء  Boord of trustees (مجلس إدارة) ينتخب من حملة الوثائق المشتركين في الهيئة .  		* أعتمدت الأشكال الأولى من هذه الهيئات في تحصيل نصيب العضو من الخسائر على مبدأ الدفع عند التحقق الفعلي للخطر . ثم أصبحت تحصل الأقساط مبدئياً من كل عضو مقدماً ويتم تحديد الالتزام النهائي لالتزام كل عضو في نهاية كل سنة تبعاً لنتائج الأعمال .	* القاعدة العامة في التأمين التبادلي هو ارتباط الاشتراك الذي يدفعه كل عضو بنصيبه النسبي في التعويضات والمصروفات الفعلية وبالتالي حق العضو في استرداد الزيادة ولكنها لا تسترد وتدخل في تكوين احتياطي وتمكين الهيئة من توسيع نشاطها ليشمل إصدار تأمينات لغير الأعضاء على أساس القسط الثابت شأنها شأن الشركة المساهمة إذا سمحت القوانين .


من المعروف أن التأمين التبادلي الموجود في الممارسة العملية بين أصحاب مهنة أو صناعة واحدة وقد يطلق تجاوزاً على التأمين بوجه عام ويقصد به التعاوني . هيئات التأمين التبادلي قائمة على أساس الحصص أو التي تزاول أعمالها على أساس أقساط مقدماً. القانون المنظم لها إذا وجد يشترط توافر حد أدنى في عدد الأعضاء المشتركين وأقساط لا تقل عن حد أدنى يدفع بطريقة معينة وحد أدنى من الفائض ويلاحظ أنه أقل عاده من الحد الأدنى لرأس المال المقلوب في شركه الساهمة .


قد تتخصص هيئات التأمين التبادلي في نوع معين من التأمين مثل ما يوجد في السوق الأمريكي هيئة تبادلية للتأمين على المصانع وكذلك في مجال الزراعة .


(1) تكملة فتح القدير 7/479 – البدائع 6/123 – حاشية الدسوقي 4/97 – المغني لابن قدامه 5/397 بند 4481 .


(1) الفروق 1/150 الفرق 24 .


(2) الفتاوى 3/342 ـ 343 .


(3) فتح العزيز 11/214 ت تحفة المحتاج 5/137 .


(1) ابن رشد بداية المجتهد ح2/330 – 331 – ابن جزي – القوانين الفقهية ص352 – الفروق للقرافي ح1/150 – 151 الفرق 24.


(2) محمد أطفيش شرح كتاب النيل ح6 / 7 ، 20 ، 13 .


(3) م526 "لا تنعقد الهبة على مال مستقبل تقابل م854 ، 856 من مجلة الأحكام العدلية + قوانين البلاد العربية و243 سويسري و 943 مدني فرنسي.


(4) الزيلعي ، ابن بخيم  ، الكاساني .


(5) ابن عابدين 8/420 تكملة فتح القدير 7/113 .


(3) الكافي في فقه أهل المدينة تحقيق أبو عمر بو يوسف القرطبي ص 1006


(4) المرجع السابق .


(5) أنظر المواد 532 ، 534 – 536 ، 539/ح وم557/2 مدني أردني "يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الإلتزام عوضاً" وم/631/1 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي وم525 من مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد ، وكلها مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية – أنظر في تفصيل الهبة بشرط العوض بحثنا المقدم لمؤتمر التأمين التكافلي العالمي الأول ، في جدة إبريل سنة 2005م .


(1) الفروق 1/150 .


(2) الموسوعة الفقهية الكويتية والتمليك بلا عوض يقابله في التأمين التجاري قاعدة الارتباط بين القسط ومبلغ التأمين وتحكمه قاعدة التناسب الطردي بين القسط ومبلغ التأمين   .


(3) الموسوعة الفقهية الكويتية والتمليك بلا عوض يقابله في التأمين التجاري قاعدة الارتباط بين القسط ومبلغ التأمين وتحكمه قاعدة التناسب الطردي بين القسط ومبلغ التأمين  .


(1) البدائع ح 6/60


(2) فتح القدير 6/176 أيضا البناية شرح الهداية 6/11 وما بعدها .


(1) فتح العزيز شرح الوجير 10/409 ـ الاقناع للشربيني 1/292 المحلي 8/122 ت الخلاف للطوسي 2/136 ـ د.ك الخياط الشركات 1/169 .


(2) مواهب الجليل 5/125 ـ الشرح الكبير للدردير والدسوقي 3/350 وما بعدها .


(3) فتح القدير 5/17 ـ البدائع 6/60 .


(2) اعلام الموقعين  3/96 .


(1) انظر القاموس المحيط ص 836 ، المصباح 2/523 ، المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص 216 رد المحتار 4/222 ، الالتزامات للشيخ أحمد إبراهيم ص 48 مشار إليها في معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه حماد ص 255 ، 256 .


(2) يتكون قسط التأمين التجاري الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن من عنصرين العنصر الأول يسمى بالقسط الصافي والعنصر الثاني يسمى بأعباء القسط .


(1) انظر د. جلال إبراهيم مرجع سابق ص 265 ، 279 ، 280 ، التأمين ورياضياته د.ك إبراهيم عبد ربه وآخر ص 77 ، ط 1997 كلية التجارة جامعة الإسكندرية .


(2) بدائع الصنائع 7/330 ، 331 ، ط بولاق ، الحطاب 5/224 ، البهجة شرح التحفة 2/236 ، الدسوقي 4/376 ، مغني المحتاج 2/264 ، 396 ، المغني 5/354 ، 6/414 ـ 418 ، مشار إليها في الموسوعة الفقهية الكويتية ح 10 ص 66 وما بعدها .


(3) ص99 الإجماع لابن المنذر بتحقيق د. فؤاد عبدالمنعم أحمد وأورده في – الإشراف 2/161 – المغني 5/73 – الاقناع 83 .


(4) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 1/72 ط دار الغرب الإسلامي بيروت ، التزام التبرعات للشيخ أحمد إبراهيم ص 66 مجلة القانون والاقتصاد السنة 3 ، 1933 م . التصرف الإرادي والإرادة المنفردة للشيخ علي الخفيف ص 194 وما بعدها . د. نزيه حماد دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي ص 46 هامش (1) . المدونة ح 13 ص 109 ط م السعادة مصر  1323 هـ .


(1) انظر البهجة شرح التحفة 2/287 ط3 ، 1397 هـ 1977 م دار المعرفة بيروت ، الخرشي على خليل ح 5/232 ط دار صادر بيروت فقد جاء به :القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه ويصير مالاً من أمواله ويقضي له به" ـ الزرقاني علي خليل 5/229 ط دار الفكر بيروت .


(2) البهجة شرح التحفة 2/287 ط3 سنة 1397/1997 دار المعرفة بيروت – الخرشي 5/232 ط دار صادر بيروت – الزرقاني على خليل 5/229 ط دار الفكر – بيروت .


(1) بدية المجتهد 2/363 بتحقيق محمد سالم محيسن ط الكليات الأزهرية .


(2) حاشية الدسوقي 4/113 – ط عيسى الحلبي وشركاه .


(1) بداية المجتهد 2/329 ط البابي الحلبي .


(2) تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص165 ، وما بعدها .


(3) انظر بحث د. عبد الحفيظ رواس قلعه جي ، الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي ، مجلة البحوث الإسلامية المعاصرة العدد 33 السنة 9 مايو / يونيو سنة 1997 ص 118 وما بعدها .


(1) انظر بحث د. عبد الحفيظ رواس قلعه جي ، المرجع السابق ص 121 ، التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة للشيخ علي الخفيف ص 56 وما بعدها .


(2) الاجماع لابن المنذر بتحقيق د. فؤاد أحمد ص120 – ت: 699 – أيضاً الاشراف 2/289 – الاقناع 53أ – تفسير القرطبي 5/320 – المغني 9/497 .


(3) أحكام القرآن 2/224 ط الأستانة ,


(4) الأنعام / 164 .


(1) العقوبة ص 515 وما بعدها .


(1) ج 29/221 وما بعدها و ج 21/45 وما بعدها .


(2) أخرجه البخاري (الفتح 12/252 ـ ط السلفية ـ ومسلم 3/1310 ط الحلبي ـ الموسوعة الفقهية الكويتية 21/48 وما بعدها .


(3) البدائع 7/255،256 ـ المغنى 7/769،771 الشرح الكبير للدردير 4/281 مغنى المحتاج 1/55 ـ المهذب 2/6 .


(4) كشاف القناع 6/6 ـ الشرح الكبير للدردير 4/281 .


(1) البدائع 7/255 ـ اللباب شرح الكتاب 2/71 الموسوعة الفقهية ج 21/48 .


(2) ابن عابدين 5/410 وما بعدها ـ جواهل الإكليل 2/15 حاشية القليوبي على المنهاج 4/163 المغنى 8/64 ـ 68 .


(3) الموسوعة الفقهية الكويتية  33/179 .


البدائع 7/286 وتكملة فتح القدير 8/384 الموسوعة 33/166


(4) البدائع 7/286 وتكملة فتح القدير 8/384 الموسوعة 33/166 .


(5) الموسوعة الفقهية الكويتية 33/1777 .


(1) البدائع 7/290 ط. دار الكتب العلمية .


(2) العقوبة ص 484 وما بعدها .


(3) الإعلام 3/339 – 420 .


(1) فتاوى التأمين ص22 ، 91 الهيئة الشرعية لبنك فيصل السوداني .


(2) فتاوى التأمين ص22 ، 91 الهيئة الشرعية لبنك فيصل السوداني .


(3) فتوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل المصري – فتاوى التأمين  ص105 .


(4) شركة التأمين الإسلامية – الأردن – الفتاوى رقم 106 .


(1) الفتاوى 144 ، 146 ، 148 مع ملاحظة أننا لانرى شرط التحمل كما يأتي لأنه يعمل خارج نطاق التعاون والتكافل .


(1) قواعد الزركشي : مخطوط و : 249 الوجه الثاني ، مشار إليه في القواعد الفقهية للندوي ص 386 ، 387 ط دار القلم دمشق ـ ابن نجيم الأشباه والنظائر ص 135 .


(2) بدائع الفوائد 4/27 .


(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/50 .


(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/50 .


(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/51 .


(3 انظر ، د. جلال إبراهيم ، التأمين وفقاً للقانون الكويتي ص 280 ، 281 .


(1) جريدة رقم 517 .


(2) حديث رقم 518 مختصر صحيح مسلم ص 161 ، 162 للألباني .


(3) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية في المعاملات المالية الإسلامية د. علي الندوي المجلد 3 ص 445 .


(1) انظر ندوة البركة (12) للاقتصاد الإسلامي – الأردن – يوليو 1996 .


(2) أنظر المواد من م63 إلى م 184 من القانون 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية الكويتي .


(1) انظر ندوة البركة الخامسة بجدة 31 يناير – 1 فبراير 1996 في تعليل مماثل لمسألة إيداع البنك الإسلامي أرصدة تعويضية لدى البنك الربوي لتجنب الفوائد الطارئة عند انكشاف حسابه .


(1) في تفصيل القول في النفقات التي تحسب من مال المضاربة والتي لا تحسب انظر الموسوعة الفقهية ـ الطبعة التمهيدية ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ـ  شركة المضاربة ص 80 فقرة 140 والمراجع الفقهية المشار إليها فيها أيضا ـ رسالة دكتوراه في المضاربة في الفقه الإسلامي غير مطبوعة ـ طه نوري ـ ص 354 وما بعدها .


(1) انظر عكس ذلك المادة (800) من القانون الكويتي ـ فتاوي الهيئة الشرعية للبركة رقم 14/2 ص 202 هـ . ش . م 1/96


(1) خلا القانون الكويتي من نص عليها ولكن تطبيقها يتعارض مع م 808/1 مدني كويتي عند البعض .


(1) انظر د. جلال إبراهيم ت التأمين مرجع سابق ص 365 .


(1) الأعمال التحضيرية ح5 للقانون المدني الكويتي .


(2) أنظر د. محمد علي عرفه – عقد التأمين .


(1) أنظر د. البدراوي ، و د. نزيه المهدي ، و د. حسام الأهواني في عقد التأمين .


(1) انظر أيضا فتاوى الهيئة الشرعية للبركة 14/2 هـ ش م 1/96 .


(2) أنظر أيضا فتاوى الهيئة الشرعية للبركة 14/5 هـ ش م 3/96 .


(1) أنظر أيضا فتاوى الهيئة الشرعية للبركة 14/6 هـ ش م 3/96 .


(2) انظر ندوة البركة 12 للاقتصاد الإسلامي يوليو 1996 رقم 12/11 ص 212 ـ 213 .


(1) يمكن تحديد نسبة معينة من الخسارة ويمكن التصاعد بهذه القيمة بحسب مدة الاشتراك .


(2) ولا نراها كما سبق بيانه .


(3) ندوة البركة (4) الفتاوى الشرعية ص 55 .


(1) البدائع  6/132 .


(1) ورقة بحثية مقدمة في الحلقة النقاشية الأولى لمبادئ التأمين التكافلي 27/5/2004م الكويت .


(1) بحثه المقدم في أسبوع الفقه الإسلامي الثاني بدمشق .


(1) تفسير ابن كثير 2/6 ـ وتفسير الألوسي 6/56 .


(2) الجامع من المقدمات ص 195 .


(1) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان رقم 1670 .


(2) متفق عليه ـ اللؤلؤ والمرجان رقم 1671 ـ فتح الباري 11/311 .


(3) الموافقات 1/39 ـ المستصفى للغزالي 2/306 ـ وشفاء الغليل في مسالك التعليل ص 182 ـ د. حسين حامد مقاصد الشريعة وطرق الاجتهاد التي ترجع إليها في الفقه المالكي ص 42 .


(1) المقدمة ص 223 ديوان الأعمال والجبايات الفصل 34 في مراتب الملك والسلطان وألقابها .


(2) المقدمة – فصل في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق من أسباب السعادة ص 351 .


انظر ما سبق من خصائص التأمين التعاوني ـ الالتزام بالتبرع وأدلته .


(1) متن صحيح البخاري 7/81 .


(2) من صحيح مسلم 5/71 ـ صحيح البخاري 4/3 .


(3) رواه البخاري في صحيحه .


(4) البخاري مع الفتح 9/515 .


(1) دائبين مداومين كعادتكم في الزراعة بجد وملازمة للعمل والتعب .


(2) فاتركوه في سبله إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلاً .


(3) يأكل الناس فيهن كل ما ادخروه .


(4) ما تحبونه من البذر للزراعة . 


(5) ما من شأنه أن يعصر لاستخراج شرابه أو زيته كالعنب والزيتون ويعصرون من كل الثمرات ويحتلبون كما ذكر ابن عباس – تفسير السيوطي وتغل البلاد ، أنظر تفسير السيوطي .


(1) انظر تفسير ابن كثير ح2/ 527 .


(2) انظر تفسير السيوطي 4 / 41 .


(3) انظر تفسير ابن كثير ح2/ 527 .


(4) انظر روح المعاني للألوسي 7/386 . 


(2) ابن عابدين 19/161 ـ بدائع الصنائع 6/2 ـ الاختيار 2/166 ـ القوانين الفقهية 330 ـ روضة الطالبين 4/240 ـ الشرح الصغير 4/429 ـ مغنى المحتاج 2/198 ـ قليوبي وعميرة 2/333 ـ المغني مع الشرح الكبير 5/71 ـ المغنى 4/590 ـ الموسوعة الفقهية 34/288 .


(3) المبسوط 19/161 ـ بداية المجتهد 2/291 ـ التحفة وحواشيها 5/241 ـ كشاف القناع 3/350 ـ تذكرة الفقهاء 2/85 الموسوعة الفقهية الكويتية 34/ 290 .


(4) روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبك فإن عليه ديناً قال أبو قتادة : هو عليّ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالوفاء ؟ قال : بالوفاء فصلى عليه (أخرجه الترمذي 3/372 وقال حديث حسن صحيح) .


(1) فتح القدير 6/304 ـ مغنى المحتاج 2/200 ـ الموسوعة الفقهية 10/301 .


(2) البدائع 6/11 ـ الزيلعي والشلبي 4/156 المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 2/331 ـ المهذب 1/342ـ343 .


(3) تمرير الكلام في مسائل الالتزام ص 72 بتحقيق عبد السلام محمد الشريف .


(4) المدونة 13/109 ط م السعادة مصر 1323 هـ .


(5) بحث د. عبد الستار أبو غدة المقدم للمؤتمر العالمى الأول التكافلى فى جدة فى الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر سنة 2004م .


(6) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 1626  .


(1) صحيح البخارى ( فتح البارى 5/129 ) د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 .


(2) شرح الكرمانى للبخارى 11/ 51 وفتح البارى لابن حجر 6 / 55 . 


(1) عقد التأمين من وجهة الفقه الإسلامى دز محمد بلتاجى حسن 137 ( ضمن الموسوعة العلمية للبنوك ج 5/4 ) - د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 .


(2) شرح صحيح مسلم للنووى - د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 .


(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام – على حيدر ج  ص345 دار الكتب العملية بيروت .


(1) سبل السلام 3/90 – وقيل إن هذا الحديث سنده ضعيف أنظر الشيخ أحمد إبراهيم – المرجع السابق ص 58 – وقيل إنه كلام على بن إبى طالب إنظر إبن حزم – المحلى 9/ 129 وذهب رأى إلى إمكام حمل الحديث على جواز الرجوع فى القبض انظر فتح القدير 7/ 132 – د . عبد المجيد مطلوب نظرية الإدارة المنفردة فى الفقه الإسلامى رسالة دكتوراة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر سنة 1973 ص 234 وما بعدها. ورواه ابن ماجة بلفظ : " الرجل إحق بهيبته ما لم يثب منها"م 6 . 


(3) التزامات التبرعات للشيخ أحمد إبراهيم ( رحمة الله) ص 641 بحث منشور بمجلة القانون والإقتصاد تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة السنة 2 العدد 5 سنة 1932 – الكافى فى فقه أهل المدينة لأبى عمر يوسف القرطبى ص 1006 ط 1 سنة 1987 – المغنى لابن قدامه 6/ 4406 فصل 56 .


(4) انظر نيل الأوطار للشوكانى 6/ 12  .


(5) الإعتصار: : إرتجاع العطية – المنتقى للباجى 6/117 – القوانين الفقهية لابن جزى ص 362 – حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 4/110 ط 1345 هـ .


(6) ج 8 ص 420 أيضاً تكملة فتح القدير 7/113 .


(1) كشاف القناع للبهوتى 4/ 300 – 2 / 483 – المغنى لابن قدامه 5/ 398 بند 4484 .


(2) كشاف القناع للبهوتى ج 2 ص 483 – م 931 مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل – شرع منتهى الإرادات للبهوتى 2/ 534 .


(3) الزركشى – خبايا الزوايا ص 319 .


(4) النجفى – جواهر الكلام ص 204 المسألة الخامسة ط إحياء التراث العربى بيروت سنة 1981 م .


(5) ج 6 ص 131 ط . دار الكتاب العربى بيروت – لبنان .


د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 .


(1) ج 5/ 398 بند 4484 ط دار الفكر بيروت .


(2) أنظر المادة (534) .


(3) انظر المادة (196) .


   د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 .


(1) الموافقات 1/ 39 – أنظر  ص 118 أيضاً من هذا البحث - د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 إضافة .


(5) الموافقات 2/37 .


(1) انظر محمد أبو زهرة الجريمة ص 30 وما بعدها .


(2) المستصفى 1/287 ـ 288 .


(3) أنظر مقاصد الشريعة الإسلامية لفضيلة العلامة المرحوم الشيخ محمد الطّاهر بن عاشور – ص 188 وما بعدها ط الشركة التونسية للتوزيع .


(1) جاد بجيم ودال مهملة مشددة اسم فاعل بمعنى اسم مفعول أي مجود أي مقطوع.


د. البعلي مارس 2005 – التأمين التكافلي قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 إضافة.


(2) يمكن أن يقوم مقام الإشهاد الوثيقة الرسمية من موظف مختص أو تكون فى معنى الإشهاد.


   د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 إضافة.


(*)د. البعلى مارس 2005 – التأمين التكافلى قواعده وفنياته/ ص 123 – 124 .


*  هيئة المحاسبة والمراجعة المعيار رقم (12)


(1) أنظر بحث الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد 47 لسنة 12 أغسطس / أكتوبر 2000م ، ص19 وما بعدها ويقول النووي في منهاج الطالبين "ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع ..." ص80 ط دار المعرفة بيروت – أيضاً الإسعاف ص25 .


(1) أنظر بحث الشيخ عبدالله بن بيه مرجع سابق ص33 ، 34 الإسعاف في أحكام الأوقاف - (برهان الدين الطرابلسي ص32 – مواهب الجليل للحطاب 6/38 – 39 ، الوقف لأبي زهرة ص168 – 169) .


(2) المنعقدة في دمشق في الفترة من 7 – 8 رجب 1421هـ الموافق 4 – 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2000م وفي كتاب الإسعاف للطرابلسي باب الوقف في أبواب البر ووجوه الخير ص135 – 136 .


(1) الكفالة عند جمهور الفقهاء محض التزام حق في الذمة من غير معاوضة ، ورجوع الكفيل على المكفول لا على سبيل المعاوضة ولكن لأن الدائن ملك الدين من الكفيل وأقامه مقام نفسه في استيفاء المال من الأصيل ويرجع الكفيل على المكفول عنه بما أدى سواء كفل بأمره أو بغير أمره طالما أدى ناوياً الرجوع ، ومناط رأي من يجيزون أخذ الجعل على الكفالة من الشيعة وغيرهم أنها عمل نافع يجوز أن يعوض عنه الكفيل في نظرهم .


(1) رجل قال لغيره أسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فإن ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضامن صحيحاً والمضمون عنه مجهولاً ومع هذا جوز شيخ الإسلام الضمان في شرح الجامع الصغير كتاب الصلح – أنظر الفتاوى الهندية 3/277 .


(1) ولاء الموالاة عقد المولاة ولاء بين اثنين بإراتهما بأن يوالي أحدهما الآخر على أن يرثه إذا مات ويعقل عنه إذا جنى فيكون بينهما ولاء موالاة ، لقوله تعالى : "والذين عقدت أيمانهم فأتوهم نصيبهم" النساء /33 .


(2) عاقلة الرجل عصبته أي عشيرته وقرابته من جهة الأب وعند الجمهور هي عشيرة الرجل وعصبته أي قرابته الذكور من قبل الأب من بلغ منهم الحلم .


(1) انظر في ذلك د. حسين حامد حسان حكم الشريعة الإسلامية في عقود التامين (دار الاعتصام ) د. محمد بلتاجي ، عقود التامين من وجهة نظر الفقه الإسلامي ط الشباب بالقاهرة ، الشيخ مصطفي الزرقا ، نظام التامين ، ط مؤسسة الرسالة ، والشيخ / سعدى أبو جيب ، الحظر والإباحة ، دار الفكر ، د.عثمان العقيل ، المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ط الرياض(د. شوكت عليان ، التأمين في الشريعة والقانون) .


(2) أسبقهم ابن عابدين الحنفي ثم الشيخ محمد بخيت المطيعي الذي كان مفتياً للديار المصرية (انظر رسالة أحكام السو كارتاه طبع بمصر عام 1932) والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتى مصر سابقاً (انظر السيد الدسوقى التأمين ص 85) ، والشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابقاً والشيخ أحمد إبراهيم أستاذ الشريعة بالجامعة المصرية (انظر مجلة الشبان المسلمين العدد 3 لسنة 1941) وعبد اللطيف السبكي ومحمد نجاتي ومحمد أبو زهرة (أنظر مصطفي الزرقا "نظام التأمين ص 67") والصديق الضرير (انظر الغرر وأثره في العقود ص650) وعبدالله القليقلي مفتي الأردن (انظر غريب الجمال "التأمين في الشريعة والقانون ص224) عيسى أحمد عيسوي (مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - جامعة عين شمس عدد يوليو 1962م ، محمد الدسوقي "التأمين وموقف الشريعة – رسالة ماجستير د. أحمد النجدي (التأمين والشريعة - رسالة دكتوراه ) جامعة الأزهر _ طه الدينارى ومحمد حسن إبراهيم محمد وعبد الحميد الوريدي من مصر وإبراهيم حسين من إندونيسيا وعبد الستار السيد وفخر الدين الحسيني من سوريا وأمجد النيهاوى و د. صادق مهدى السيد من العراق وعزمي عطية من ليبيا وفخر الدين عبد السلام وأحمد الخريعي من المغرب في ؟بحوثهم المقدمة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .


(1) انظر في التأمين (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)  مجلة البحوث الإسلامية العدد 20 ص123 رجب شعبان رمضان سنة 1407هـ .


(1) أنظر د. حسين حامد حسان ، المرجع السابق ص 76وما بعدها ، د. محمد بلتاجي ، المرجع السابق (ص94) .


(2) أنظر بحث التأمين (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ص 124 .


(3) انظر محمد بلتاجي ، مرجع سابق ص 97 ، 104 .


(1) مجلة البحوث الفقهية (هيئة كبار العلماء ، المملكة العربية السعودية ص 125) .


(2) انظر د. حسين حامد حسان (المرجع السابق ص 129) .


(3) الشيخ مصطفي الزرقا (نظام التأمين ص 137) .


(1) منهم محمد بن الحسن الحجوى الثعالبي صاحب الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي ط فاس بالمغرب ح 4 ص 317 حيث منع التأمين على الأفراد وأجاز ماعداه ، والشيخ / عبدالله صيام انظر مجلة المحاماه الشرعية السنة 3 العدد 8 ص 689 والشيخ أحمد السنوسى ، د.ك محمد يوسف موسى والشيخ مصطفي الزرقا - انظر نظام التأمين ص 27 ، د. محمد البهي نظام التامين في مدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر ، والشيخ علي الخفيف - انظر نظرية الغرر في الشريعة د. ياسين درادكة 2/295 ، انظر الغرر للضرير ص 656 - وبحث الشيخ /علي الخفيف المقدم لكل من أسبوع  الفقه الإسلامي  بدمشق منة 1961م ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة مايو/يونيو 1965م ، والشيخ عبد الرحمن عيسى : انظر د. غريب الجمال التأمين في الشريعة والقانون ص 202 أيضاً أنظر محمد عثمان شبير "المعاملات المالية المعاصرة وأحكامها ط ا ص 84 ، والشيخ عبد الوهاب خلاف - انظر الدسوقي "التأمين في الشريعة ص 78  وغريب الجمال ص 202 أيضاً أنظر محمد عثمان شبير "المعاملات المالية المعاصرة ص 112" ، عبدالحميد السايح رئيس المحكمة الشرعية بالأردن ، وعبد الله الشخيلي من العراق ، ونديم الجسر من لبنان ، ومحمد سعيد غباشى من قطر في بحوثهم المقدمة لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة مايو ، يونيو سنة 1965م بمجموعة أعمال المؤتمر الثاني نشر الدار القومية للطباعة والنشر ، أما السؤال الذى وجه إلى الشيخ محمد عبده مفتى مصر في حينه سنة 1321هـ 1903م من مدير شركة متيرال لايف الأمريكية في مصر إحدى شركات التأمين على الحياة فهو كالتالي : "رجل اتفق مع جماعة (قومبانية) على أن يعطيهم مبلغاً معلوماً في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار فيما يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حياً يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك المدة وإذا مات في خلالها يأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية أخذ المبلغ الذكور مع الربح الذي بنتج مما دفعه فهل ذلك يوافق شرعاً" .


فأجاب الشيخ محمد عبده "اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة ولامانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة وإذا مات الرجل في إبان المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما إلتزموه من دفع المبلغ  لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوفى بعد موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه .


(1) محمد الحجوي الثعالبي - منع التأمين على الأشخاص وأجاز ما عداه - انظر كتابه الفكر السامي ط فاس بالغرب ح 4/317 أحمد إبراهيم _ منع التأمين علي الأشخاص ولا يتعرض لغيره أنظر مجلة الشبان المسلمين عدد 133/ 1941 ، أحمد السنوسي أجاز التامين من المسئولية انظر مجلة الأزهر عدد صفر ربيع الأول 1377 ~ 1953م ، عبدالوهاب خلاف - أجاز التأمين على الأشخاص - انظر مجلة لواء الإسلام عدد رحب 1374هـ فبراير 1954م ، ونجم الدين الواعظ ورامز ملك وتقي الدين الهلالي ومحمد مبروك منعوا التأمين على الحياة وأجازوا ما عداه في بحوثهم المقدمة لمجمع البحوث العلمية بالقاهرة في مؤتمره الثاني 1965م مرجع سابق .


(1) د. السيد عبدالمطلب عبده (التأمين على الحياة ص73 ، وما بعدها ط2 سنة 1989م ، دار الكتاب الجامعي – القاهرة) .


(1) أنظر الشيخ مصطفي الزرقا (نظام التأمين ص 49) ط ، 1404هـ / 1984م مؤسسة الرسالة ، حيث ذكر أن قرار المجمع بالأكثرية ونص القرار بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفي الزرقا ، والقرار منشور بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة 4 ، 1412هـ 1992م العدد 6 ص 297 .


(2) أعمال الندوة الفقهية الثانية (بيت التمويل الكويتي) المنعقدة في الكويت ذي القعدة 1410هـ / مايو 190م ص125 ، 126 .


(1) أعمال الندوة الفقهية الثانية ص 509 ، 510 .


(1) منشورة في مجلة العدالة التي تصدرها وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة (العدد 24 شعبان السنة السابعة أبو ظبي) .


(1) مجموعة فتاوى الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص24 .


(2) فتوى رقم 2ع/2001 بتاريخ 5 من ذي القعدة 1421هـ الموافق 29/1/2001م .


(1) منشور في مجلة الأزهر 37 ح1 ص125 المحرم 1385هـ مايو 1965م .


(2) منشور بالتوجيه التشريعي في الإسلام (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية ح1 ص 160 ، 164 ، 1971م .


(1) منشور بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي (السنة 1412هـ 1992م العدد 6 ص301 وما بعدها .


(1) منشور بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي (السنة 1412هـ 1992م العدد 6 ص301 وما بعدها ).


(2) منشور في التأمين الإسلامي – السيد عبداللطيف عبده ص198 .


(1) منشور بأعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي .


(2) منشور بأعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي .


(3) منشور بأعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ص510 .


(4) منشور بأعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ص386 .


(1) منشورة في مجلة العدالة (تصدرها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدول الإمارات ، العدد 24 السنة 7 شعبان/ يوليو 1400 هـ 1980م ، أبو ظبي ص 5 ، وما بعدها .


(1) منشور بمجموعة فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص ا 2-22 .


(2) منشورة بمجلة المجتمع العدد 1421هـ بتاريخ 12 رحب 1421هـ الموافق 10/10/2000م   .


(3) الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة 3/1996 – 14/6   .


(1) الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركه 3/1996 – 14/5 .


(2) ندوة البركة الثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي دمشق 7 – 8 رجب 1421هـ / تشرين الأول (أكتوبر) 2000م


(1) هـ ش م 3/96 – 10/3 .


(2) (هـ .ش.م 1/96) 14/3 .


(1) الوسيط ع 7/1121 فقرة 555 ومعجم المصطلحات التجارية الفني (جليل قسطو ص29) .


(2) شرح القانون المدني الجديد ص175 . 


(3) أنظر د. حسني الخولي (القواعد الفنية والقانونية لصناعة التأمين ، ص63) .


(4) معيار التأمين وإعادة التأمين هيئة المحاسبة والمراجعة – البحرين .


(1) باستثماء تأمين البضائع حيث تؤمن الرحلة وهي الزمن الذي يستغرقه البضاعة لنقلها من ميناء إلى آخر أو من مستودع إلى آخر حيث تنتهي الوثيقة بانتهاء الرحلة .


(2) انظر في تفصيل ذلك د. حسني الخولي (مرجع سابق ص70 وما بعدها ، د. السنهوري (الوسيط 7/1125 فقرة 556) .


(3) فمثلاً لو أن شركة تأمين مباشرة عرض عليها تأمين محل قيمته مليون ديناً – وطاقاتها الاستيعابية مأتي ألف دينار فقط فعندئذ تعيد تأمين ثمانمائة ألف دينار لدى شركات إعادة التأمين .


(4) التي تسند عملياتها إلى شركات الإعادة أو المعيدة .


(1) أنظر د. حسن الخولي (مرجع سابق ص73) .


(1) هناك نوع ثالث من اتفاقيات إعادة التأمين ملزمة للشركة المسندة واختيارية للمعيد ولكن هذا النوع نادر الاستخدام وغير عملي بالنسبة للشركة المسندة وبذلك يوجد لدينا ثلاثة أنواع رئيسية من اتفاقيات إعادة التأمين هي : اتفاقيات ملزمة للطرفين وملزمة للمعيد وملزمة للمؤمن المباشر .


(2) هناك ما يسمى اتفاقية إيقاف الخسارة وهي غير منتشرة فيها وتبدأ مسئولية المعيد عندما تصل التعويضات إلى مبلغ معين كأن تصل إلى 75% من إجمالي أقساط ذلك النوع من التأمين المغطى .


(1) انظر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص30 ، 31 .


(1) أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، المنعقدة في الكويت في الفترة من 6-8 جمادى الآخرة 1416هـ ، الموافق 30-31 أكتوبر – 1 نوفمبر 1995م .


(1) أنظر أوراق عمل ندوة التأمين المنعقدة في عمان بدعوة من شركة التأمين الإسلامي العام ، والمجموعة في كتاب التأمين الإسلامي الصادر عن الشركة ، ص24-25 ، عن كتاب إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي للدكتور أحمد ملحم ، ص134 وما بعدها ، وورقة التطبيقات العملية للتأمين الإسلامي للأستاذ عثمان الهادي المدير العام لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين .


(1) تراجع مذكرة الشيخ عبدالعزيز الخياط وهي مطولة وموثقة بالأدلة في ملحقات كتاب إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم ، ص198-200 . 


(2) بحثه المقدم لمؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي في الكويت في الفترة من 19-20 فبراير 2006م .


(3) المنثور ، 2/319 ، والأشباه والنظائر 85 .


(1) الأم 3/83 ، طبعة الشعب المصرية .


(2) بحث الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرتة من قرارات المجامع لافقهية ، ج9 ، وقد فصل في هذا الموضوع تفصيلاً دقيقاً فليراجع .


(3) أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، 167 .


(1) فتاوى الهيئة ، 39 ، وفتاوى التأمين، 244 وما بعدها .


(2) تراجع مذكرة الشيخ عبدالعزيز الخياط وهي مطولة وموثقة بالأدلة في ملحقات كتاب إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم 189 -200 .


(1) أنظر : المرجعين السابقين .


(1) معيار التأمين الإسلامي وإعادة التأمين ، المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .


(2) قرارات وتوصيات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، 467 .


(1) فتاوى التأمين ، 241 .


(1) الطبعة الأخيرة – ص1427هـ - 2006م .


(1) معيار المحاسبة الدولي رقم (15) ، المخصصات والاحتياطيات في شركات التأمين الإسلامي .


(2) المرجع السابق .





- أ‌ -

